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 ةالتقادم المكسب في التشريعات الفلسطيني
 (ةمقارن ة)دراس

 اعداد
 سالي مفلح غازي علاونه

 إشراف 
 علي السرطاوي  د.

  الملخص
 اً ريقويعتبر التقادم المكسب ط ةثار الحياز آلدراسة التقادم المكسب كأثر من  ةتم تخصيص هذه الدراس

ته في التمسك بملكي ةمعين ةحيازته لهذا الحق مدستمرت ايمكن أن يستخدمه حائز الحق العيني الذي 
 لهذا الحق العيني. 

 الهدف من وجود التقادم المكسب أو مرور الزمن المانع من سماع الدعوى هو تحقيق فوائد ليس فقط
ى للحائز بل يتعداها إلى المالك والمجتمع حيث تعمل على درء المنازعات والتقليل من حالة الفوض

  .الوضع القانوني بالوضع الفعليمن خلال مطابقة  والأضطراب وذلك
ذا خذا بمرور الزمن المانع من سماع الدعوى وهأوالقانون المدني الأردني  ة،مجلة الأحكام العدلي

فالحق لا يسقط بمرور  يكسب الحائز ملكية العين التي يحوزها المرور يمنع من سماع الدعوى ولا
نون أما القا ية حقه هي التي سقطت بمرور الزمنها القانون لحماياإعطاه أ التي  ةنما الوسيلإالزمن 

 .له يكسب الحائز ملكية العين التي يحوزها ةب ونتيجسكالمصري اخذ بفكرة التقادم الم
قصير والتقادم ال ،ن القانون المدني المصري والأردني نصا على نوعين للتقادم وهما التقادم الطويلإ

وعشر  سنةً  ةوخمس عشر  سنةً نصت على ثلاث مدد وهي مدة ست وثلاثين  ةومجلة الأحكام العدلي
  .نقطاعهااى وقفها أو لسنوات وهذه المدد قد يعترضها سبب يؤدي إ

التقادم المكسب من حيث تعريفه سواء التعريف الأصطلاحي والتعريف القانوني  ماهية ةالدراس شملت
 وضحت الفرق عن طريق التقادم المكسب ومن ثم  أنواعه والحقوق التي يمكن كسبها بينتله ومن ثم 

مع الأخذ بعين ثار التي تترتب عليه، شروط التقادم المكسب والآ نت، وبيبينه وبين التقادم المسقط
وذلك ضمن الفصل الأول أما الفصل على التقادم المكسب في فلسطين  ةالقوانين المطبق الاعتبار



 ك
 

التمسك به والتنازل عنه  وكيفيةكسب من حيث وقفه وانقطاعه ثار التقادم المآتم فيه دراسة  الثاني
 ثاره.آو 

، المنهج الوصفي التحليلي من خلال وصف النصوص القانونيهفي هذا البحث الباحث  استخدمبحيث 
عالجة وتحليلها لم ةذات الصل ةراء الفقهيودراسة الآ ةثار قانونيآموضوع البحث وما يترتب عليها من 

 .ها من ثغراتما يوجد في
 ةالمطبق ةالخاص ةونصوص القوانين الأردني ة،الدراسه تحليل نصوص مجلة الأحكام العدليوشملت 

ي والقانون المدن ،والقانون المدني الأردني ،مدني الفلسطينيالقانون الفي فلسطين ونصوص مشروع 
 .المصري 

ن التقادم أ، أهمها في الخاتمه ذكرهامن النتائج والتوصيات تم  ةهذه الدراسه بمجموع خلصتو 
 .رور الزمن المانع من سماع الدعوى فكرة م المطبق هونما إو  ،المكسب لا يطبق في فلسطين
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 ةالمقدم

لقوانين ، وحيازة الأشياء اعتبرتها ايحب التملك وحيازة الأشياءبشريه نسان بطبيعته وغريزته الإن الإ
 اً ئز مستندالمشرع يحمي الحيازه لذاتها سواء كان الحاو من أسباب التملك  اً والفقه الاسلامي سبب ةالمدني

لكه حتى يقوم هو صاحبه وما يءالقانون افترض أن حائز الش لأن ،وذلك .في حيازته لحق أم لا
 اقرت بمعظم نصوصها ةالقوانين المدنيفالتقادم المكسب  ةثار الحياز آ، ومن ذلك الدليل على عكس

انون والتي حددها الق ةمعين ةوذلك بمرور مدة الملكيكسب من أسباب  اً أن التقادم المكسب يعتبر سبب
 ةالظاهر  ةالهادئه والحياز  ةوتوافر شروط التقادم المكسب وهو شرط الحياز  ،على حيازة حق عيني

د منع قلا يكون القانون أو  اً خاص اً لأن يصبح ملك وأن يكون الحق قابلاً  ةوالمستمر  ةالواضح ةحياز وال
 .شياء بطريق التقادمتملك مثل هذه الأ

 ،ةالملكيه بل اعتمدت مجلكسب سلامي لم يقر بفكرة التقادم المكسب كسبب من أسباب الفقه الإ
التقادم الأحكام العدلية فكرة مرور الزمن المانع من سماع الدعوى ومبرر الفقه الاسلامي بعدم الأخذ ب

من الزمن  ة  معين ة  معين ومرور فتر  يءأنه وضع اليد على ش ةأسباب الملكيكسب  المكسب كسبب من
سلامي حماية الإ، وأن الفقه مهما بلغت طول تلك الفترهيء لا يعطي واضع اليد الحق على ذلك الش

ور فلا يتم سماع دعوى مالك الأرض على واضع اليد بمر  ةفراد واستقرار المراكز القانونيلحقوق الأ
 .ة  معين ةمد

عتداء على الحقوق وكسب للإ ة  فيعتبر التقادم هو وسيل ة  واحد ةعند النظر للتقادم المكسب من زاويو 
ليس له حق بهذا المال فبحيازته له ومرور فالشخص الذي  ةغير مشروع ةالأشياء والأموال بطريق

لا أنه من جانب إ ةلى يد مشروعإ ةللمال وتتحول يده من يد غير مشروع اً يصبح مالك ة  معين ةمد
طراف فالشخص والحفاظ على حقوق الأ ةلاستقرار المراكز القانوني ةخر يعتبر التقادم المكسب وسيلآ

فمن غير المعقول  ة  خر بحيازته طوال تلك الفتر آمن الزمن ويقوم شخص  ة  طويل ة  الذي يترك ماله لفتر 
لى اضطراب إمن الزمن فذلك سوف يؤدي  ةبه حتى بعد تركه تلك الفتر  ة  أن يكون له حق المطالب

عندما  ةً وزعزعة العلاقات ما بين الأفراد ، وعلى الرغم من وجود مساوىء للتقادم المكسب وخاص
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لا أن ايجابياته  أكثر من سلبياته وهذا ما دفع القوانين للأخذ به كسبب من إ ةييكون الحائز سيء الن
  ة .الملكيكسب أسباب 

 :ةماهية الدراس

 وبيان نطاقه ة  التقادم المكسب كسبب من أسباب كسب الملكي بشكل أساسي على دراسة ة  تقوم الدراس
لتطرق اولا بد من  ةحكام العدليعليه وذلك في القوانين المقارنه ومجلة الأ ة  ثار المترتبوشروطه والآ

طيني فلسلى مشروع القانون المدني الإوالبحث عن القانون المطبق لدينا على التقادم المكسب والرجوع 
 .بوكيف عالج التقادم المكس

 :ةأهمية الدراس

ايد دى ذلك إلى تز أفراد و بين الأ ةاليومي التعاملات هي محل في أن الاموال   ة  تكمن أهمية الدراس
 المشكلهلهذه  ة  اليد على العقارات ومعالج وضع   ومن هذه المشاكل مشكلة  تداء عليها عمشاكل الإ

موال ومنع شخاص في كيفية حيازتهم للأللأ قانوني يقوم على رسم حدود   وضع نظام   من لا بد كان
من  من أسباب كسب الملكيه في حل بعض   اً عتباره سببإوساهم التقادم المكسب ب عليها،الأعتداء 

 القانونية.في الحفاظ على حقوق الأفراد واستقرار مراكزهم  ةهذه المشاكل والمساعد

 :ةاشكاليه الدراس

لسطين فالتشريعات المطبقه في في المكسب معرفة التنظيم القانوني للتقادم في  ةتكمن اشكالية الدراس 
 :الآتية ةعن الاسئل ةجابالإ ةوتحاول الدراس

 ؟سلاميفي الفقه الإة الملكيكسب من أسباب  اً هل يمكن أن يكون التقادم المكسب سبب
 ؟نون الفلسطيني من التقادم المكسبما هو موقف القا

 ؟ماهو نطاق التقادم المكسب
 بالتقادم المكسب؟  ةلكسب الملكي ةماهي الشروط اللازم

 ؟ بالتقادم المكسب ةكسب الملكيثار التي تترتب على ما هي الآ
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  ة.ستجيب عنها هذه الدراس شكاليات  إكل ما سبق من 

 :ةأهداف الدراس

دم اعتمده القانون الفلسطيني في معالجة التقا لى معرفة الوضع التشريعي الذيإ ةتهدف هذه الدراس
 ،سلاميالإ ، وتهدف إلى معالجة الموضوع من وجهة نظر الفقهةمن أسباب الملكي المكسب كسبب  

 .ني المصري والقانون المد ،والقانون المدني الأردني

 :ةمحددات الدراس

لمدني الأردني والقانون ا القانون المدني ،مشروع القانون المدني الفلسطيني ،ةحكام العدليمجلة الأ
 في فلسطين. ةالمطبق ةردنيه الخاصوبعض القوانين الأ ،المصري 

 :ةمنهجية الدراس

إلى إتباع المنهج الوصفي التحليلي من خلال وصف النصوص القانونية محل البحث سيعمد الباحث 
 ،تريهاوبيان الأحكام القانونية المترتبة عليها، وتحليل تلك النصوص وبيان العيوب والثغرات التي تع

 .للموضوع مناسب   وتحليلها للوصول إلى أفضل تحليل   ةودراسة الاراء الفقهي

 :ةبيانات الدراس

موضوع  ةمن المصادر والمراجع التي تناولت المسألة  على مجموع ةلأعتماد في هذه الدراستم ا
 ةردنيوبعض القوانين الأ ةللمصادر التي اعتمد عليها الباحث هي مجلة الأحكام العدلي ةالبحث وبالنسب

 .ومشروع القانون المدني الفلسطيني ،في فلسطين ةالمطبق ةالخاص
لت التي تناو  ةمن الكتب القانوني ة  وهي مجموع ةمن المراجع الثانوي ة  مجموععتماد على كما تم الإ

ي قائمة فليها إ ةوسوف يتم الأشار  ةـثار الحياز آمن  والتقادم المكسب كأثر   ،عام   بشكل   ةموضوع الحياز 
 .المصادر والمراجع
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 :ةالدراسات السابق

 :جزئي   بل اغلب الدراسات تناولته بشكل   ،كامل   لم توجد دراسات تناولت الموضوع بشكل  
)دراسه الأردني ني الحيازة في القانون المدحول  عمايره علي سليمان دراسة للطالب سليمان-1

 2005. البيت. الأردنال  جامعة .(مقارنه
لحيازه كسبب من أسباب كسب الملكيه اأحكام هياجنه حول  الناصر زياد علي دراسة للطالب عبد-2

 .1998في القانون المدني الأردني.الجامعه الأردنيه.الأردن. العقاريه
لت فكل الدراسات تناو  ،دقيق   بشكل  تناولت الوضع القانوني في فلسطين  ةنه لا يوجد أي دراسألا إ

ب لمعالجة التقادم المكس ةفجاءت هذه لدراس ،دون التطرق إلى تفاصيله التقادم المكسب بشكل عام  
 .ةشريعات الفلسطينيفي الت تفصيلي   بشكل  

 :ةخطة الدراس

 :تيإلى فصلين كالآ ةسيتم تقسيم هذه الدراس
 ،كسبوتعريف التقادم الم ،لتقادم المكسبالتنظيم القانوني لالفصل الأول سيتناول من خلاله الباحث 

ن موالفرق بين التقادم المكسب والتقادم المسقط وموقف القوانين  ،ومحل التقادم المكسب ،وانواعه
 ةدوشرط الم ة،القانوني ةشرط الحياز  :للتقادم وهما ةالتقادم المكسب ثم التطرق إلى الشروط العام

  .للتقادم المكسب ةوالشروط الخاص
ار ثوالآ ،وكيفية اعمال التقادم والتمسك به ،سيتم دراسة وقف وانقطاع التقادم :وفي الفصل الثاني

لمنقول على ملكية ا ةثر الحياز أودراسة  ،ةلكسب الملكي اً على التقادم المكسب بإعتباره سبب ةالمترتب
 .ةالقانوني ةثار الحياز آو 
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 الفصل الأول

 ماهية التقادم المكسب
 ول من عرفه هم الرومانأو  ،منذ القدم معروف   بل هو نظام   ،التقادم المكسب ليس بالنظام الحديث

ولقد تأثر  ،التقادم في نصوص المواد ينكفرنسا بالأخذ عن الرومان وتقني ةومن ثم قامت الدول الغربي
مجلة الاحكام أما  .1رنسي فيما يتعلق بالتقادم المكسببنصوص القانون المدني الف المشرع المصري 

خذت بفكرة مرور الزمن المانع من سماع الدعوى وهذا ما أبل  ،لم تأخذ بفكرة التقادم المكسبالعدليه 
لا إ وسلبيات   يجابيات  إنسان له من وضع الإ والتقادم المكسب نظام   ،ه القانون المدني الأردنيخذ عنأ

 .ومصلحة الحائز والمالك ،عمقراره للحفاظ على مصلحة المجتإيجابياته غلبت سلبياته فتم إأن 
يجب توافرهما لتحقق كسب  انوله شرط ة،نه إحدى طرق كسب الملكيأويعرف التقادم المكسب على 

أو الحق المراد كسبه  هو حيازة الشيء :والشرط الأول ،ية الشيء عن طريق التقادم المكسبملك
 انون  من ق ةمن الزمن تختلف هذه المد ةً معين ةً مدة هو امتداد هذه الحياز  :والشرط الثانيبالتقادم. 

 .خرلآ
بها تعريفه والحقوق التي يجوز كس من خلال تبيانماهية التقادم المكسب  سيتم دراسة الفصلفي هذا  

رات وجوده ومبر  ،التقادم وأساسوموقف القوانين من التقادم  ،والفرق بينه وبين التقادم المسقط، بالتقادم
  .وشروطه

 
 
 
 
 

                                                           
، بدون طبعه.منشأة المعارف والتقادم في الفقه الإسلامي المقارن بالقانون الوضعي الحيازه الجواد:محمد عبد  محمد: 1

 وما بعدها 20. ص1977بالإسكندريه.
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 لتقادم المكسبل التنظيم القانوني المبحث الأول:

بفكرة التقادم المكسب 1 1948لسنة  131القانون المدني المصري رقم في  خذ المشرع المصري أ
والقانون  2ةالعدلي الأحكاممجلة  أما، منقول   وأ على عقار   سواءً  ةكسب الملكي أسبابمن  كسبب  

نع من سماع الدعوى ونصوص لماابفكرة مرور الزمن  أخذا 19763 لسنة 43المدني الأردني رقم 
من  977-968 نصوص المواد :سابقة الذكر التي تناولت فكرة التقادم المكسبفي القوانين المواد 

 الأردنيونصوص القانون المدني  1675-1660من  ةوالمواد في المجلالقانون المدني المصري 
 . 11904-1183من 

ق لوجود مثل هذا الطري ةالعملي ةالفائد وبيانتعريف التقادم المكسب  دراسة سيتم في هذا المطلب
لاف عين وذلك للاختكان لا بد من معرفة الفرق بين هذين النو  انوبما أن التقادم نوع ةلكسب الملكي

 .من التقادمالمقارنة لموقف القوانين  أيضاً وسيتم التطرق  ،الواضح بينهما

 : تعريف التقادم المكسبالمطلب الأول

 والإهمالستعمال لا يسقط بعدم الإ دائم   أنه حق   :الخصائصحق الملكيه له عدة خصائص ومن هذه 
ة كسب الملكيطرق  بإحدى آخر وأن هذا الحق يبقى لمالكه طالما لم ينتقل من هذا الشخص لشخص  

من المالك وعدم استعماله  إهمال  حالة كان هنالك  لكنلا يسقط بالتقادم  ةحق الملكيو  ،بالقانون  ةالمحدد
 .5يكسب بالتقادم المكسب ةحق الملكيقترن ذلك بوضع اليد فهنا لحقه وا

 أنواع  بالرجوع لنصوص مواد القانون المدني الأردني والقانون المدني المصري نرى أن هنالك عدة 
وهو يطبق على العقارات والمنقولات على السواء  ومدته  الطويل   المكسب   التقادم   :المكسب   للتقادم  

                                                           
 .1948يوليو سنة  16) ه1367رمضان سنة  9صدر بقصر القبة في  1948لسنة  131. رقم القانون المدني المصري  1
العثمانية  الأحكام العدلية. صدرت عن مجلس شورى الدولة مجلة .1999.عمان: دار الثقافة. 1. طمجلة الأحكام العدلية 2 

م وتوطد نفاذها في عام 1869هـ الموافق 1286ورسمت بمرسوم السلطان العثماني عبد العزيز بن محمود الثاني في عام 
 .القانون المدني النافذ في فلسطينم وهي 1876هـ الموافق 1293

  32صفحه ،1/8/1976تاريخ  ،2645العددده الرسميه الأردنيه المنشور في الجري 1976لسنة  43رقم القانون المدني الأردني.
أخذ بفكرة التقادم المكسب شأنه شأن القانون المدني المصري وقد عالجه  2000لسنة 4مشروع القانون المدني الفلسطيني رقم  4

 .1100-1091في المواد من 
طبعة.بيروت. منشورات الحلبي بدون التقادم المكسب للملكيه في القانون اللبناني دراسة مقارنة.  :محمد علي ،الأمين 5

 .228.ص1993الحقوقيه.
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اقتران  يشترط لإعماله ومدته خمس سنوات   القصير   المكسب   التقادم   :النوع الثانيو  ة،سن ةعشر  خمس
أما المنقولات في حالة وجود ،وهذا النوع يطبق على العقارات فقط  ة  وحسن ني بسبب صحيح   ةالحياز 
في القانون المدني  وذلك ةسند الملكي المنقولفي  ةتطبق قاعدة الحياز  وحسن نية   ،صحيح   سبب  

في القانون  لقانون المدني الأردني فالنوع الأول في القانون المدني المصري ذاته موجود  اأما ،المصري 
مع  الأردنيأما النوع الثاني في القانون المدني المصري هو ذاته في القانون المدني ، الأردنيالمدني 

أما  ، الوقف أصليطبق على  ت  وثلاثون سنةً سونوع ثالث مدته  ،تصبح سبع سنوات   ةاختلاف المد
 لاحقاً  م دراستهاتسيالدعوى  لمرور الزمن المانع من سماع نواع  أعدة فيوجد فيها  ةمجلة الأحكام العدلي

 .2  1بالتفصيل 
لتقادم ساس اأو  ،والفرق بينه وبين التقادم المسقط ،يتم تناول تعريف التقادم المكسبالأول  المطلبفي 

 .موقف القوانين من التقادم المكسبو  ،وجودهومبررات 

 لتقادم المكسب اللغوي والقانوني لتعريف ال: الأولالفرع 

، من الناحية اللغوية عام   تعريف التقادم بشكل  قانوناً أتناول إلى تعريف التقادم المكسب  دراسةقبل 
ى الإطلاق القديم عل "فيعرف التقادم من الناحية اللغوية وذلك حسب ما جاء في معجم لسان العرب 

م   م  الله عز وجل والق د  امةً وتقادم وهو  ،نقيض الحدوث :، العتيق مصدر القديم والق د  ماً وق د  م ق د  م يقد  ق د 
الق دم "جاء في معجم القاموس المحيط  أما حسب ما 3 "وشيء ق دام كقديم ماء وقدامى،قديم والجمع ق د  

 .4"فمصطلح التقادم مشتق من تقادم محركه السابقة في الأمر كالق دم ة ،بالضم وكعنب
ن المشرع المصري والمشرع الأردني لم يقوما بتعريف التقادم إف القانونية الناحيةتعريف التقادم من  أما

فقط  وإنمالم تقم بتعريفه  ةالأحكام العدلي وحتى مجلة، في نصوص القانون المدني صريح   بشكل  
أما القانون المدني الفرنسي قام بتعريفه في  5ةثار الحياز آبوضعه تحت بند المصري اكتفى المشرع 

                                                           
  .295ص .2003عالم الكتب للطبعه والنشر. دار ..بدون طبعه4المجلد  ،درر الحكام شرح مجلة الأحكام :علي ،رحيد 1
 الأنواع الواردة في القانون المدني المصري هي ذات الأنواع الواردة في مشروع القانون المدني الفلسطيني.  2
 . 465. ص1968.دار صادر بيروت بيروت. .1.ط12المجلد ،لسان العربابن منظور:  ،الأفريقي المصري  3
 .1147.ص2005مؤسسة الرساله.  ..بيروت8ط ،القاموس المحيط مجد الدين محمد بن يعقوب: الفيروز ابادي، 4
  بند اثار الحيازه. مشروع القانون المدني الفلسطيني لم يقم بتعريف التقادم بل اكتفى بوضعه تحت 5
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 :من أنواع التقادم بل شمل النوعين معين   لم يقتصر على نوع   اً وهذا التعريف كان واسع 1 2219 المادة
 (،نه )وسيلة تملكأفالتقادم المكسب دل عليه في التعريف مصطلح  2بالتقادم المسقط والتقادم المكس

 .لتزامالإلانقضاء  ة  أما التقادم المسقط دل عليه مصطلح )تحرر(على اعتبار أنه وسيل
يكسب  ة  هو وسيل"للتقادم فقد عرفه الدكتور عبد المنعم الصده  إيجاد تعريف   فقهاء القانون وقد حاول 

وهذا تعريف  ." معينة ةخر عليه بمقتضى حيازه تظل مدآبها الحائز ملكية الشيء أو حقاً عينياً 
سكت صاحبه عنه أو عن  لانقضاء حقً  ة  فهو وسيل"أما تعريف التقادم المسقط  ،التقادم المكسب

قرها القانون لكسب أ ة  وسيل"وعرف ادوارد عيد التقادم المكسب . 3"من الزمن  ةً اقتضائه أو استعماله مد
وعرفه بودي بأن التقادم المكسب ،4" ة  معين ة  خر عليه بمقتضى حياز آ عيني   الحائز ملكية العقار أو حق  

إن جميع محاولات 5" بعض الزمن ةالشرعيه والممتد ةنتيجة الحياز  ةللحصول على الملكي هو نمط  "
ت المعنى إلا أنهم اختلفوا في لى تعريف التقادم المكسب كانت تصب في ذاللوصول إ الفقهاء

 وكان الأفضل  ،خر استخدم مصطلح نمط والبعض الأ ة،وسيل فبعضهم استخدم مصطلحة ،الصياغ
وأن الهدف في التقادم المكسب  ،والهدف ةتدل على الغاي ةوذلك لأن الوسيل مصطلح نمط   استخدام  

واستخدام مصطلح  ،الاعتداء والغصبالشر نية الحائز على  ومثال   بالشربالخير أو  اً قد يكون متصف
 .للجانب السيء من هذا المصطلح  على إطلاقه وكأنه بمثابة قبول   وسيله  

أو حقاً عينياً  ،يكسب بها الحائز ملكية الشيء ة  وسيل"التقادم المكسب بأنه اءوقد عرف بعض الفقه
هو عباره :أن التقادم المكسب   سبق ذكرهويستنتج مما  ،6"ةً معين ةً تظل مد ة  خر عليه بمقتضى حياز آ

وشرط  ةشرط الحياز  :بتوفر شرطين وهما ةالأصلي ةوالحقوق العيني ة،لكسب الملكي ة  قانوني ة  عن وسيل

                                                           
من القانون المدني الفرنسي " وسيلة تملك أو تحرر بواسطة مرحلة زمنية معينة ووفق شروط محدده في  2219نص الماده   1

 القانون".
المطبعه العالميه. . .مصر3.ط4ج (،الحقوق العينيه الأصليه أسباب كسب الملكية )الحيازة والتقادم محمد كامل: ،مرسي 2

 .222ص .مرجع سابقمحمد علي:  .والأمين،59.ص1952
.بدون طبعه.مصر.شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى الباني الحقوق العينيه الأصلية حق الملكية عبد المنعم فرج: الصده، 3

  436والحلبي واولاده بمصر.ص
   225ص.مرجع سابق :محمد علي ،الأمين 4
  224صمرجع سابق. :محمد علي ،الأمين 5
 ،والتونسيمدى خضوع عقارات الدوله للتقادم المكسب دراسه مقارنه بين القانون الفلسطيني  :عمر خضر يونس سعد،  6

 .9، ص26اكتوبر،2017، 60والقانون، المغرب.عددمجلة الفقه 
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 خر ، وأنه ليست جميع الحقوق تكسب بتقادم  لآ تختلف من قانون   المده وهذه   ة  معين ة  زمني ة  مرور مد
تنقضي بالتقادم  وهنالك حقوق   ،يتم كسبها بالتقادم قوق  وليست جميع الحقوق تسقط بالتقادم فهنالك ح

ومعرفة أوجه الشبه وأوجه الاختلاف هذا  ابينهم ةللتقادم كان لا بد من التفرق ان، وبما أنه يوجد نوع
  لثاني.في الفرع ا دراستهما سيتم 

 الفرق بين التقادم المكسب والمسقط  :الفرع الثاني

من الزمن التي يحددها القانون  ة  الحق ومرور مد ةالتقادم المكسب وهو الذي بحياز  :انالتقادم نوع
لأن الحائز بحيازته للشيء يعتبر  ةللملكي اً يكسب الحائز هذا الحق بالتقادم وهذا النوع اعتبر مكسب

التقادم  :بوضع يده عليه ، أما النوع الثاني به لما سمح لأحد   اً مهتم اً الشيء لو كان له مالك لأن اً مالك
حددها القانون ، وأن شروط  ةً عليها مدصاحبها الحقوق لسكوت سقوط نه أالمسقط ويعرف على 

وهو شرط  واحد   نها تشترك بشرط  أتحقق التقادم المكسب تختلف عن شروط تحقق التقادم المسقط إلا 
 .1تختلف بين نوعي التقادم أيضاً  ةذه المدوه،حددها القانون  ة  أي ضرورة مرور مد ةالمد

 هنالكولأن  ،نوعي التقادم وذلك لوجود تشابه ما بين هذين النوعين نبيلتفرقه سيتم دراسة ا    
 .ناً للخلط ما بين النوعيكان الهدف منه تجنب ةلتفرقدراسة انصوص مواد تطبق على النوعين معاً ف

 بين التقادم المكسب والمسقط: الاختلاف: أوجه أولا

من الزمن التي حددها  ة  معينة  ومرور مد ةوهي واقعة الحياز  ،ة  ايجابي ة  التقادم المكسب يقوم على واقع
، أما التقادم المسقط يقوم على ةدون الحقوق الشخصي ةوبها يكتسب الحائز الحقوق العيني ،القانون 

بحقه وذلك خلال المده التي حددها  ةوسكوت صاحب الحق عن المطالب إهمالوهي  ة  سلبي ة  واقع
 .2ةوالحقوق العيني ةالقانون وبها تسقط الحقوق الشخصي

                                                           
  .  60ص. .: مرجع سابقمحمد كامل ،يمرس1
عمان.دار الثقافه للنشر .1.طأسباب كسب الملكية2الأصليه شرح القانون المدني الحقوق العينيه  :محمد وحيد الدين ،سوار 2

ء.بدون طبعه. احكام التقادم في ضوء الفقه والقضا :اسامه عبد الحميد، عثمان، الشورابي،. و 267ص .1999.والتوزيع
 نيالوجيز في شرح القانون المدني الجزء الثا ياسين محمد: وجبوري، 13ص .1996.منشأة المعارف بالاسكندريه مصر

 .637ص . 2011 دار الثقافه للنشر والتوزيع. الأردن. .2ط (.)آثار الحقوق الشخصية احكام الإلتزام
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 ميزةً للحائز الحائز وذلك لأن حسن النيه يعطيحسن وسوء نية  إلىالتقادم المكسب يتم النظر فيه 
، أما التقادم المسقط ة  بأن تخفض له مدة التقادم التي يكتسب فيها الحق عن التقادم المقترن بسوء ني

تطول أو  ةؤثر ذلك على مدة التقادم وذلك لأن المديولا  1،لا يتم النظر إلى سوء وحسن نية المدين
 ةعن المطالبويتم النظر إلى سكوت الدائن  ة،حسب طبيعة الحق لا حسب حسن وسوء الني تقصر

 2التي حددها القانون. ةبحقه خلال المد
 ةً معين ةً من خلال حيازة الحق مد ةوالحقوق العيني ةكسب الملكي أسبابالتقادم المكسب يندرج ضمن 

وذلك  الالتزاملانقضاء  ةأما التقادم المسقط هو وسيل ،تبرير اعتداء الحائز على حق غيرهل ة  وهو وسيل
ونظمت مجلة الأحكام 3 ،التي حددها القانون  ةبحقه خلال المد ةبسبب سكوت الدائن عن المطالب

 .بسماع الدعوى أو عدم سماعها مرور الزمن ضمن باب الدعوى وذلك لأنه متعلق   ةالعدلي
أو عن طريق الدعوى فمثال تمسكه ،التقادم المكسب يستطيع الحائز أن يتمسك به عن طريق الدفع 

الدفع بالتقادم المكسب الحائز على الحائز يستطيع  رفع المالك دعوى استحقاق   فإذاعن طريق الدفع 
حد لحيازته كحائز وانتزعها منه يستطيع أتعرض  إذا نهأومثال تمسكه بالتقادم عن طريق الدعوى 

 أما ،ية الأرض عن طريق التقادم المكسبرفع دعوى على الحائز الجديد ويتمسك بأنه اكتسب ملك
يعطي القانون للمدين الحق في مواجهة  عن طريق الدفع حيث إلاالتقادم المسقط لا يتمسك به 

التي  ةبحقه خلال المد ةدفع بأن الدائن سكت عن المطالب بإثارة عليهالدعوى التي يرفعها الدائن 
في التقادم  ه في مواجهة الدائن ولا يوجد أي مانع  حددها القانون وذلك لكي يتخلص المدين من التزام

 .4المسقط بأن يرفع المدين دعوى على الدائن للمطالبه ببراءة ذمته 
 إذا ةوالحقوق العيني ةللحقوق الشخصي ةالتقادم المسقط أشمل من التقادم المكسب فالأول يكون بالنسب

أما التقادم المكسب  الاستعمالفانه لا يسقط بعدم  ةعدا حق الملكي ةً معين ةً لم يستعملها صاحبها مد
                                                           

مصر.دار محمود  ..بدون طبعهالمشكلات العمليه في الدفع بالتقادم والسقوط والإنقضاء وعدم السماع محمد شتا: أبو أسعد، 1
 .13ص .1999.للنشر والتوزيع

 الأسكندريه. بدون طبعه.. والقضاء الحيازة المدنية وحمايتها الجنائية في ضوء الفقه حامد: عكاز، عزالدين، الدناصوري، 2
 .637ص .مرجع سابق :ياسين محمد وجبوري، .479ص

 وجبوري،  .30ص .1958مطابع دار النشر للجامعات المصريه  القاهره. .1ط .التقادم المكسب والمسقط عبد اللطيف محمد: 3
 .12ص .مرجع سابق اسامه: عبد الحميد عثمان، والشورابي، 637.صمرجع سابق :ياسين محمد

 .صبدون سنة نشر ..بدون طبعهالوجيز في الملكيه والحقوق العينيه التبعيه :رضا عبد الحليم عبد المجيد عبد الباري،  4
 الدناصوري،و  30.صسابقمرجع  محمد: وعبد اللطيف، 13.صمرجع سابق: اسامه عبد الحميد عثمان، و الشورابي،274

 .479ص .مرجع سابق حامد: ،زعكا ،عز الدين
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أن يكون  رتفاق والمرور بشرطلإاستعمال و عنه كحق الإ ةوالحقوق المتفرع ةفانه يشمل حق الملكي
 .1من الجائز وضع اليد عليه

أما التقادم  ،شتراكهم في تصرف قانونيإمن السابق ك أطرافهما بين  التقادم المسقط يوجد علاقةً 
 2 .تربط حائز الحق بمالكه من السابق ةً لا يوجد علاق المكسب

 أوجه الشبه بين التقادم المكسب والتقادم المسقط: :ثانيا
من القانون  1188 المادةنص  إلىوذلك بالرجوع  ،الشبه بين نوعي التقادم أوجهتم استنتاج     

ذكرت تلك المواد ما هي حيث  ،4من القانون المدني المصري  973ونص الماده ،3المدني الأردني
بين هذين النوعين على عكس نصوص  ة  الأمور التي يجوز تطبيقها على نوعي التقادم دون تفرق

 التقادم. أنواعمن  المواد الأخرى التي تختلف في كل نوع  
من القانون المدني  973 المادةونص  ،5من القانون المدني الأردني 1188ده انص الم إلىبالرجوع 
 ةالزمني ةبمرور المد إلانلاحظ أنه لا يمكن التمسك بالتقادم المكسب أو بالتقادم المسقط  ،6المصري 

 ةن قواعد حساب المدأو  على الرغم من اختلاف مقدار هذه المده ما بين النوعين7التي حددها القانون 
 .في التقادم المسقط والمكسبهي ذاتها 

مدين في التقادم المسقط التمسك بالتقادم أمام ويجب على الحائز في التقادم المكسب أو ال    
 ةمن مراحل الدعوى ولا يحق للمحكم ة  فيه وفي أي مرحل ة  ويتم التمسك به ممن له مصلح ة،المحكم

                                                           
منشورات  .بيروت .2.المجلد 9.ج أسباب كسب الملكيه الوسيط في شرح القانون المدني الجديد عبد الرزاق أحمد: السنهوري،1

 .64ص .مرجع سابق و مرسي، ومحمد كامل:984الحلبي الحقوقيه.ص
 .259صمرجع سابق.محمدعلي:  الأمين، 2
من القانون المدني الأردني "تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة  1188نص الماده  3

ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه والأتفاق على تعديل المده وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه 
 قادم المكسب ".هذه القواعد مع طبيعة الت

من القانون المدني المصري"تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المده ووقوف  973المادة  4
التقاد م وانقطاعه والتمسك به امام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المده وذلك بالقدر الذي لا يتعارض فيه هذه 

في مشروع القانون المدني الفلسطيني جاء مطابق لما ورد في القانون  1096ة التقادم المكسب " ونص الماده القواعد مع طبيع
 المدني الأردني والمصري.

 من القانون المدني الأردني "تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المده  1188نص الماده   5
  ". مكسب فيما يتعلق بحساب المدهالقانون المدني المصري" تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المن  973نص الماده  6
ني وذلك بالرجوع لنص الماده مشروع القانون المدني الفلسطيني سار على النهج الذي سار عليه المشرع المصري والأرد 7

 ى التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المده ....".منه والتي تنص على " تسري قواعد التقادم المسقط عل 1096
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إلى  استناداً أن تحكم به من تلقاء نفسها طالما لم يطلبه الخصوم وذلك لأنه ليس من النظام العام 
 2المصري. من القانون المدني  387 ةونص الماد ،1لأردنيمن القانون المدني ا 464 ةنص الماد

وذلك بالرجوع في ذات القانونين   ة  والتقادم المسقط هي واحد،وأن طريقة حساب التقادم المكسب 

، وبالرجوع لنص  3من القانون المدني المصري  380 ةمن القانون المدني الأردني والماد 456 ةللماد

ن نصي أنجد  4من القانون المدني المصري  388 ةمن القانون المدني الأردني والماد 463 ةالماد

 ،أو النقصان ةعلى تعديلها سواء بالزياد الاتفاقمدة التقادم لا يجوز  أنفي فكرة  انتطابقالمادتين م

                                                           
لا يجوز للمحكمه أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم سماع الدعوى بل يجب -1من القانون المدني الأردني"  464نص الماده  1

عليها ويصح ابداء الدفع في أي حاله تكون -2أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو ممن له مصلحه فيه من الخصوم 
 الدعوى إلا إذا تبين من الظروف أن صاحب الحق فيه قد تنازل عنه صراحه أو دلاله ".

 427موقف مشروع القانون المدني الفلسطيني جاء مطابقاً لما جاء في القانون المدني الأردني والمصري حيث نصت الماده  2
ن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو طلب دائنيه أو على "لا يجوز للمحكمه أن تقضي بالتقادم من تلقاء ذاتها بل يجب أ

يجوز ابداء الدفع في التقادم في أي حاله كانت عليها الدعوى ولو -2أي شخص له مصلحه فيه ولو لم يتمسك به المدين 
 تبين من الظروف أن صاحب الحق فيه قد نزل عنه صراحه أو ضمنا". إذاأمام محكمة الاستئناف الا 

من القانون المدني الأردني" تحسب المده التي تمنع من سماع الدعوى بالأيام ولا يحسب اليوم الأول منها  645نص الماده  3
 كان عطله رسميه فانه يمتد لليوم التالي ". إذاوتكمل بانقضاء اخر يوم منهاالا 

مده يحسب اليوم الأول وتكمل المن القانون المدني المصري " تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا  380نص الماده 
 بانقضاء اخر يوم منها ".

نص تجاء مطابق لما ورد في القانون المدني الأردني والمصري والتي  419وأن مشروع القانون المدني الفلسطيني نص الماده 
ميه عطله رس صادف يوموتكمل بانقضاء اخر يوم منها إلا إذا  على " تحسب مدة التقادم بالأيام ولا يحسب اليوم الأول منها

 .فيمتد لليوم التالي"
لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن قبل ثبوت الحق -1من القانون المدني الأردني " 463نص الماده 4

إنما يجوز -2في هذا الدفع كما لا يجوز الإتفاق على عدم جواز سماع الدعوى بعد مده تختلف عن المده التي حددها القانون 
لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن يتنازل ولو دلاله عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه على أن هذا التنازل لا ينفذ في حق 

 الدائنين اذا صدر اضرار بهم ".
ق على  يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه كما لا يجوز الأتفالا-1من القانون المدني المصري " 388نص الماده  

كل شخص يملك التصرف في حقوقه أن وانما يجوز ل-2أن يتم التقادم في مده تختلف عن المده التي نص عليها القانون 
 صدر اضرار بهم ". إذاينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه على أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين 
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تقادم قبل ثبوته ولا يجوز للحائز في التقادم المكسب أو المدين في التقادم المسقط التنازل عن الحق بال

 1.التنازل عنه  وت حقه بالتقادم يحق لمن له مصلحة  أما بعد ثب ،بعد لأنه لا يوجد له حق  

ففي التقادم  ةً،معين ةً زمني ةً فتر  استمرت ة  واقعي ة  التقادم المكسب والمسقط يقومان على تثبيت حال     

 ة الواقعيةأما التقادم المسقط الحال ،ووضع اليد من الحائز ةالحياز لة هي حا ةالواقعي ةالمكسب الحال

 2 ة .معين ة  زمني ة  بحقه وكلاهما خلال فتر  ةوهي حالة سكوت الدائن عن المطالب

نص وبالرجوع ل 3،بالوقف والانقطاع ةذات القواعد المتعلق االتقادم المكسب والمسقط تسري عليهم    

 كلاهما يطبق 4  ةمن مجلة الأحكام العدلي 3616  ةوالماد الأردنيمن القانون المدني  457 ةالماد

 ةنص المادف للقانون المدني المصري  ةبالنسب أما اً فيقف التقادم كلما وجد عذر على التقادم المكسب 

                                                           
ول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه كما لا يجوز الأتفاق لا يجوز النز -1" 426ده مشروع القانون المدني الفلسطيني نص بالما 2

انما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن و --2على أن يتم التقادم في مده تختلف عن المده التي حددها القانون 
النص  صدر اضرار بهم" وهذا إذالدائنين ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه على أن هذا النزول لا ينفذ في حق ا

 .القانون المدني الأردني والمصري  مطابق لما جاء في
  .268.صمرجع سابق محمد وحيد الدين: ،سوار 2
 من القانون المدني المصري  973من القانون المدني الأردني والماده  8118ونصت على ذلك المواد     3

 دةالم بحساب يتعلق فيما المكسب التقادم على المسقط التقادم قواعد تسري  الأردني "من القانون المدني  1188نص الماده 
 فيه ضتتعار  لا الذي بالقدر وذلك المدة تعديل على والاتفاق عنه والتنازل القضاء امام والتمسك به وانقطاعه ووقف التقادم

 .السابقة" الاحكام مراعاة ومع التقادم المكسب طبيعة مع القواعد هذه
دم بوقف التقا ....من القانون المدني المصري " تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق  973الماده

 وانقطاعه وذلك بالقدر الذي لا تتعرض فيه مع طبيعة التقادم المكسب ".
يما " تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب ف  1096ومشروع القانون المدني الفلسطيني نص على ذلك بنص الماده 

 التقادم وانقطاعه وذلك بالقدر الذي لا تتعرض فيه مع طبيعة التقادم المكسب ". .... بوقفيتعلق 
قانون مدني أردني " يقف مرور الزمن المانع من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبه  457نص الماده  4

 ولا تحسب مدة قيام العذر في المده المقرره".-2ق بالح
ر من مجلة الأحكام العدليه" والمعتبر في هذا الباب اي في مرور الزمن المانع لاستماع الدعوى هو مرو  1663نص الماده 

اء عتوها سو الزمن الواقع بلا عذر فقط واما مرور الزمن الحاصل باحد الاعذار الشرعية كون المدعي صغيرا او مجنونا او م
بدا كان له وصي او لم يكن له او كونه في ديار اخرى مدة السفر او كان خصمه من المتغلبة فلا اعتبار له، فلذلك يعتبر م

مرور الزمن من تاريخ زوال واندفاع العذر. مثلا لا يعتبر الزمن الذي مر حال جنون او عته او صغر المدعي بل يعتبر 
تغلب  المتغلبة دعوى ولم يمكنه الادعاء لامتداد زمن أحدمع  لأحدهمكان  إذاد البلوغ. كذلك مرور الزمن من تاريخ وصوله ح

 .خصمه وحصل مرور زمن لا يكون مانعا لاستماع الدعوى انما يعتبر مرور الزمن من تاريخ زوال التغلب"
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أما  في حالة وجود عذر   قف التقادم أي ي والمسقط على السواء تطبق على التقادم المكسب 382/1

 اً وجد سبب اكلم يقف لا يطبق على التقادم المكسب وذلك لأن التقادم المكسب 21/ 382نص الماده 

 بشكل   من القانون المدني المصري   974 ةعليه الماد نصتبغض النظر عن مدته وهذا ما للوقف 

يقف  ةأي بمفهوم المخالف سنوات   خمسكانت مدته أقل من  إذاقف أما التقادم المسقط لا ي 2،صريح  

  .سنوات   خمسه أكثر من تكانت مد إذا
لا  ةً واحد ةً حال إلاانقطاع التقادم المكسب  أسبابانقطاع التقادم المسقط هي ذاتها  أسبابوأن      

 سواءً  الشيءه وهي حالة تخلي الحائز عن حيازة دها في التقادم المسقط وذلك لطبيعتمجال لوجو 
 .بفعل غيره أوبفعله 

وكانت مدة التقادم  ،ينظم التقادم جديد   والمسقط في حالة صدور قانون  في التقادم المكسب     
ن التي سرت في القانو  ةن هذه المدإفي القانون القديم قد بدأت قبل سريان القانون الجديد ف ةالموجود

بين نوعي التقادم تطبق في مصلحة الجميع  ة، وأن القواعد المشتركالقديم تدخل في القانون الجديد
 3.أو ناقصها الأهليةان كامل سواء ك

 
 

                                                           
يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو من القانون المدني المصري " لا يسري التقادم كلما وجد مانع  382نص الماده  1

" ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس  382/2كان المانع أديبا ". وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب 
نائب يمثله سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية إذا لم يكن له 

 قانونا".
من القانون المدني المصري وتنص الماده  382جاء مطابق لنص الماده  420مشروع القانون المدني الفلسطيني نص الماده 

ري . وكذلك لا يسيطالب بحقه ولو كان المانع أديباعلى" لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن  420
قادم ولا يسري الت-2في المده المقرره في التقادم  صيل والنائب ولا فيما بين الورثه ولا تحسب مدة قيام المانعالتقادم فيما بين الأ

الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة 
 جنائية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا".

من القانون المدني المصري " أيا كانت مدة التقادم المكسب فانه يقف متى وجد سبب للوقف " ونص الماده  974الماده ص ن  
يقف التقادم المكسب متى وجد حيث نصت " 974من مشروع قانون المدني الفلسطيني كانت مطابقه لنص الماده  1097

  ".سبب للوقف أياً كانت مدة هذا التقادم2
 3 عبد اللطيف محمد: مرجع سابق. ص18.
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 أساس التقادم المكسب ومبررات وجوده: الفرع الثالث:

 أملاكدون الخوض في تفاصيله يظهر كأنه اعتداء على  ةً سطحي ةً النظر للتقادم المكسب نظر  إن    
زمن ال واعتباروتجريد المالك من أملاكه وحقوقه تحت ستار القانون  ،القانون  باسموتملكها  الآخرين

 .الآخرينعلى حقوق  الاعتداءمن خلال  ة  غير مشروع ة  لنزع الحق بطريق ةً أدا 
يهتم به هو ترى أن الشخص الذي ترك حقه ولم  ة  فردي تقوم على اعتبارات   ن هنالك وجهة نظر  إ    

فكرة التنازل  زل لا يفترض وحتى لو افترضنا قبولعنه على الرغم من أن التنا ضمني   بمثابة تنازل  
 .1التنازل بالدليل العكسي وهذا غير جائز   هذا دحضالضمني لكان من الجائز للمالك 

المالك والحائز  ن:ين الرئيسيتنطوي عملية التقادم المكسب في ثناياها على تحقيق فوائد للطرف   
كسب للحائز وهي تملك التي يحققها التقادم الم ة، فالفائدلى تحقيق الفوائد للمصلحه العامهإ بالإضافة

له فقيام الحائز باستصلاح  مكافأة  الحق الذي قام بحيازته بالتقادم المكسب وهذا التملك يأتي بمثابة 
والغصب لأملاك  الإعتداءمفهوم  إزالة تعتبر بمثابةفإن الأفعال هذه التي قام بها  ،وزراعتها بور   أرض  

 2للمجتمع. يه  اقتصاد ةحأن ذلك ساعد في تحقيق مصل باعتبار الآخرين
يقتضي  ةحق الملكي إثباتلأن  ةحق الملكي إثباتومن الفوائد التي يحققها التقادم للمالك يساعده على 

واثبات  اً حقيقي اً ويقتضي أن يكون مالك،أن يقوم المالك بتقديم السند الذي حصل به على حق الملكيه 
درجة المستحيل  إلىبل يصل  اً،ذا صعب جدلأخر حتى تثبت ملكيته وه نه تم انتقالها من مالك  أ

خر الذي حصل منه على الحق وقد تكون السندات غير رجوع كل مالك إلى المالك الآ لصعوبةوذلك 
اثبت أنه حاز العقار  إذاوذلك  ة  حقه بسهول إثباتالمالك  أعطىأي تم فقدانها ،فنظام التقادم  موجودة  

 3لها بالتقادم . اً من الزمن التي حددها القانون فيصبح مالك ةً معينةً مد
 القانونيةأما الفوائد التي يحققها التقادم المكسب لمصلحة المجتمع أنه يساعد على تثبيت المراكز     

حيث يعمل التقادم المكسب على مطابقة الوضع  فيما بينهم القانونيةللأفراد وعلى استقرار العلاقات 
 ةً للأفراد الذين تعاملوا مع هذا الوضع فتر  ةالقانوني ةوضع القانوني أي يقوم بتحويل الحالالفعلي بال

                                                           
 وما بعدها. 258ص مرجع سابق. :محمد وحيد الدين ،رسوا 1

 2 عبد اللطيف، محمد: مرجع سابق. ص6.
 .12. صمرجع سابق :اسامه عثمان، الحميد،عبد  الشورابي، 3
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حق لهم حيث يساعد ذلك في درء المنازعات ما بين الأفراد فلو تخيلنا عدم  إلىمن الزمن  ةً معين
كم وترا ،وعموم الفوضى في المجتمع ،نشوب الخلافات إلىوجود نظام التقادم المكسب لأدى ذلك 

 للفصل في قضايا مر عليها زمن   القضاةقضايا الأفراد على بعضهم البعض في المحاكم واضطرار 
في اندثارها وعدم  اً وذلك لأن الزمن يكون سبب ةعلى اكتشاف الحقيق هوعدم قدرة القضا ،طويل  

 1.اكتشافها
لهذه الغايه نجد أن  وتحقيقاً  ة،العام ةوبما أن التقادم المكسب وجد بشكل رئيسي لحماية المصلح

على مخالفتها فيمتنع على الأفراد  الاتفاقلا يجوز  ةمر ا أحكامبوجود التقادم هي  ةالأحكام المتعلق
أما الفوائد والمزايا التي تنتج عن نظام التقادم  ،لقانون لكسب الحق بالتقادمالتي حددها ا ةتعديل المد
ثال ذلك أنه يجب على الأفراد التمسك بالتقادم مو  ،العام بالنظام ة  بالفرد ذاته وغير متعلق ةً تكون متعلق

 2.التمسك بها من تلقاء نفسها ةولا يحق للمحكمة أمام المحكم
أما الدول  ،في الدول التي لا يوجد فيها نظام السجل العيني كبير   نظام التقادم يظهر بشكل   إن    

، ففي 3وسورياالتي يوجد فيها نظام السجل العيني فلا مجال لتطبيق التقادم مثل دول المانيا وسويسرا 
التقادم  إعمالفيه ولذلك يمكن  ةً ضي مسجلاالأر  جميعس ن يوجد نظام السجل العيني لكن ليفلسطي

في  ةً تصبح مقيد ةالتسوي أعمالشملت هذه الأراضي  وإذافيه  ةمسجلالالمكسب في الأراضي غير 
 .العيني ولا مجال لكسبها بالتقادمالسجل 

وهي أن  ،الأساس القانوني الذي تقوم عليه فكرة التقادم المكسب محكمة النقض المصريه بنت    
 ،حد وضع يده عليهأمالك الشيء لا يزول حقه عن هذا الشيء بتركه وعدم استعماله طالما لا يوجد 

يمكن اثبات عكسها طالما لم  ةالقرين هعلى الملكيه وهذ ةً يد عليه يعتبر ذلك قرينأما في حالة وضع ال

                                                           
 .6.صمرجع سابق محمد: عبد اللطيف، 1
 .439ص.مرجع سابق عبد المنعم فرج: الصده، 2
 .15.ص1991.ربدون دار نش بدون طبعه. )دراسه مقارنه(، التقادم المكسب والمسقط ياسين: غانم، 3

 .18/5/1949تاريخ  84الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  1949لسنة  84رقم  القانون المدني السوري 
ي السجل العقار  لا يسري التقادم على الحقوق المقيدة في"  1949لسنة  84من القانون المدني السوري رقم  925نص الماده 

 .التي هي تحت إدارة أملاك الدولة"أو 
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بالقانون وكان وضع اليد مستوفياً للشروط  ةالمحدد ةأما إذا مرت المد ،التي حددها القانون  ةتمر المد
 1.لا يجوز اثبات عكسها ة  قاطع ة  إلى قرين ةالبسيط ةالقانونيه تحولت القرين

بد من الإشارة إلى أن نظام التقادم هو نظام وضعي له عيوبه لذلك كان هذا النظام  في النهايه لا
يجابياته وسلبياته مما جعله محط اختلاف دائم بين الأطراف وعلى الرغم من إنتقاد من حيث للإ اً مثير 

تغليب تقتضي  ةيجابياته أكثر من سلبياته ولأن العدالة الإجتماعيإغلب الدول وذلك لأن أ قرته أذلك 
في حالة  :، وأن هنالك بعض سلبيات لهذا النظام ومنها ةالخاص ةعلى المصلح ةالعام ةالمصلح

وعلى الرغم من  ،وذلك لكسب ملكية الشيء الذي يحوز،تمسك الشخص سيء النيه بالتقادم المكسب 
وسائل يستطيع فيها مواجهة الحائز  منحهلجانب المالك و  نإلا أن المشرع كا ةوجود مثل هذه الحال

 2.على حقه تقوم مسؤوليته  ةفإذا قصر في المحافظ ةسيء الني

 من التقادم: ةموقف القانون المدني الأردني والمصري ومجلة الأحكام العدلي :الفرع الرابع

القانون سابق الذكر يقر بفكرة التقادم  أن نرى  3من القانون المدني المصري  986 ةبالرجوع لنص الماد
فبالرجوع لنصوص موادها لم  ةأما مجلة الأحكام العدلي ،ةكسب الملكي أسبابمن  المكسب كسبب  

 حديث النبوي الشريف "لالل ستناداً وذلك ا ةتأخذ بفكرة التقادم المكسب كسبب من أسباب كسب الملكي
  4.ن قدم "إو  مسلم   حق امرئ   يبطل

بفكرة التقادم المكسب يتعارض مع المبدأ الذي نص عليه الحديث الشريف ،فأخذت مجلة فالاخذ 
 ،اع الدعوى مبفكرة مرور الزمن المانع من س 1675حتى  1660 ةبموادها من الماد ةالأحكام العدلي
قوى من الزمن وما يسقط هو الوسيله التي اعطاها ألا يسقط الحق وذلك لأن الحق دأ ففي هذا المب

انون لصاحب الحق لحماية حقه فوضع الحائز يده على العين ولم يقم صاحب الحق في رفع الق
ياها إعطاه أ التي  ةدعوى في مواجهة الحائز ومطالبته بالعين التي يضع يده عليها فهنا سقطت الوسيل

                                                           
 .14ص.مرجع سابق )دراسه مقارنه(. التقادم المكسب والمسقط ياسين: غانم، 1
 . 260.صمرجع سابق محمد وحيد الدين: سوار، 2
 على عينيا حقا حاز أو ه،ل مالكا يكون  أن دون  عقارا أو منقولا حاز من القانون المدني المصري "من 986نص الماده  3

 دون  حيازته إذا استمرت العينى الحق أو الشيء ملكية يكسب أن له كان ،به خاصا الحق هذا يكون  أن دون  أو عقار منقول
 سنة". عشرة خمس انقطاع

 .709.صمرجع سابق محمد علي: امين،  4
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على  ليل  نما هي دإ التي حددها القانون  ةالزمني ةفعدم رفع تلك الدعوى طوال المدالقانون لحماية حقه 
 1.له  ظاهر   عدم وجود حقً 

تحدثت عن مرور الزمن المانع من سماع الدعوى  16742 ةبنص الماد ةن مجلة الأحكام العدليإو 
تحدثت المجله عن أسباب  12483 ةبنص المادو  ،نص على التقادم سواء المكسب أو المسقط تولم 

ن السبب أولم يكن مرور الزمن المانع من سماع الدعوى من هذه الأسباب على الرغم  ةكسب الملكي
الثالث هو وضع اليد لكن المقصود به هنا وضع اليد على المال المباح الذي لا مالك له وليس وضع 

 ةفالمجل ةستيلاء الذي نصت عليه القوانين الوضعياليد على المال المملوك للغير لأن الأخير هو الإ
في حالة حيازة العين  ةثبات الملكيلإ ة  سباب كسب ملكية المال المباح ووسيلأسبباً من  ةاعتبرت الحياز 

  .للغير ةالمملوك
فبنيت هذه المده على  ةمدة مرور الزمن المانع من سماع الدعوى حصل عليها خلاف في المجل

ن مدة مرور أفمنهم قال  ةالأول اجتهادي نص عليه الفقهاء واختلفوا في تحديد مقدار المد :مرينأ
خر أمر سلطاني أي أن ما الأمر الآأ، سنةً  ون ثلاث :خر قالوالبعض الآ وثلاثون سنةً الزمن ست 

فالقاضي وكيل عن  سنةً  يمتنعون عن سماع الدعوى بأمر من السطان مدة خمسة عشرة القضا
ذا إف الأولى لا يسمح بتعديلها من السلطان بشكل مطلق   ة،ويكمن الفرق بين المدتين أن المدالسلطان 

حتى لو سمح له  الدعوى  المانعه من سماع الدعوى فلا يحق للقاضي سماع سنةً مرت مدة الثلاثين 
 ةالمدفيجوز للسلطان السماح للقاضي بسماع الدعوى حتى لو مضت  ةالثاني ةأما المد،السلطان بذلك 

 4.ضي وكيل عن السلطان ويأتمر بأمرهوذلك لأن القالزمن المانع من سماع الدعوى المرور  ةالمحدد

                                                           
.الجامعه العقاريه في القانون المدني الأردنيأحكام الحيازه كسبب من أسباب كسب الملكيه  عبد الناصر زياد علي: هياجنه، 1

 .57. ص1998الأردن. الأردنيه.
 من مجلة الأحكام العدليه" لا يسقط الحق بتقادم الزمن....". 1674نص الماده  2
الهبة. من مجلة الأحكام العدليه " سباب التملك ثلاثة: الاول، الناقل للملك من مالك الى مالك اخر كالبيع و  1248نص الماده  3

حد اخر كالارث. الثالث: احراز شيء مباح لا مالك له، وهذا اما حقيقي وهو وضع اليد حقيقة على ذلك أالثاني: ان يخلف 
 الشيء واما حكمى وذلك بتهيئة سببه آضع اناء لجمع المطر ونصب شبكة لاجل الصيد".

 .321و 295.صمرجع سابق علي: ،روحيد 184.ص1998دار العلم للجميع..لبنان.3.طشرح المجله سليم رستم: باز،  4
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وهذا ما نصت  ةلم ينص على التقادم المكسب كسبب من أسباب كسب الملكيالقانون المدني الأردني 
 ةالشريعما سارت عليه على غرار  ردنيالقانون المدني الأ ساربشكل صريح ف 4491 ةعليه الماد

من  اً مصدر  ةسلاميالإ ةالشريع فأقر بفكرة مرور الزمن المانع من سماع الدعوى وتعتبر ةالإسلامي
قر أن القانون المدني الأردني أإلا  2،منه2/ 2 ةحسب نص الماد الأردنيمصادر القانون المدني 

والتي  ةنتفاع والحقوق المجردوالإ ةكحق المساطح ةبفكرة التقادم المكسب في بعض الحقوق العيني
 .23/ 1272و 1226/1و1206على التوالي  ةنصت عليها المواد التالي

ن التقادم هو قرينه على إللتقادم المكسب فالبعض يقول  ةلقانونيا ةفي تحديد الطبيع اختلاف  هنالك 
بالعين التي يحوزها الغير قرينه  ةو على التنازل عن الحق فعدم قيام صاحب الحق بالمطالبأالوفاء 

همال صاحب الحق في مطالبته إ على  ة  نها قرينأخر يرى العين والبعض الآ امنه على تنازله عن هذ
للحائز الذي  ةً بحقه ومكأفا ةلصاحب الحق المهمل على سكوته عن المطالب فيعتبر التقادم جزاءً  ةلحق

ن التقادم أويرى السنهوري 4خرين بحيازته بما يملكه لما سمح للآ اً و كان المالك مهتملاستغل العين ف
لهذه  اً يعمل على مطابقة الوضع الفعلي هو حيازة الحائز للعين بالوضع القانوني بأن يصبح مالك

  5هو مالكه يءالتي حددها القانون فيصبح من يحوز الش ةالعين بعد مرور المد
عام وذلك لأن الغايه من وجود التقادم هو الحفاظ على لتقادم مقرر للصالح الان أوالبعض يرى 
الواقعيه الظاهره التي تعامل الناس معها وضاع من خلال الحفاظ على استقرار الأ ةالمصلحه العام

نه لو لم توجد فكرة التقادم المكسب لاضطربت فتره من الزمن وذلك لتجنب الخلافات ما بين الأفراد لإ
 6.الأوضاع القانونيه

                                                           
من القانون المدني الأردني"لا ينقضي الحق بمرور الزمن ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء  449نص الماده   1

 خمس عشرة سنه بدون عذر شرعي مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصه ".
 موافقة الأكثر الاسلامي الفقه بأحكام حكمت القانون  هذا نصا في المحكمة تجد لم من القانون المدني الأردني" فإذا 2/2الماده 2

 "..الاسلامية الشريعة مبادىء فبمقتضى لم توجد فان القانون، هذا لنصوص
 المساطحة حق "يكسب 1226/1نص المادة  .الزمان بمرور أو بالوصية أو بالعقد الانتفاع حق " يكسب 1206نص المادة  3

 إلا والمسيل والمجرى  المرور ومنها الظاهرة المجردة الحقوق  بالقدم " وتكسب 1272" نص المادة .الزمان مرور أو بالاتفاق
 ".قدمه بلغ مهما رفع ضرره يتعين فانه مشروع غير الحق ان ثبت ذاإ

 وما بعدها.  63.صمرجع سابق عبد الناصر زياد علي: هياجنه، 4
 .989ص .سابقمرجع  عبد الرزاق أحمد: السنهوري، 5
 .وما بعدها 65.صمرجع سابق عبد الناصر زياد علي: هياجنه، 6
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 مجال التقادم المكسب: :المطلب الثاني

يجب معرفة ما هي فلنطاق التقادم المكسب أي الحقوق التي يجوز كسبها بالتقادم  دراسةسوف يتم 
نه ليست جميع الحقوق يمكن كسبها بالتقادم بل يوجد حقوق أوسوف نرى  ؟قوق التي يطبق عليهاالح

 .بالتقادم ةب الملكيسشروط اللازمه لكاللا يجوز كسبها بالتقادم على الرغم من توافر 

 : الحقوق التي يجوز كسبها بالتقادم الفرع الأول

يستنتج أن الحقوق و التي يجوز كسبها بالتقادم  ق معرفة ما هي الحقو يجب التقادم المكسب  دراسةعند 
دون  مستقلاً نها حق ينشأ أوالتي تعرف على  ةالأصلي ةبالتقادم هي الحقوق العيني التي يجوز كسبها

ستعمال رتفاق والإوأولها حق الملكيه والحقوق المتفرعه عنه كحق الإخر آإلى الاستناد إلى حق  ةالحاج
نما بحاجه إلى إ ةً وهذه الحقوق لا تنشا مستقلتكسب الحقوق العينيه التبعيه  يضاً أنتفاع و والسكنى والإ

شخصي كالرهن  لحقً  ةً لأنها تابع ةلتبعيا ةخر وسميت هذه الحقوق بالحقوق العينيآالاستناد إلى حق 
 1 .الحيازي 

 ،ةللحياز  ة  للتعامل بها وقابل ة  لا يجوز كسبها بالتقادم المكسب حتى لو كانت قابل ةوالحقوق الشخصي
نما هذه الحقوق تسقط بالتقادم إومثال ذلك المستأجر لا يحق له كسب العقار الذي يستأجره بالتقادم و 

في السندات فتصبح  ةً متحد ةذا كانت الحقوق الشخصيإالمسقط ولكن هذه القاعده يستثنى منها حالة 
هي والسند شيئاً واحداً مثل السندات لحاملها فهنا يجوز تملكها بالتقادم المكسب لأنها تعامل معاملة 

 2وتدخل تحت مصطلح المنقول  ،المنقول المادي
صل ثابت لا أويعرف العقار"كل ما له  3،سواء كانت عقاراً أو منقولاً  ةويخضع للتقادم الأشياء المادي

يمكن نقله وتحويله " ويعرف المنقول" يطلق على كل مال يمكن نقله وتحويله فيشمل العروض 
 ة  مملوك رض  أوالذهب والفضه ويشمل البناء والغراس القائمين في ،والحيوانات والمكيلات والموزونات 
                                                           

 4ص .2006 .مصر.المؤسسه الفنيه للطباعه والنشر.بدون طبعه .الحقوق العينيه الأصليه نزيه محمد الصادق: المهدي، 1
  14وص

 .995.صمرجع سابق عبد الرزاق أحمد: السنهوري، 2
في التقادم المدني والجنائي والإداري والشرعي في ضوء اراء الفقه وقضاء النقض دراسه الموسوعه الشامله وجدي:  شفيق، 3

عثمان،  عبد الحميد، وشورابي، 148. ص2010.احمد حيدر.1.طقانونيه فقهيه وقضائيه شامله الدفع بالتقادم والمذكرات
 .80.صمرجع سابقاسامه: 
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أو الأرض  ةويدخل في مصطلح العقار الذي يمكن كسبه بالتقادم لفظ الأرض الزراعي 1" ة  أو موقوف
سواء في  وكل ما يتم زراعته بالأرض وكل ما تنبته هذه الأرض وكل ما يبنى عليها من مبان   ةالخالي

 3.، ويدخل تحت لفظ منقول كل ما يمكن اعتباره من المنقولات كالكتب 2باطن الأرض أو فوقها 

 الحقوق التي لا يجوز كسبها بالتقادم  :الفرع الثاني

بالرجوع إلى نصوص القانون المدني المصري ونصوص القانون المدني الأردني ومجلة الأحكام 
لمكسب على الرغم من توافر نجد أن المشرع استثنى هذه الأموال من خضوعها للتقادم ا ةالعدلي

 :الملكيه بالتقادم وهذه الحقوق هيزمه لكسب اللاالشروط 
من القانون  970والماده ،من القانون المدني الأردني  1183/2 ةلقد نصت الماد ةالأموال العام-1

 ةعلى عدم جواز تملك الأموال العام 4من مجلة الأحكام العدليه  1675والماده  المدني المصري 

                                                           
ولقد عرف  1.ص1931.مصر.المطبعه الاميريه بالقاهره.4.طالانسانمرشد الحيران الى معرفة احوال  محمد قدرى: باشا، 1

كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه التي تنص على انه " 58القانون المدني الأردني العقار والمنقول في الماده 
لقانون المدني المصري في " وعرفه أيضا ا.، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقولدون تلف أو تغيير هيئته فهو عقارمنه 

، فهو عقار وكل ما عدا ذلك من ابت فيه لا يمكن نقله من دون تلفالتي تنص على أنه "كل شيء مستقر بحيزه ث 82الماده 
ء الذي : هو الشيتنص على " المنقولمنها التي  128المنقول في الماده وعرفت مجلة الأحام العدليه  .شيء فهو منقول"

 129 وعرفت العقار في الماده .، فيشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزوناتإلى اخريمكن نقله من محل 
"ومشروع القانون  : ما لا يمكن نقله من محل الى اخر كالدور والاراضي مما يسمى بالعقارالتي تنص على " غير المنقول

كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله  ي تنص على "منه والت 68المدني الفلسطيني عرف العقار والمنقول في الماده 
 ".منه دون تلف أو تغيير هيئته فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول

 .322.ص2009.القاهره.دارالنهضه العربيه.1.طأسباب كسب الملكيه محمد شريف: عبد الرحمن، 2
 .554.ص1978بدون طبعه.مصر.مطبعة جامعة القاهرة.، الحقوق العينيه أصليه محمود جمال الدين: زكي، 3
 التابعة العامة الهيئات أو للدولة المملوكة والعقارات الأموال تملك يجوز ولا من القانون المدني الأردني"2/ 1183نص الماده  4

 الزمن" بمرور عليها عيني حق كسب أي أو والمحمية المتروكة الخيرية والعقارات الأوقاف وعقارات أموال وكذلك لها
اريه ولا يجوز تملك الأموال الخاصه المملوكه للدوله أو الأشخاص الأعتب ....من القانون المدني المصري " 970نص الماده 

ابعه العامه وكذلك أموال الوحدات الأقتصاديه التابعه للمؤسسات العامه أو للهيئات العامه وشركات القطاع العام غير الت
 "لايهما.

يق من مجلة الأحكام العدليه " لا اعتبار لمرور الزمن في دعاوي المحال التي يعود نفعها للعموم كالطر  1675 نص الماده
 حد المدعى المخصوص بقرية وتصرف فيه خمسين سنة بلا نزاع ثم ادعاه اهل القريةأمثلا لو ضبط  .العام والنهر والمرعي

 ".تسمع دعواهم
يه لمدني الفلسطيني " لا يجوز تملك الأموال المملوكه للدوله او الأشخاص الأعتبار من مشروع القانون ا 1093نص الماده 

لعام العامه أو الوقف أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم" ولقد عرف مشروع القانون المدني الفلسطيني المال ا
صصه لمنفعه الأشخاص الأعتباريه العامه والتي تكون مخ منه" تعد اموالًا عامه العقارات والمنقولات التي للدوله أو 71بالماده 

 عامه بالفعل او بمقتضى القانون"
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وأن تخصيصها  ة،العام ة  للمنفع ة  منها مخصص ةللتعامل بها لأن الغاي ةوذلك لأنها غير قابل،بالتقادم 
من القانون المدني المصري  87 ةالمادو  1،للتعامل بها ة  قابل هو السبب في جعلها غير   ةالعام ةللمنفع

نه أعلى  3ردنيمن القانون المدني الأ 60 ةعرفت المال العام وعرفه المشرع الأردني في الماد2
وتكون هذه الأموال  ة،العام ةعتباريشخاص الأو الأأالعقارات والمنقولات التي تكون مملوكه للدوله 

  ة .العام ة  للمنفع ةً مخصص
قبل نفاذ القوانين التي نصت على عدم جواز تملكها  ةفراد الذين اكتسبوا ملكية الأموال العامالأ ماأ

ثر أوذلك لأن القانون يسري من تاريخ نفاذه ولا يسري ب، اً ادم المكسب يعتبر تملكهم صحيحبالتق
هنا يفقد صفته  بحيث ةالعام ةهى تخصيصه للمنفعنتإذا إفراد تملك المال العام ، ويحق للأرجعي
فراد بتملك المال العام الذي ويكون الحق للأ  ة،للدول ةملاك الخاصويدخل ضمن الأ  عام   كمال  

موال طالما لم يكن القانون الذي نص على عدم جواز تملك الأ ةالعام ةنتهى تخصيصه للمنفعإ
نتهى إفرد تملكه حتى لو نه لا يصح للأإأما في حالة صدور هذا النص ف ،بالتقادم قد صدر ةالخاص

والتي لا يجوز تملكها  ةلللدو  ةملاك الخاصأنه دخل ضمن وذلك لإ ةالعام ةتخصيصه للمنفع
 ةتخصيصه للمنفع لم ينته   طالمالا يكسب الفرد ملكية المال العام  ةً طويل ةً وأن وضع اليد مد ،4بالتقادم

                                                           
 ،المركز الجامعي المسيله ،مفهوم التقادم المكسب للملكيه العقاريه في القانون الجزائري  :عبد الرزاق بوضياف، 1

 .169ص ،14/187الجزائر.
 العامة، للأشخاص الاعتبارية أو للدولة التي والمنقولات العقارات ،هعام أموالا من القانون المدني المصري "تعتبر 87الماده 2

 .المختص" من الوزير قرار أو مرسوم أو قانون  بمقتضى أو بالفعل عامة لمنفعة مخصصة تكون  والتي
 العامة الحكمية الأشخاص أو للدولة التي والمنقولات العقارات جميع عامة أموالاً  من القانون المدني الأردني"تعتبر 60الماده  3

 النظام" أو القانون  بمقتضى او بالفعل عامة مخصصة لمنفعة تكون  والتي
عد أموالًا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو ت-1من مشروع قانون المدني الفلسطيني " 71وهذا ما نصت عليه الماده 

في الأموال  يجوز التصرف لا-2 .عامة بالفعل أو بمقتضى القانون للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة 
 .العامة أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم"

 موقع محكمةالمنشور على  2016يناير  23الصادر بتاريخ  78لسنة 3687هذا ما ايده قرار محكمة النقض المصريه رقم  4
حيث ايدت  ،مساءا2.يوم السبت.الساعه 12/5/2018هذا الموقع بتاريخ  نظر  .www.cc.gov.egالنقض المصريه 

لذي انتهى تخصيصه محكمة النقض المصريه قرار محكمة الدرجه الأولى الذي نص على اكساب الطاعن ملكية المال العام ا
فعه العامه مكان وضع صه للمنسنه من تاريخ انتهاء تخصي عن قد وضع يده عليه مدة خمس عشرةوكان الطا .للمنفعه العامه

الذي نص على ان المال العام بانتهاء تخصيصه للمنفعه العامه يصبح مال  1957لسنة  147سابق على نفاذ قانون رقم يده 
 .وله لا يجوز كسب ملكيته بالتقادمخاص مملوك للد
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عن منازعة الفرد الذي يضع يده على المال العام  بمثابة  ةوانه لا يمكن اعتبار سكوت الدول ةالعام
 1. ةالعام ةانتهاء تخصيصه للمنفع

وذلك عند  ة،موال العامهي التي يطلق عليها مصطلح الأ ةالعام ةعتباريالدوله والأشخاص الإموال فأ
نها لا تكسب إف ةالعام ةى لو تم تخصيصها للمنفعموال الأفراد حتأا أم ةالعام ةتخصيصها للمنفع
فهنا  ةالعام ةللمنفع ةً وبقاءها مخصص ةبالطرق القانوني ةانتقالها للدول :بشرطينلا إصفة المال العام 

ن مصطلح الأموال العامه لا يقتصر على الأراضي إو  ،ةللدول ةالمملوك ةموال العامالأ تدخل ضمن
لا عدت لهذا الغرض فأ بل يمتد ليشمل كافة المباني المقامه عليها طالما  ةالعام ةللمنفع ةالمخصص

لا يجوز تملكها بالتقادم و  ،على هذه المباني او ارتفاق   عيني أو اي حق انتفاع   ي حق  أيجوز كسب 
 2.المكسب 

لنزع  ةاللازم ةرض لشخص دون موافقته ودون اتخاذ الأجراءات القانونيأبالسيطره على  ةالدول وقيام
 ةولا تدخل ضمن نطاق الأموال العام ،فهنا تبقى ملكية الأرض لصاحبها ةالعام ةللمنفع ةالملكي

ذا كان غير ممكن يتم تعويضه إو اً، ذا كان ممكنإويحق له رفع دعوى لاستردادها  ة،للدول ةالمملوك
 3.اً نقدي اً عنها تعويض

 قيود  ثلاثة  اولحرصه على المال العام وضع 4ردنيالقانون المدني المصري  والقانون المدني الأ    
 انالقيد بالتقادم،كه وعدم جواز تمل ،وعدم جواز الحجز عليه،عليه وهو قيد عدم جواز التصرف فيه

واضح لانه لا يتصور أن  القيد الأول قيد  همية القيد الثالث وذلك لأن أ بمرتبة و  تأتيلا ول والثاني الأ
 ة  نادر وذلك لأن الدول عام ،والقيد الثاني قيد   نه مال  أذا كان يجهل إلا إيتم التصرف بالمال العام 

ما القيد أن يتم الحجز على امواله واللجوء للتنفيذ العيني ، أومن غير المتوقع  مادياً  يءمل شخص  
                                                           

الاسكندريه.دار الفكر  ..بدون طبعهالدفع بالسقوط والتقادم في المواد المدنيه والجنائيه علي عوض: حسن، 1
بدون دار  .3طالعربيه. في التشريع السوري وفي التشريعاتالحيازه واحكامها  :ياسين وغانم، 148.ص1998.الجامعي

  .40ص.2000نشر.
 .343ص .مرجع سابق محمد شريف: عبد الرحمن، 2
 .343ص .مرجع سابق محمد شريف: عبد الرحمن، 3
 المصري "...وهذه الأموال لا التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم" من القانون المدني 87/2نص الماده  4

لكها من لقانون المدني الأردني "ولا يجوز في جميع الأحوال التصرف في هذه الأموال أو الحجز عليها أو تم 60/2نص الماده 
 بمرور الزمن"

 التقادم"ز التصرف في الأموال العامه أو الحجز عليها أو تملكها بمن مشروع القانون المدني الفلسطيني"لا يجو  71/2نص الماده 
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فراد في اللجوء لوضع اليد على المال العام الأمام أهم فيه قام المشرع بسد الطريق الثالث وهو الأ
لا تحميهم لأنه لا  ةفراد بحيازة المال العام فهذه الحياز حتى لو قام الأ و وذلك بغرض كسبه بالتقادم

 1.برفع دعاوى الحيازه ضد هؤلاء الافراد ةعطى القانون الحق للدولأ يعتد بها و 
 ة:العام ةملاك الدولأدارة لإ ةالخاضع ةالخاص ةملاك الدولأ-2

ن أحيث 2ي لا يجوز تملكها بالتقادم المكسب أ ةالعام ةملاك الدولأيسري عليها ما يسري على 
مثله عليها العقارات ومن الأ يضاً أتحدثت عنها  ةالعام ةملاك الدولأنصوص المواد التي تحدثت عن 

راضي الأومثال ذلك فراد حق استعمالها ويكون للأ ةوهي التي تمتلكها الدول ،المرفقهالمتروكه 
 مباشر ولا يعود بأثر   منذ القدم ،وان هذا القانون يسري بأثر   ةهل القريأ المخصصه كمراعي يستخدمها 

 ،حتى لو تم اكتسابه عن طريق التقادم المكسب اً لقانون يعتبر صحيحوما تم اكتسابه قبل هذا ا ،رجعي
 3.نه لا يستطيع تملكها بالتقادم إف ةً قد نفذ ولم تكن مدة التقادم منتهي الجديد   ذا كان القانون  إما أ

فقبل التعديل كانت الأموال ة كثر من مر أفي القانون المدني المصري تم تعديله  970 ةونص الماد
وتم تعديل نص  ة،والأموال العام ةللدول ةالمملوك ةاموال الخاصالأمن التقادم المكسب هي  ةالمستثنا

مد  1970.5لسنة  55ومن ثم تعديل الثاني بالقانون رقم  19574لسنة  147بالقانون رقم  ةالماد
الوحدات  يضاً أ لصبحت تشمأالمشرع نطاق الحمايه ولم يقصرها فقط على ما سبق ذكره بل 

                                                           
 .998ص .مرجع سابقعبد الرزاق أحمد:  السنهوري، 1
 .391ص.1955.بدون طبعه.بدون دار نشر.القانون المدني السوري الحقوق العينيةمأمون:  كزبري، 2
 مرجع محمد وحيد الدين: ،وسوار 148.صمرجع سابق حسن علي: ،وعوض 330.صمرجع سابق محمد: عبد اللطيف، 3

 .263ص سابق.
من القانون المدني المعدلة  970يستبدل بالمادة  )1(: المادة" 1957لسنة  147بالقانون رقم  970تعديل نص الماده   4

الحيازة مدة النص الآتي: "في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت  1957لسنة  147بالقانون رقم 
ثلاث وثلاثين سنة". ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف 
الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم كما لا يجوز التعدي عليها. وفي حالة حصول التعدي يكون للجهة صاحبة 

 سب ما تقتضيه المصلحة العامة"الشأن حق إزالته إدارياً بح
ن المدني، النص من القانو  970يستبدل بنص المادة  )1(: المادة" 1970لسنة  55بالقانون رقم  970تعديل نص الماده   5

في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة. ولا يجوز  970الآتي: "مادة 
تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات 

هذه الأموال  ىير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني علالعامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غ
الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة، وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق  ىبالتقادم. ولا يجوز التعدي عل

 ."إزالته إدارياً 
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منهم، لأي  ةوشركات القطاع العام غير التابع ةوالهيئات العام ةالتابعه للمؤسسات العام ةاديقتصالإ
لها كيانها المستقل  ةتبقى هذه الشرك ة  عام ة  تباعها لمؤسسإو  ةرئيس الجمهوريه بتأميم الشرك قرار

ب هذا قبل تعديل موالها بالتقادم المكسأالعام ويجوز كسب شخاص القانون الخاص وليس أوهي من 
 1 .موال التي لا يجوز كسبها بالتقادمصبحت من الأأما بعد هذا التعديل أ 1970لسنة  55

ستثناءات التي لا يجوز تملكها هذا التعديل وادخال هذه الأموال من ضمن الإل ةسبب لجوء الدولو 
كثر من أعليها لتشتتها في  ةوذلك لصعوبة السيطر  ةحماية املاكها الخاصة بالتقادم هو محاولة الدول

مر الصعب فراد فان ذلك بالأفرض رقابتها عليها وحمايتها من تملك الأ ةومهما حاولت الدول ة،منطق
هذا التعديل لم يقتصر الهدف منه على حماية و وهذا التعديل ساعد في توفير الحمايه لتلك الأملاك ،

التعدي على تلك الأموال ازالة هذا التعدي  معطى الحق للدوله في حالة تأ ه بل ملاك الدوله الخاصأ
تقوم بنزع العين من الحائز بالطرق  ةأي أن الدول ،بدلًا من اللجوء للقضاء العاديبالطرق الاداريه 

 2.خير يلجأ للقضاء العادي بعد انتزاع العين داريه والأالإ
ت والجبال والغابا ةالعام ةعالتي انتهى تخصيصها للمنف ةموال العامتشمل الأ ةالخاص ةملاك الدولأو 

 3.للأفراد والأراضي الموات ةوكلمم وكل عقارات غير ،والصحاري 
 :ةوقاف الخيريموال الوقف والأأ-3

من جهات  ةلجه انه"حبس العين على حكم ملك الواقف والتصدق بهأالوقف على  ةلقد عرف الحنفي
لمصلحة جهه  عوائدهتكون النوع الأول الوقف الخيري وهذا النوع  :للوقف نواع  أثلاثة  وهنالك البر"

ما النوع الثاني أ .دائم   بشكل   ةكالفقراء والمساكين والمساجد ويكون لمصلحة هذه الجهمن جهات البر 
ثم عندما يتوفى لذريته  وهو الوقف الذري فيستمد تعريفه من اسمه أي ان الوقف يكن للواقف ابتداءً 

النوع الثالث الوقف المشترك وهو  .حسانحالة انقطاع ذريته ينتقل لجهات البر والإ من بعده وفي

                                                           
 وما بعدها.  149.صمرجع سابق عوض علي: حسن، 1
 .وما بعدها 1001.صمرجع سابق الرزاق احمد:عبد  السنهوري، 2
لا يجوز تملك الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص والتي تنص على " 1093مشروع القانون المدني الفلسطيني بنص الماده 3

اشار " ونص المادة لم يكن واضح حيث انه .الاعتبارية العامة، أو الوقف، أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم
الى مصطلح الأموال المملوك للدوله ولم يفرق بين اموال الدوله العامه واملاك الدوله الخاصه وبما انه لم يتم التفريق بينهم 
يسري حكم الماده على اطلاقه ويطبق نص الماده على املاك الدوله الخاصه اي يسري عليها ما يسري على اموال الدوله 

 العامه "
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 ةنواع الوقف بنص المادأ يضاً أالقانون المدني الاردني عدد و 1الذي يجمع بين النوعين السابقين 
 2.منه 1234

الا أن القانون المدني المصري لم 3 1233 ةولقد عرف القانون المدني الأردني الوقف في نص الماد
من مشروع القانون  970 ةون المدني المصري قبل وجود نص المادللقان ة، بالنسب4يعرف الوقف 

حول جواز أو عدم جواز كسب مال الوقف بالتقادم فكانت  المدني المصري ظهرت عدة اتجاهات  
وجهة نظر الرأي الأول انه لا يجوز تملك مال الوقف بالتقادم ووجهة نظر الرأي الثاني بجواز تملك 

للرأي الثاني مع  اً والرأي الثالث جاء مؤيد،ولكن المده هي مدة التقادم العادي  ،مال الوقف بالتقادم
 ةالمقرره في الشريع ةً سن ون ثلاث وثلاث ن تكون المده هيأا الرأي على ونص هذ ةاختلاف المد

إلى نص الماده  قرب للتقادم المسقط وذلك استناداً أوهذا التقادم  ،لعدم سماع دعوى الوقف ةسلاميالإ
 ثلاث  والتي تقضي بعدم جواز سماع دعوى الوقف بعد  ة،من لائحة ترتيب المحاكم الشرعي 375

  5.شرعي نكار للحق وقدرة المدعي من رفع الدعوى وعدم وجود عذر  ع الإم ةً سنوثلاثين 
قبل تعديلاتها كان يجوز تملك مال الوقف سواء الوقف الاهلي   970لكن مع صدور نص الماده 

حسب القواعد العامه ،  ةً سن ةمس عشر خسنه وليس وثلاثون  ثلاث  ومدته  ،والخيري بالتقادم المكسب
 6،لغى نظام الوقف على غير الخيراتأمنه  2 ةبنص الماد 1952لسنة  180ومع صدور القانون رقم 

ذا كان إوتعود ملكيته للواقف  ،لجهه من جهات البر منتهياً  اً مصرفه ليس خالص ويعتبر كل وقف  

                                                           
 16ص .2009غزه، الجامعه الإسلاميه، ،سبل تنمية موارد الوقف الإسلامي في قطاع غزه :عبد الخالقبهاء الدين  ،ربك  1

 .وما بعدها
 ذرياً إذا ابتداء ويكون  بر لجهة منافعه خصصت إذا خيرياً  الوقف يكون  من القانون المدني الأردني " 1234نص الماده  2

الموقوف  انقراض عند البر جهات من جهة إلى ثم بعدهم من وذرياتهم معينين اشخاص أو شخص إلى منافعه خصصت
 معاً " البر وجهة الذرية إلى الغلة خصصت إذا مشتركا ويكون  3-عليهم

 من القانون المدني الأردني "الوقف حبس عين المال المملوك عن التصرف وتخصيص منافعه ولو مالًا" 1233نص الماده  3
هو تخصيص منافع المال المملوك المحبوس ولو  عرف مصطلح الاستحقاق في الوقف "مشروع القانون المدني الفلسطيني  4

 .مآلا"
 . 1005وص1003.صمرجع سابق عبد الرزاق أحمد: السنهوري، 5
منه"يعتبر منتهيا كل وقف لا يكون مصرفه  2بالغاء نظام الوقف على غير الخيرات نص الماده  1952لسنة 180القانون رقم  6

فإذا كان الواقف قد شرط فى وقفه لجهة بر خيرات أو مرتبات دائمة معينة المقدار  .خالصا لجهة من جهات البرفى الحال 
أو قابلة للتعيين مع صرف باقى الريع إلى غير جهات البر أعتبر الوقف منتهياً فيما عدا حصة شائعة تضمن غلتها الوفاء 

 ." بنفقات تلك الخيرات أو المرتبات
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ذا كان من المستحقين إتعود ملكيته للمستحقين الحاليين كل بمقدار حصته و  اً ذا كان متوفيإلكن  ،اً حي
بمقدار  ولذرية من توفي من هؤلاء المستحقين كلاً  ة،الذين على قيد الحيا ةللورث ةالت الملكي ون متوف

لصاحبه  اً خاص اً ستحقاق ونتيجه لهذا الألغاء يصبح مال الوقف ملكصله في الإأو حصة أحصته 
 1.و الطويل أه بالتقادم المكسب سواء القصير ويصح كسب،

قبل  970 ةوبالرجوع لنص الماد ،لغاء نظام الوقف على غير الخيراتإقبل صدور القانون ب    
 ةسن ثلاث وثلاثينحصول التعديلات عليها كان الوقف الخيري يتم تملكه بالتقادم المكسب بمضي 

التقادم قد بدأت قبل نفاذ  وكان مدة  ،لغاء نظام الوقف على غير الخيرات إبعد لكن المشكله تكمن 
 خمسسنه  الثلاثه والثلاثينذا كان قد بقي من مدة إهنا نميز بين  1952لسنة  180قانون رقم 

 ،سنه ةخمس عشر والتي تقضي باكتساب ملكية عقار بمضي  ةالعام ةكثر تسري القاعدأسنه ف ةعشر 
يكسب فيه  ين هذا الباقي الذإف ةخمس عشر قل من أسنه  ثلاثينالمن الثلاثه و ذا كان الباقي إما أ

 2 .ملكية العقار
إلغاء نظام الوقف على غير وبعد  ،جراء التعديلات عليهاإوقبل  ،970 ةوبعد صدور نص الماد

من القانون رقم  2وذلك لأن نص الماده  ،صبح هذا النص يطبق على الوقف الخيري فقطأ الخيرات
صبح يجوز تملك مال الوقف  الخيري فألغى نظام الوقف على غير الخيرات أ 1952لسنة  180

لسنة  147بالقانون رقم  970 ةعلى نص الماد أما بعد صدور تعديلات   ةسنوثلاثين  ثلاث  بمرور 
ن إو  ،عليه يجوز تملك أي حق عيني   ولا ،صبح مال الوقف لا يجوز تملكه بالتقادم المكسبأ 1957

قبل  ةسن ذا اكتملت مدة الثلاثه والثلاثينإف مباشر   نما يسري بأثر  إو ،ثر رجعي أهذا التعديل لا يسري ب
 ةذا اكتملت المدإما أ صحيح   موال التي تم كسبها بالتقادم قد اكتسبت بشكل  الأ نفاذ هذا التعديل تعتبر

هنا تم التحدث فقط على الوقف الخيري .بعد نفاذ هذا التعديل لا يحق له تملكها بالتقادم المكسب 
سواء القصير  ةالعام ةيجوز تملكه بالتقادم حسب القاعد اً خاص صبح مالاً أهلي ن الوقف الأوذلك لأ

 ةه يحق للدولنأوهي  1959لسنة  39ضافها التعديل بالقانون رقم أن الحمايه التي أو ، و الطويلأ
ولا يحق  ةعطاه القانون فقط للدولأ وهذا الحق ،من اللجوء للقضاء  داريه بدلاً عتداء بالطرق الإازالة الإ

                                                           
 .وما بعدها 331.صمرجع سابق محمد: ،عبد اللطيف 1
 .332.صمرجع سابق محمد: عبد اللطيف، 2
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هذا الحق  و ،وصغموض النص ببزالة التعدي دون اللجوء للقضاء وذلك بسإوقاف القيام بلوزارة الأ
 1.ستثناء لا يتوسع فيه صل العام والإستئناء عن الأإهو 

عن تحدث أ وهنا ،هو حالة قيام شخص بمحاولة كسب مال الوقف بالتقادم اعلاهما تم الحديث      
 :رأيينلى إي القضاء أن تكتسب ملكية عين بالتقادم وهنا انقسم ر أهل يصح لجهة الوقف العكس 

ن الوقف يجب بالتقادم وذلك لأ كسب مال   نه لا يجوز لجهة الوقفأب ول تبنى وجهة نظر  الأ رأيال
نه يجوز لجهة الوقف تملك مال أي الثاني نص على أما الر ،أ ة  شرعية  ن يثبت بحجأحتى يتم انشاؤه 

حسمت الخلاف حيث استقر  ةن محكمة النقض المصريألا إ و قانوني  أ شرعي   بالتقادم ولا يوجد مانع  
ولا يوجد  ة ،معنوي ة  لأنها شخصيبالتقادم وذلك  معين   الرأي فيها على أنه يحق لجهة الوقف تملك مال  

 2 .بالتقادم من تملك مال   ةالمعنوي ةيمنع الشخصي مانع  
كالمساجد والكنائس وجميع العقارات الملحقه بها فلقد  ةوقاف الخيريما عند الحديث عن الأأ    

ما أ ة،دارتها للحكومإاستقرت محكمة النقض على جواز تملكها بالتقادم المكسب طالما لم يتنازل عن 
 ةما نص المادأ 3،لا يجوز كسبه بالتقادم اً عام هنا تصبح مالاً  ةدارتها للحكومإفي حالة تنازله عن 

على عدم جواز تملك مال الوقف بالتقادم حتى لو لم يتنازل  صريح   حسم الخلاف ونص بشكل  4 970
 5.دارتهاإالواقف عن 

نه لا تسمع دعوى أعلى 6 1/ 1183ة المادأما موقف المشرع الأردني من الوقف يستنتج من نص 
 ةوكانت الحياز  سنةً  وثلاثين ةستوذلك في حالة قيام الحائز بحيازة مال الوقف مدة  ،الوقفصل أ

                                                           
 .1005صمرجع سابق. عبد الرزاق أحمد: السنهوري، 1
 . 1006ص .مرجع سابق عبد الرزاق أحمد: وما بعدها والسنهوري، 333ص .مرجع سابق محمد: عبد اللطيف،2
 . 333.صمرجع سابق محمد: ،عبد اللطيف 3
 للأشخاص الاعتبارية أو للدولة المملوكة الخاصة الأموال تملك يجوز من القانون المدني المصري " ولا 970 نص الماده 4

 غير التابعة العام القطاع وشركات العامة للهيئات أو العامة للمؤسسات التابعة الاقتصادية أموال الوحدات وكذلك العامة
 بالتقادم" الأموال هذه على عيني حق أى كسب أو الخيرية والأوقاف لأيهما

 1093/2موقف المشرع الفلسطيني جاء مطابق لموقف المشرع المصري فيما يخص اموال الوقف وهذا ما نصت عليه الماده 5
أو كسب أي حق عيني أو الوقف، لا يجوز تملك الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، من المشروع " 

 .قادم"على هذه الأموال بالت
 من على الشرعي العذر وعدم التمكن مع الوقف أصل دعوى  تسمع من القانون المدني الأردني " لا 1183/1نص الماده   6

 سنة" وثلاثين ست مدة انقطاع أو منازعة بلا تصرف المالك فيه متصرفاً  عقار على واضعاً يده كان
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يمنع جهة الوقف من مطالبة الحائز بالمال  شرعي   ولم يكن هنالك مانع   ةلشروطها القانوني ةً مستوفي
الأولى  ةطلاق الذي جاءت به ذات نص الماده الفقر ضيقت الأ 1183/21ة ن نص المادأو  ،الموقوف

فالفقره  ،رور الزمن المانع من سماع الدعوى لا يسري عليها م ةفنصت على أن أموال الأوقاف الخيري
ونصت  الماده   ، تحدثت عن الوقف الخيري  ةالثاني ةما الفقر أ ،ذري الأولى تحدثت عن الوقف ال

مال الوقف لا يكسب بمرور  أنويفهم من هذه العباره  ،للغيرن مال الوقف لا يملك أعلى  1/ 1243
ن ألا إ 1243/1 ةتعارض مع نص الماد 1183/1 ةالزمن المانع من سماع الدعوى فنص الماد

 1243 ةونص الماد،تحت باب مرور الزمن المكسب تنظيمهتم  1183ن نص الماده أالباحث يرى 
ن الباب الذي جاء فيه نص ولى بالتطبيق وذلك لأأتم تنظيمه تحت باب الوقف فنص الماده الأولى 

 .والخاص يقيد العام الماده الأولى تحدث عن مرور الزمن المكسب بشكل خاص 
لها وليس مالك  ةن جهه الوقف التي لا تسمع دعواها هي الجهه التي تكون منافع الوقف مخصصأو 

وذلك لأن مالك المال الموقوف الذي خصصه للوقف وذلك لأن بتخصيصه للوقف قد  مال الوقف
 2.له اً خرج من ملكيته ولم يعد مالك

تكون مدة التقادم ف ةفي العقارات الموقوف4حق الحكر  درستنجدها  12623وبالرجوع لنص الماده 
موقوف فتكون الغير  العقارفي ذا كان حق الحكر إما أ ون سنةً وثلاث الدعوى ستالمانع من سماع 

من صور الحكر وهي عقد الأجارتين  ةتناول صور 5 1264الماده  نصو  ،سنةً  ةمدة التقادم خمس عشر 
 6.ام السابقه التي تناولت حق الحكرذا العقد يطبق عليه الأحكهف

                                                           
 العامة الهيئات أو للدولة المملوكة والعقارات الأموال تملك يجوز من القانون المدني الأردني " ولا 1183/2نص الماده   1

 الزمن" بمرور عليها عيني كسب أي حق أو والمحمية المتروكة والعقارات الخيرية الاوقاف وعقارات أموال وكذلك لها التابعة
 هياجنه، عبد الناصر زياد علي: مرجع سابق.ص2.125 

الاردني "لا تسمع دعوى المطالبة بحق الحكر غير الموقوف إذا انقضت مدة خمس  من القانون المدني 1262نص المادة  3
 ".عشرة سنة على عدم استعماله وأذا كان حق الحكر موقوفاً كانت المدة ستا وثلاثين سنة

بأرض  من القانون المدني حق الحكر انه" العقد يكسب المحتكر بمقتضاه حقا عينيا يخوله الانتفاع 1249عرفت المادة   4
 ".موقوفة، باقامة مبان عليها او استعمالها للغراس او لاي غرض اخر لا يضر بالوقف، لقاء اجر محدود

عقد الاجارتين هو ان يحكر الوقف أرضاً عليها بناء في حاجة إلى الاصلاح -من القانون المدني الأردني " 1264نص الماده  5
اء يصرف بمعرفة المتولي على عمارة الوقف. واجرة سنوية للأرض مساوية مقابل دفع مبلغ معجل من المال مساو لقيمة البن

 ".تسري أحكام الحكر على عقد الاجارتين إلا فيما يتعارض منها مع الفقرة السابقة-2 المثللاجر 
  738.ص.1992.مطبعة التوفيق.عمان.3.طالمذكرات الايضاحيه للقانون المدني الأردني  6
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بل في عدة نصوص مواد فمثلًا  ة ،مسـألة الوقف ليس في نص ماد درست ةمجلة الأحكام العدلي    
 ةأو التولي ،بغلة مال الوقف ة  ن الدعوى متعلقأعدة حالات للوقف حالة  عالج1 1660 ةفي نص الماد

 ةفي المقاطع ةً ذا كانت الدعوى متعلقإأما  سنةً  ةعليه فلا تسمع دعوى المدعي بعد مضي خمس عشر 
رض أذا كان العقار المقام على إأو بحق الأجارتين ميزت المجله بين حالتين  ة،بالعقارات الموقوف

 اً ذا كان العقار المقام على الأرض الموقوفه موقوفإأما  سنةً  ةن مدة التقادم خمس عشر إفموقوفه ملك 
 2سنةً. ون ن مدة التقادم هي ست وثلاثإيضاً فأ

فلا تسمع الدعوى بعد مضي ست  ،بأصل الوقف ةعالجت حالة الدعاوى المتعلق3 1661 ةنص الماد
تتناولت دعوى حق المرور  1662 ةوالماد ،م منقولاً أ اً صل الوقف عقار أسواء كان  سنةً وثلاثين 

والعقار  ةً،رتفاق منها موقوفخذ حق الإأالمراد  ة  ذا كانت العرصإف ة  موقوف والشرب والمسيل في أرض  
أما في  سنةً  ون ف ايضاً فمدة تقادم حق الارتفاق ست وثلاثرتفاق لمصلحته موقو حق الإ يءنشأالذي 

ء الأرتفاق لمصلحته وقف ينشأوالعقار الذي  اً رتفاق منها ملكحق الإ خذأ العرصه المراد حالة كانت 
خذ الارتفاق لمصلحته أالذي  ذا كان العقار  إما أ سنةً  ون رتفاق ست وثلاثفتكون مدة تقادم حق الأ

رتفاق منها خذ حق الإأالمراد  ةحتى لو كانت العرص سنةً  ةفتكون مدة الثقادم خمس عشر  اً ملك
 4ةً.موقوف

                                                           
الاحكام العدليه " مرور الزمن لا تسمع الدعاوي الغير العائدة لأصل الوقف للعموم كالدين والوديعة من مجلة  1660الماده   1

والعقار الملك والميراث والمقاطعة في العقارات الموقوفة أو التصرف بالاجارتين والتولية المشروطة والغلة بعد تركها خمس 
 ".عشرة سنة

 .وما بعدها 299.صمرجع سابق علي: وحيدر، 843.صمرجع سابق سليم رستم: باز، 2
لا من مجلة الأحكام العدليه" تسمع دعوى المتولي والمرتزقة في حق أصل الوقف الى ست وثلاثين سنة و  1661نص الماده  3

ادعى متولي وقف حد في عقار على وجه الملكية ستاً وثلاثين سنة ثم أذا تصرف إ: مثلا تسمع بعد مرور ست وثلاثين سنة
من مرشد الحيران "من كان  152وهذا ما نصت عليه الماده  ".: ان ذلك العقار هو من مستغلات وقفي فلا تسمع دعواه ئلاقا

واضعا يده على عقار متصرف فيه تصرف الملاك بلا منازع مدة ثلاث وثلاثين سنه فلا تسمع عليه بعدها دعوى الارث ولا 
 صل الوقف الا لعذر شرعي"أدعوى 

 .وما بعدها 303.صمرجع سابق علي: حيدر، 4
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ن الدعوى أعلى 1 1953لسنة  49رقم  ةمن قانون التصرف بالأموال غير المنقول 16ونصت الماده 
فان  الحكومهعلى قامها الأفراد أعلى الأفراد أو الحكومه قامتها أالمتعلقه برقبة الأرض الموقوفه سواء 

  سنةً. ون مدة تقادم تلك الدعوى ست وثلاث
 :حقوق الارث-4

 3من القانون المدني الأردني 1184 ةوالماد 2،من القانون المدني المصري  970 ةبالرجوع لنص الماد
ن أو  وثلاثين سنه ثلاث  لا بمضي إبالتقادم رث لا تكسب ن حقوق الإأ 970 ةنستنتج من نص الماد

ن الحق العيني من شروط كسب ملكيته بالتقادم أوهي  ةساسيالأ ةللقاعد اً جاء مخالفهذا النص 
لا يمكن كسبه بالتقادم لأنه  ةن مجموع التركأو  ةللحياز  للتعامل وقابلاً  ن يكون قابلاً أ المكسب: هو

 4.نه مجموع من المالألا إ ،بالنظر ةللحياز  غير قابل  
ثلاث وتسقط بمضي  ،هي دعوى الأرثمن القانون المدني المصري  970 ةالمقصود بنص الماد

يدته مذكرة المشروع أوهذا ما  ةمن الترك ةمن وفاة المورث وعدم مطالبة الوارث بحق وثلاثين سنة
وهنا الحديث عن التقادم المكسب فيجب  ةرث تسقط بمضي المدن دعوى الإأالتمهيدي واعتبرت 

  5.قادم المكسبرث ضمن التمعالجة حقوق الإ
رث دعوى الإن المقصود بهذا المصطلح هو أو ،قر بمصطلح حقوق  الأرث المصري أ ن المشرع ألا إ

بين  ةللتفرق ةهميأ نه لا أيل بطريق الأرث ويرى المشرع دعوى المطالبه بحق الملكيه الآ إلىضافه بالإ

                                                           
الهاشمية،  )3و المنشور بالجريدة الرسمية، المملكة الاردنية ) 1953لسنة  49قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم   1

في الدعاوى التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها  "منه  16نص الماده   .1953كانون الاول لسنة  15بتاريخ  226العدد 
فيما يتعلق برقبة الأراضي الأميرية والموقوفة والأملاك المحلولة أو تتعلق بحق التصرف فيها يعتبر النائب العام أو من يمثله 

 -.ى على رقبتها"كانت الدعو -هو الخصم وتعتبر مدة مرور الزمن في الأراضي والأملاك المذكورة ستاً وثلاثين سنة إذا 
 ثلاث مدة الحيازة دامت إذا إلا بالتقادم الإرث حقوق  تكسب لا الأحوال جميع فى من القانون المدني المصري " 970الماده  2

 ." سنة وثلاثين
 اليد واضع على الذري  الوقف او الارث دعوى  ولا المطلق الملك دعوى  تسمع لا من القانون المدني الاردني " 1184الماده  3

 المدة ذلك غير او ارث او وصية او هبة او بشراء اليه العقار منه انتقل من ويد يده على وضع انقضت ذاإ العقار على
 الدعوى" سماع لمنع المحددة

 .يسري التقادم فيما يتعلق بحقوق الإرث بين الورثة" لامن مشروع القانون المدني الفلسطيني " 1093/1الماده 
 .555ص .مرجع سابق الدين:محمود جمال  زكي، 4
وذكر في عبد  555.صمرجع سابق محمود جمال الدين: وذكر ايضا في زكي، 444صمرجع سابق. عبد المنعم: الصده، 5

 .337.صمرجع سابق محمد: ،اللطيف
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يل بطريق الآ ةالمطالبه بحق الملكيرث لما وجدت دعوى ثبات الإإنه لولا وجود دعوى أو  ،الدعويين
رث حتى لو ي قيمه لدعوى الإأ،ولا يوجد  ىعلى الدعوى الأول ةمترتب ةن الدعوى الثانيأي أرث الإ

خمس ن حصة الوارث يجوز كسبها بالتقادم الطويل بمضي أسنه مادام  لاثينثلاثه والثمدة ال لم تنته  
ذا كان من ينازع الوارث بصفته في الميراث قد إرث لدعوى الإ ةبها فلا قيمذا تم كس  إو  ة،سن ةعشر 

 1.اكتسبها بالتقادم
ويجوز  ،قانوناً  ةالمقرر  ةالمد ةذا دامت الحياز إفيجوز كسبها بالتقادم  ةعيان التركأ ما عند الحديث عن أ

أن تدوم حيازة  :خير حتى يتم تملكها بالتقادمو للوارث تملكها بالتقادم ويوجد شروط للأأللاجنبي 
لا تكون أو  ،من العيوب ةً خالي ةً وأن تكون الحيازه سليم قانوناً  ةالمحدد ةالوارث لما زاد عن نصيبه المد

ذا توافرت هذه الشروط يتملك العين بالتقادم إ،و  ةإلى تسامح ما بين الورث ةً سبب حيازة الوارث مستند
لا  رث فإن ذلكوى لتقرير حقه بالإثه دعحد الور أوفي حالة تحقق ذلك ورفع  ،جنبيشأنه شأن الأ

فع بأن سبب كسب ويحق للحائز الد ة،سنه غير منقضي قيمة له حتى ولو كانت مدة الثلاثة والثلاثين
 2.ملكيتها بالتقادم

مع  ةوادعى الوارث بحقه في الوراث،لسقوط الدعوى  ةاللازم ةً سن والثلاثين ةلثلاثذا انقضت مدة اإو 
 ةالورث أن يقوم  ما أ شرعي   ومع عدم وجود عذر   ة،سن والثلاثين ةثلاثتمكنه من رفع دعوى طيلة مدة ال

 ةنه يحق للحائز حتى لو كانت حيازته غير صحيحأوالخيار الثاني  ،قرار بحقه فيأخذ نصيبهبالإ
ن يكون لرافع الدعوى أينحصر الميراث فقط بينهم دون  ةالدفع بسقوط الحق في التقادم وفي هذه الحال

نه حائز أفلا يحق للحائز التمسك ب لم تنته   ةً سن والثلاثين ةذا كانت مدة الثلاثإما أ ،بالميراثة  صح
من نصيب الوارث الذي  ذا كان هنالك جزء  إ، و  ة  صحيح بالتقادم المكسب وذلك لأن حيازته غير  

ساس عدم جواز أنه تبقى بيده على إف ةحد الورثأقضي له بعدم سماع الدعوى لسقوطها بالتقادم بيد 
 3.ساس تملكها بالتقادم المكسبأوليس على  ،سماع الدعوى 

                                                           
 .338ص .مرجع سابق محمد: ،عبد اللطيف 1

 الصده، عبد المنعم: مرجع سابق. ص2.445 
 عبد الرزاق أحمد: السنهوري،و  445.صمرجع سابق عبد المنعم: الصده،و  555.صمرجع سابق محمود جمال الدين: زكي، 3

 .وما بعدها 1009صمرجع سابق.
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ذا إرث لا تسمع في مواجهة الحائز نه دعوى الإأعلى 1 1/ 1184 ةبالماد ردني نصما المشرع الأأ
ذا إو  ةسن خمس عشرةمن سماع الدعوى وهي مدة  ةً التي حددها القانون واعتبرها مانع ةاستمرت المد

 ةوانتقلت الملكي ،سنوات ثم توفي سبعة ترك المورث الدعوى ولم يرفعها في مواجهة الحائز مثلاً 
 سنة،خمس عشرة  ينسنوات هنا مجموع المدت ثمانيةولم يسمعها مدة  يضاً أللوارث وترك الدعوى 

 2.مواجهة الحائز الإرث فيمن سماع دعوى  المدة مانعهوهذه 
ذا مضى عليها إبعدم جواز سماع دعوى الميراث  ةمن مجلة الأحكام العدلي 16603 ةنصت الماد

رقم  ةموال غير المنقولحكام الأمن القانون المعدل لأ 4/14 ةن نص المادألا إ سنةً  ةعشر  مدة خمس
خر مدة مرور الزمن حد الورثه بالتصرف بمال الوريث الآأوضحت حالة قيام أ  1958لسنة  51

ثبت أذا إلا إ ةعن باقي الورث ةً أن الوريث تصرف نيابالمانع من سماع الدعوى اعتبر هذا القانون 
 لتصرفه ة  ي قيمأذا لم يستطع اثبات خلاف ذلك فتسمع دعوى المدعي ولا يوجد إف 5،خلاف ذلك

فالخاص يقيد  عام   ومجلة الأحكام قانون   وهذا القانون خاص  ،مدة مرور الزمن  خرآبحصة وريث 
 6. 1933لسنة  78رقم  لمن قانون الأراضي المعد 2نص على ذات الحكم الماده  يضاً أو العام 

                                                           
لا تسمع دعوى الملك المطلق ولا دعوى الارث أو الوقف الذري على  -من القانون المدني الأردني " 1184/1نص الماده   1

ويد من انتقل منه العقار اليه بشراء أو هبة أو وصية أو ارث أو غير ذلك  واضع اليد على العقار إذا انقضت على وضع يده
 المدة المحددة لمنع سماع الدعوى"

 القضاة، عمار محمد: المذكرات الايضاحيه للقانون المدني الأردني.ط1.دار الثقافه للنشر والتوزيع. 2015.ص694. 2 
لزمن لا تسمع الدعاوي الغير العائدة لأصل الوقف للعموم كالدين من مجلة الاحكام العدليه "مرور ا 1660نص الماده   3

والوديعة والعقار الملك والميراث والمقاطعة في العقارات الموقوفة أو التصرف بالاجارتين والتولية المشروطة والغلة بعد تركها 
 خمس عشرة سنة "

إذا تصرف واحد أو أكثر من الورثة مدة  " 1958لسنة  51رقم من القانون المعدل لأحكام الأموال غير المنقوله  4/1الماده   4
مرور الزمن أو أكثر بمال غير منقول لم تتم فيه التسوية مستقلًا عن باقي الورثة فيعتبر أنه تصرف به بالنيابة أو بالوكالة 

 ". عن باقي الورثة ما لم يقم بينة قوية على أن هذا التصرف لم يكون على ذلك الوجه
 18/6/2002المفصول بتاريخ  262/2000في الدعوى الحقوقيه رقم ما أيده قرار محكمة الأستئناف المنعقده في غزه هذا   5

ان تصرف واحد أو أكثر من الورثه بأرض مستقلين عن سائر الورثه يحمال ذلك وفق لما نصت  حيث نص القرار "...ثانياً:
اض انهم يتصرفن بالأرض بالنيابه أو بالوكاله عن سائر الورثه ما لم يرد من قانون الأراضي المعدل على الأفتر 3عليه الماده 

شفويه أو تحريريه تثبت أن التصرف جرى بدون موافقة الوارث أو الورثه  ةهذا الأعتراض أمام المحكمه ذات الصلاحيه بشهاد
 الأخرين "

إذا تصرف واحد أو أكثر من الورثة بأرض مستقلين عن سائر  " 1933لسنة  78من قانون الأراضي المعدل رقم  2الماده   6
الورثة فيحمل ذلك على الافتراض أنهم يتصرفون بالأرض بالنيابة أو بالوكالة عن سائر الورثة غير أنه يجوز رد هذا الافتراض 

 ".أو الورثة الآخرين أمام المحكمة ذات الصلاحية بشهادة شفوية أو تحريرية تثبت أن التصرف جرى بدون موافقة الوارث
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 :حقوق الارتفاق-5
 "عبارة عن :حق الارتفاقو ، 1قانون المدني المصري حق الارتفاقمن ال 1015عرفت نص الماده 

 اً سلبي و عملاً أ اً يجابيإ الارتفاق قد يكون عملاً و  ،"خرآحق لمصلحة عقار على حساب منفعة عقار 
ما الارتفاق السلبي أ ،رضبالمرور من الأ يجابي وهو حالة السماح لشخص  على العمل الإ ومثال  

 يحق له القيام بها كمنعه من البناء فوق ارتفاع   عمال  أيكون من خلال حرمان مالك العقار من القيام ب
 .2معين  

القانون المدني الفرنسي نص على ضرورة توافر شرطين حتى يتم كسب حق الارتفاق بالتقادم 
وفي حالة عدم توافر هذين الشرطين لا يمكن تملك  ةً،ومستمر  ةً ظاهر  ة  ن تكون الحياز أ :هما انوالشرط

يد ما جاء أن الفقيه بودي إما رأي الفقه فأ ،ما نص عليه القانون سب هذا حقوق الارتفاق بالتقادم المك
 ة  مستمر  وغير   ة  ظاهر  غير   ة  واشترط توافر الشرطين وفي حالة كانت الحياز  ،في المادتين السابقتين

 3 .لا يمكن اكتساب حق الارتفاق بالتقادم ة ،متقطع
فالارتفاق الظاهر هو  ةومصطلح الظهور في الحياز  ،هنالك فرق بين مصطلح الظهور في الارتفاق

 ةما الحياز أ، طريق قام الحائز برصفه من جانبيهتدل عليه ك ة  خارجي ة  الارتفاق الذي توجد علام
ومثال  ،للجمهور ةنحو تكون ظاهر  على ةعمال ماديأ باشر فيها الحائز التي ي ةوهي الحياز  ةالظاهر 

 مام الجميع دليل  أ علني   منه بشكل   هولكن مرور  ة،المرصوفعلى ارتفاق غير ظاهر كالطريق غير 
 4.على حيازته الظاهره

                                                           
 شخص آخر يملكه غيره عقار لفائدة عقار منفعة من يحد حق من القانون لمدني المصري "الارتفاق 1015نص الماده  1

 المال" هذا خصص لهي الذ الاستعمال يتعارض مع لا كان إن عام مال على الاتفاق أن يترتب ويجوز
 الارتفاق تكليف علىمنه والتي تنص على " 1153الارتفاق بنص الماده ولقد عرف مشروع القانون المدني الفلسطيني حق 

ي عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر، ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام إذا كان لا يتعارض مع الاستعمال الذ
 ".خصص له هذا المال

 فيه مصطلح الحقوق المجرده تم النص عليه فيوان القانون المدني الأردني لا يوجد فيه مصطلح حق الارتفاق بل يوجد 
 فوهذا التعري .لاخر" مملوك عقار لمنفعة عقار على ارتفاق حيث عرفت هذه الماده الحقوق المجرده انها "هو 1271الماده

 .مشابه لتعريف حقوق الارتفاق
  85منشورات الحقوقيه صادر.لبنان.ص .2. ط(الحقوق العينيه العقارية الأصلية )الجزء الثاني كريستين: عيد، ادوارد، عيد، 2
 .339ص .مرجع سابق محمد: عبد اللطيف، 3

 الصده، عبد المنعم: مرجع سابق. ص4.443 
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من القانون المدني  2/ 1272 ةوالماد 1،من القانون المدني المصري  1016/2 ةجوع لنص المادوبالر 
في القانون المدني المصري  اً ن نصوص المواد حسمت الخلاف الذي كان موجودأنجد  2ردنيالأ

وهو  ،لكسب ملكية حق الارتفاق بالتقادم واحد   على ضرورة توافر شرط   صريح   وذلك بالنص بشكل  
ن أويشترط  ،يضاً أستمرار وافر شرط الإتشرط الظهور ولم يشترط مثل القانون الفرنسي على ضرورة 

ذا كانت حيازته لهذا إما أ ،على وضع اليد ةالحائز تحمل معنى التعدي وهذا المعنى دلال تكون حيازة  
ذا كانت إوقاضي الموضوع هو الذي يقدر ،عمال التسامح فلا يمكن كسبه بالتقادم أ على  ةالحق مبني

 3.باحه والتسامحعمال الإأ عنى مضمن  أم التي قام بها الحائز تندرج ضمن معنى التعدي هذه الاعمال  
 دعوى المدعي على مدة مرور الزمن المانع لسماع  ةمن مجلة الأحكام العدلي 16624 ةنصت الماد

تختلف باختلاف طبيعة الأرض  ةالمد وهذه ، المتعلقه بحقوق الأرتفاق  كحق الشرب والمرور والمسيل
 ذا كانت الأرض  إأما  سنةً  ةلا تسمع دعوى المدعي بمضى خمس عشر  ةرض مملوكأفحق المرور من 

في  لمروروحق ا سنةً  ون ست وثلاث المانعه من سماع دعوى المدعي مدة مرور الزمنن إف ةً موقوف
ذا كانت إأما  من سماع دعوى المدعي عشر سنوات   ةمرور الزمن المانع ن مدة  إميريه فأرض أ

وذلك   سنةً  ةبرقبة الطريق فمدة مرور الزمن المانع من سماع الدعوى خمس عشر  ةً الدعوى متعلق
 . 1660ة في الماد  ةلأنه يدخل تحت عبارة العقار الملك الوارد

 :هيمفي السجلات الرس ةوالمنقولات المسجل ةفي السجلات العقاري ةجلراضي المسلأا-6

                                                           
 ." المرور حق فيها بما الظاهرة الارتفاقات إلا بالتقادم يكسب ولا من القانون المدني المصري" 1016/2نص الماده  1
 إذا إلا والمسيل والمجرى  المرور ومنها الظاهرة المجردة الحقوق  بالقدم وتكسب الأردني"من القانون المدني  1272/2الماده 2

 قدمه" بلغ مهما رفع ضرره يتعين فانه مشروع غير الحق ان ثبت
 لا يكسب بالتقادم إلامنه" 1154/2وان مشروع القانون المدني الفلسطيني نص على ضرورة توافر شرط الظهور بنص الماده 

 .ت الظاهرة بما فيها حق المرور"الارتفاقا
 .344ص.مرجع سابق محمد: عبد اللطيف، 3
من مجلة الأحكام العدليه " ان كانت دعوى الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب في عقار الملك فلا تسمع  1662الماده   4

سنة وكما لا تسمع دعاوي بعد مرور خمس عشرة سنة وان كانت في عقار الوقف فللمتولي أن يدعيها الى ست وثلاثين 
الاراضي الاميرية بعد مرور عشر سنوات كذلك لا تسمع دعاوي الطريق المسيل الخاص وحق الشرب في الاراضي الاميرية 

 بعد ان تركت عشر سنوات"
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المعدل  من قانون 5 ةونص الماد 1،ردنيمن القانون المدني الأ 1181 ةبالرجوع إلى نص الماد
 ةالعقارات المسجل نه تم استثناء  أنجد 2 1958لسنة  51رقم   ةبالأموال غير المنقول ةللأحكام المتعلق

 ةولعل الغاي،كسبها بالتقادم المكسب امكانية من  3والعقارات التي تمت تسويتها ة،في السجلات العقاري
وحرفية النص كانت  4 ة،للقيد في السجلات العقاري  ةالمطلق ةمن هذا الاستثناء هو التأكيد على القو 

في  ةوالأراضي المسجل ،يقتصر فقط على الأراضي التي تمت تسويتها بأن ما تم استثناؤه   حةً واض
في  ة  مسجل عمال التسويه أو غير  أ فيها  ذا كانت الأراضي لم تتم تسويتها ولم تنته  إدائرة التسجيل ف

  .دوائر التسجيل فلا يشملها الاستثناء
بالتقادم المكسب اقتصر على ادعاء شخص  ةالمسجل في السجلات العقاري المنع من تملك العقار

ولكن العكس  ،بتملك هذا العقار المسجل بالتقادم ةضد الشخص المسجل اسمه في السجلات العقاري
فمن الممكن للشخص ذاته المسجل في السجلات العقاريه التمسك في التقادم المكسب كسبب  جائز  

  5ببطلان القيد التسجيل ذاته في حالة ادعاء   لك مثلاً وذ ،لكسب ملكية العقار
                                                           

 أو ملكاً له باعتباره التسجيل دائرة في مسجل غيرعقاراً  منقولًا أو حاز من القانون المدني الأردني"من 1181نص الماده  1
 تسمع فلا سنة عشرة خمس انقطاع دون  حيازته واستمرت عقار، على مسجل غير عينياً  أو حقاً  منقول، على حقاً عينياً  حاز
 ".شرعي عذر بذي ليس أحد من العيني دعوى الحق أو الملك دعوى  الانكار عند عليه

على رغم ما ورد في أي قانون آخر لا تسري " 1958لسنة  51من القانون المتعلق بالاموال الغير منقوله رقم 5نص الماده  2
 ."تمت التسوية فيهمدة مرور الزمن على الأموال غير المنقولة التي 

ينياً ع"من حاز منقولًا أو عقاراً أو حقاً  1091مشروع القانون المدني الفلسطيني أيضا نص على هذا الاستثناء بنص الماده 
مس عشرة سنة كان له أن يكسب خ نية، واستمرت حيازته دون انقطاع، حيازة قانو التسجيلغير مسجل في دائرة على عقار، 

 .ملكية العقار أو الحق العيني"
 16/6/1952بتاريخ  1113 المنشور في الجريده الرسمية الأردنية العدد 1952لسنة  40رقم  قانون تسوية الأراضي والمياه  3

 .486صفحه 
سوية االمقصود بمصطلح تسوية الأراضي والمياه"ت منه 2في الماده  1952لسنة 40رقم عرف قانون تسوية الأراضي والمياه ولقد

جميع المسائل والاختلافات المتعلقه بأي حق تصرف أو حق تملك في الأرض أو المياه أو حق منفعه فيها أو اية حقوق 
 متعلقه بها وقابله للتسجيل "

غالب  مشار إليه كتاب محمود، 8/10/1974الصادر بتاريخ  74/ 251قرار محكمة الاستئناف الفلسطينيه رقمهذا ما أيدته  4
حتى نهاية  1973مجموعة القرارات والمبادئ القانونيه الصادره عن محكمة استئناف الضفه الغربيه منذ بداية سنة  الحاج:

 .وما بعدها 121طبعه.مطبعة رفيدي.ص.بدون 1975سنة 
 خلاد، محمد، مشار اليه في كتاب خلاد، 1993سنة750صفحه 771/91 أيده قرار محكمة التمييز الأردنيه رقم وأيضاً 

 1998نة سحتى 1992الأجتهاد القضائي المبادئ القاننيه لمحكمة التمييز في المواد المدنيه والتجاريه من سنة  يوسف:
  513.ص2000.ودار الثقافه للنشر والتوزيعزيع .عمان. الدار العلميه الدوليه للنشر والتو 1.ط4ج

 .392.صمرجع سابق مأمون: الكزبري،و  266.صمرجع سابق محمد وحيد الدين: سوار، 5
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في دائرة  مسبقاً مسجله ال غير   العقاراتن أعلى نص  1181 ةردني بنص المادالقانون المدني الأو  
وتوافرات  ةسنخمس عشرة ذا استمرت الحيازه مدة إعلى عقار  ةمسجلالغير  ةوق العينيالتسجيل والحق

موال غير حكام الأما قانون المعدل لأأكافة الشروط لا تسمع دعوى المالك في مواجهة الحائز ، 
راضي التي لم تتم تسويتها والأ،ميريه راضي الألتملك الأ اً منه وضعت شروط ةالثالث ةفي الماد ةمنقولال
على تصرف  ن يمضيأو  بيع بموجب سندالن يتم أهو  ةعمال التسويأ ها من ؤ تم استثنا التي وأ

في العقارات  خمس عشرة سنةميريه و راضي الأفي الأ سنوات   عشررض مدة المشتري الفعلي لهذه الأ
حكام لأمن القانون المعدل  3 ةردنيه اعتبرت ما جاء في المادن محكمة التمييز الأأو 1 ة،المملوك

من  1181 ةما ما جاء في المادأ ة،سبب لكسب الملكين مدة التقادم هي أ هو ةغير المنقولالأموال 
  2.دفع فيه الدعوى التي يرفعها المالك على الحائزدفع يتم ن مدة التقادم هي أردني القانون المدني الأ

قسام الأراضي ومن ضمنها الأراضي أ على3راضي العثماني من القانون الأ 2 ةلقد نصت الماد
لى بيت المال من المزارع والمراعي إ ما كان عائداً  يهو "منه  3 ةها القانون ذاته في المادوعرف ةالأميري

جري بها التصرف على هذا الحال باذن وتفويض الذات المامورة بهذا  والمسارح والمشاتي والمحاطب
 ."ويعطى ليد الذين يتصرفون بها سندات طابو ،الخصوص من طرف الدولة العلية

وليس لحق الملكيه وذلك لأن رقبتها ،راضي الأميريه مكسب لحق التصرف ن مرور الزمن في الأأو 
نصت على مدة مرور الزمن المانع من سماع  16624 ةبالماد ةن مجلة الأحكام العدليأو  ةللدولملك 

                                                           
عبد  في كتاب غزلان، مذكور 1/11/2006الصادر بتاريخ  2005/ 239هذا ما أيدته قرار محكمة النقض الفلسطينيه رقم  1

القانونيه الصادره عن محكمة النقض المنعقده في رام الله في الدعاوى المدنيه  مجموعة الأحكام القضائيه والمبادئ :الله
-553. ص2007الفلسطينيين.القضاه  . فلسطين. جمعية1. ط()الجزء الاول 31/12/2006منذ انشائها حتى تاريخ 

558. 
الصادر بتاريخ  2008/ 143وأيضاً نص على ذات الحكم السابق قرار صادر عن محكمة النقض الفلسطينيه رقم 

الله  مجموعة الأحكام القضائيه الصادره عن محكمة النقض المنعقده في رام حازم: ادكيدك،في كتاب  مذكور 20/1/2009
 536ص .2013لسطين.جمعية القضاه الفلسطينيين.ف.1.ط31/1/2009حتى  1/1/2009في الدعاوى المدنيه منذ تاريخ 

 .538ص–
 وما بعدها. 85.صمرجع سابقعبد الناصر زياد علي:  هياجنه، 2
الثاني: الأراضي التي افرزت  النوع ....أنواع  4"الأراضي المملوكه  1858من قانون الأراضي العثماني لسنة  2نص الماده  3

 .من الأراضي الاميرية وملكت تمليكاً صحيحاً بناء على المسوغ الشرعي على ان يحصل التصرف بها بانواع اوجه الملكية"
من مجلة الأحكام العدليه" ان كانت دعوى الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب في عقار الملك فلا تسمع بعد  1662الماده  4

عشرة سنة وان كانت في عقار الوقف فللمتولي ان يدعيها إلى ست وثلاثين سنة وكما لا تسمع دعاوي الأراضي مرور خمس 
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وهذا ما   ،ولم تنص على ضرورة توافر سند   ،سنوات   عشرهو  ةالتصرف في الأرض الأميري دعوى 
مدة  ةالأميري ين التصرف بالأرضأحيث نصت على  1من قانون الأراضي العثماني 78 ةيدته المادأ

على خلاف ما  ف فيها حتى في حالة عدم وجود سندعشر سنوات يكسب المتصرف حق التصر 
منه 2 3 ةفي الماد  ةالمعدل لأحكام الأموال غير المنقول 1958لسنة  51قانون رقم  نص عليه 
نه إبموجب سند بيع ف سنوات   عشرميريه تصرف فعلي لمدة أرض أصرف بنه في حالة التأنص على 

ردني وبالرجوع للقانون المدني الأ،  حيث اشترط هذا القانون ضرورة وجود سند   حق التصرفيكسب 
بالتقادم الطويل أو بالتقادم القصير  يتم تملكهاما إميريه راضي الأن الأإقانون المدني المصري فالو 

   .في حالة توافر شروطه
أسباب كسب على العقارات يصبح التقادم المكسب لا قيمة له كسبب من  ةعمال التسويأ وعندما تتم 

  الملكيه في العقارات.
مسجل في السجلات اللم يقتصر على العقار بل تحدث على المنقول غير  1181ة ونص الماد

حكام مرور الزمن المكسب أالمنقولات التي تحتاج لتسجيل استثنيت من  ةي بمفهوم المخالفأ3  ةالرسمي
وذلك لنفس الغايه التي تم استثناء ها تسجيلها في دائرة السير ئعند بيعها وشرا كالسيارات حيث يجب

لمنقول وان نص الماده هذه قد قام بشمول ا ةالمطلقه للسجلات الرسمي ةالعقارات لأجلها وهي القو 
وذلك لأن التقادم المكسب الطويل يطبق على المنقول في حالة سوء نية الحائز وعدم استناد  يضاً أ

                                                           

الأميرية بعد مرور عشر سنوات كذلك لا تسمع دعاوي الطريق المسيل الخاص وحق الشرب في الأراضي الأميرية بعد ان 
 تركت عشر سنوات"

 موقوفة ويتصرف بها عشر سنين بدون " إذا كان إنسان يزرع أرضاً أميرية أو من قانون الأراضي العثماني  87الماده   1
منازع يكون حق القرار ثابتاً له سواءً وجد بيده سند معمول به أو لم يوجد ولا ينظر إلى تلك الأراضي بنظر المحلول بل يلزم 

تلك الأراضي بغير حق عندما صارت  أن يعطى ليده سند طابو جديد مجاناً وإنما إذا أقر واعترف هو ذاته بأنه ضبط
 .محلولة فلا يعتبر حينئذ  مرور الزمان بل يتكلف لأخذ تلك الأراضي بمثل الطابو وإذا لم يقبل فتعطى بالمزاد إلى طالبها

د فيما تعتبر البيوع العادية الجارية بموجب سن المعدل لأحكام الأموال غير المنقوله " 1958لسنه  51من قانون رقم  3الماده  2
يتعلق بالأراضي الأميرية والعقارات المملوكة الكائنة في المناطق لم تعلن فيها التسوية أو التي استثنيت منها نافذة إذا مر على 

 ".تصرف المشتري تصرفاً فعلياً مدة عشر سنوات في الأراضي الأميرية وخمس عشرة سنة في العقارات المملوكة
سبه بالتقادم الفلسطيني تحدث ليس فقط عن العقار بل تحدث عن المنقول الغير مسجل يمكن كمشروع القانون المدني  3

 .المكسب



39 
 

فهنا لا  صحيح   ما في حالة ان الحائز حسن النيه واستندت حيازته لسبب  ،أحيازته لسبب صحيح 
 1 ة.ملكينه تطبق قاعدة الحيازه في المنقول سند المجال لاعمال التقادم المكسب الطويل لأ

 :ةالحقوق الشرطي-7
هل  :جابه على هذا السؤال وهوحتى يتم الإتم تناولها في هذا المطلب وذلك  ةن الحقوق الشرطيإ

ول نص على جواز الرأي الأ ،راءآبالتقادم المكسب؟ انقسم الشراح لعدة  ةيجوز تملك الحقوق الشرطي
صحاب هذا الرأي حول وقت بدء أبين  بالتقادم المكسب لكن حصل خلاف   ةتملك الحقوق الشرطي

ن أالمحاكم اتجهت إلى   ة؟هل من تاريخ تحقق الشرط أم من تاريخ بدء الحياز  ،حيازة هذه الحقوق 
 2.أ من الوقت الذي يتحقق فيه الشرطمدة الحيازه تبد

وسندهم لذلك  ةالفعلي ةالحياز س من تاريخ ولي تحقق الشرطتبدأ من تاريخ  ةما الشراح رأوا بأن المدأ
عماله وذلك لا مجال لإ ةالماد هن نص هذألا إ 4،ي من القانون المدني المصر 3 381/2نص الماده 

 ةعلى القاعد ستثناءً اجاء  ةولأن نص الماد ة،لأنه تتحدث عن الحقوق الشخصي :سباب منهاألعدة 
ن التقادم المكسب أسانيده أنه تم مناقضة هذا الرأي والرد على ألا إ،والاستثناء لا يقاس عليه  ة،العام

 على شرط   اً وتبدأ مدة التقادم مع بدء الحيازه حتى لو كان الحق المراد حيازته معلق ةساسه الحياز أ
وذلك لأن الدائن لا ،فيه على شرط    على عكس التقادم المسقط الذي لا يسري ما دام الحق معلق  

نما يوجد عندما إلتزامه ما دام لم يتحقق الشرط وذلك لأن الحق لم يوجد بعد إيستطيع المطالبه ب
صلا أوذلك لأن حقه غير موجود ة الدائن بحقه لا يوصف بأهمال الدائن بيتحقق الشرط وعدم مطال

ن سبب عدم مطالبة أن المدين في التقادم المكسب يعلم أخر آ ومن جانب   هذا من جانب   ،حتى يهمله

                                                           
 .89. صسابقمرجع  :عبد الناصر زياد علي هياجنه، 1
 . 119.صمرجع سابق :محمد كامل مرسي، 2
 من إلا واقف شرط على معلق دين إلى بالنسبة التقادم يسري  لا من القانون المدني المصري "وبخاصة 381/2نص الماده   3

 الدين وبالنسبة إلى ،قالاستحقا فيه يثبت الذي الوقت من إلا لاستحقاق ضمان إلى وبالنسبة الشرط، يتحقق فيه الذي الوقت
 .الأجل" فيه ينقضي الذي الوقت من إلا المؤجل

من القانون المدني المصري  2/ 381منه جاء مطابق لنص الماده  2/ 417مشروع القانون المدني الفلسطيني نص الماده  4
 .الدين المعلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط-1 :بصفة خاصة لا تسري مدة التقادم بالنسبة إلىو "

 "ضمان الاستحقاق إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق-3 .الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل-2
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 ةن الحائز لا يعلم ما هي الشروط المترتبإما في التقادم المكسب فأن حقه لم يوجد بعد أ الدائن هو
 1.على الحق الذي يحوزه

تبدأ من  ةن المدإعلى شرط ف اً ذا كان الحق معلقإ هنأ2 454 ةدني نص بالمادر القانون المدني الأو 
لى إ اً ب وذلك استنادكسالتقادم المن نص هذه الماده يطبق على أتاريخ تحقق الشرط ويرى الباحث 

ع مالتي نصت على ان قواعد التقادم المسقط تسري على المكسب بما لا يتعارض  1188ةنص الماد
ضمن المواد التي  يضاً أوردت  ةالمادو  لا تتعارض مع طبيعة التقادم المكسبة وهذه الماد طبيعته

 في صياغة نص الماده  ردنيالأوكان موقف المشرع ،لتقادم بين نوعي ا ةتتحدث عن القواعد المشترك
كلمة "حق" على عكس المشرع المصري الذي  استخدمنه أفضل من موقف المشرع المصري حيث أ

على التقادم المسقط  ةويكون بذلك المشرع المصري  قصر تطبيق نص هذه الماد "دين"كلمة  استخدم
ما كلمة حق التي وضعها المشرع أ ة،لعينيلا الحقوق ا ةنها تتحدث عن الحقوق الشخصيفقط لأ

  ة.و العينيأ ةتشمل نوعي الحقوق سواء الشخصيردني لأا
يكون ما بين الحائز وما  هو الذي سابقاً شرط الذي تم التحدث عنه التقادم الحقوق المعلقه على  نإ

ط والمنقول الذي عليه شر الحق ولا يكون بين من نقل  ،ليه الحق المعلق على شرطإبين من انتقل 
نه لا يحق أبن يدفع دعواه أخير بأنه قد كسب الحق بالتقادم كان لناقل هذا الحق ذا ادعى الأأو ليه إ

ما قبل ذلك لم يكن أ اً ليه حائز إوكان المنقول ،لة تحقق الشرط الا في حإله كسب هذا الحق بالتقادم 
لا أكان عليها ذات الخلاف السابق  ةالاحتمالين الحقوق إو للفسخ ، ن الحق كان قابلاً لأ ،لحق اً حائز 

لا من إ لا يجوز تملكها بالتقادم المكسب لذلك ،لم توجد بعد ةن الحقوق الاحتماليأنه من المتفق أ
 3 .ومثال ذلك الحقوق التي ستؤول للشخص في المستقبل اتاريخ وجوده

 

                                                           
 وما بعدها. 120.صمرجع سابق محمد كامل: مرسي، 1
 فيه يصبح الذي اليوم من الزمان بمرور الدعوى  سماع لعدم المقررة المدة من القانون المدني الأردني"تبدأ 454نص الماده  2

 ضمان دعوى  في الاستحقاق ثبوت وقت ومن شرط على معلقا كان إذا تحقق الشرط وقت ومن الاداء مستحق الحق
 .الاستحقاق"

 .122.صمرجع سابق محمد كامل: مرسي، 3
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  :شروط التقادم المكسب المبحث الثاني:

 المكسب في القانون المدني المصري ومرور الزمن المانع من سماع الدعوى ن لتطبيق التقادم إ    
 عدة شروط يجب توافرها فانقسمت هذه الشروط ةفي القانون المدني الأردني ومجلة الأحكام العدلي

ن م في نوع معين   ة  محصور  ة  خاص وشروط   ،نواع التقادمأيجب توافرها في كافة  ةشروط عام :لنوعين
التقادم  أما في ،ن يتوافر في التقادم الطويل الشروط العامهأ، فيجب م وهو التقادم القصيرنواع التقادأ

والشروط  ةوفي المبحث سيتم دراسة الشروط العام ةوالخاص ةط العامو القصير فيجب توافر الشر 
  .للتقادم المكسب ةالخاص

 :للتقادم المكسب ةالشروط العام :المطلب الأول

 ،عيني   نه حق  أضافه إلى بل يجب توافر شروط بالإ،كسبه بالتقادم  اً جائز ليس كل حق عيني     
ذا إقابلًا للتعامل فيه و  وأن يكون الحق   1،قابلًا لأن يصبح ملكاً خاصاً  العيني   وهي أن يكون الحق  

سباب تجعل المال غير قابل أوهنالك عدة 2،للتعامل فيه لا يجوز تملكه بالتقادم  قابل   كان غير  
أي لا يصلح لأن يكون محلًا للتعاقد كالهواء  ة،فقد يكون ذلك بسبب طبيعته الخاص ،للتعامل فيه

جلها كالمال العام لأن الغايه منه أالتي وجد من  ةوقد يكون غير قابل للتعامل فيه بالنظر إلى الغاي
وقد يكون سبب  ة،وقد يكون غير قابل للتعامل فيه بسبب عدم مشروعيت ة،العام ةللمنفع نه مخصص  أ

أو عندما يتم النص على عدم مشروعيته  ة،داب العامما لمخالفته النظام العام والآإ ة،عدم المشروعي
 ةداب العاملآهو مخالفته للنظام العام وا :ويكون سبب النص على ذلك بالقانون  ،في نصوص القانون 
  3.مثال ذلك المخدرات

لا تسري  ةن هذه القاعدألا إلا يجوز كسبه بالتقادم  والأصل أن الشيء الذي لا يجوز التعامل فيه
وذلك لأن هنالك حقوق لا يجوز التعامل فيها ومع ذلك يجوز كسبها بالتقادم ومثال  ،طلاقهاإعلى 

                                                           
 . 262.صمرجع سابق محمد وحيد الدين: سوار،و  80.صمرجع سابق اسامه: عثمان، عبد الحميد، الشورابي، 1
 . 554.صمرجع سابق محمود جمال الدين: زكي، 2
 ،وما بعدها وغانم 996ص ،مرجع سابق عبد الرزاق أحمد: والسنهوري، 326.صمرجع سابق محمد شريف: عبد الرحمن، 3

 .40صالحيازه واحكامها مرجع سابق. ياسين:
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وبوجود هذا الشرط تصبح العين لا  ،من التصرف مانع   عليه شرط   ذلك الحق الذي يكون موضوع  
  1.يجوز التعامل بها مع ذلك يجوز تملكها بالتقادم المكسب

 يءوهذا الشرط مرتبط مع شرط أن يكون الش ة،قابلًا للحياز  يء  ن يكون الشأخر هو آشرط  هنالك
استثناء  ةقاعدلا أن لكل إالقابل للتعامل فيه يكون قابلًا للحيازه  يءالش قابلًا للتعامل فيه وغالباً 

 ةقابل للحياز  ولكنه غير   ،قابل للتعامل فيه يءوهو ش ةوالاستثناء على هذه القاعده مجموع مال الترك
 2.المكسبعلى ذلك لا يجوز تملكه بالتقادم  وبناءً  نه مجموع  ألا إبالنظر 

التي يجب  ة  العام ن الشروط  أ ترى  قانون المدني المصري والقانون المدني الأردنيالص مواد و نص
والشرط  .من العيوب ةوالخالي ،للشروط ةالمستوفي ةالقانوني ةتوافرها في التقادم المكسب هو شرط الحياز 

 .حددتها نصوص القوانين ةً معين ةً زمني ةً مد ةالثاني استمرار الحياز 

 :ةالقانوني ةشرط الحياز  ول:الفرع الأ 

 ةالقانوني ةهو ضرورة توافر الحياز :ول شرط من الشروط اللازم توافرها لكسب ملكية الحق بالتقادم أ
التي يسيطر فيها شخص  ةالواقعي ةنها الحالأعلى ة لكافة شروطها وصفاتها ،وتعرف الحياز  ةالمستوفي

وذلك  ،مالكهر هويظهر عليها بمظ ،له و حق عيني غير مملوك  أ يءطة غيره على شاو  بوسأبنفسه 
التي يقوم بها صاحب الحق على حقه ، وحتى تكون حيازة الحائز  ةعمال الماديمن خلال قيامه بالأ

المادي والمعنوي ويقصد بالركن المادي هو سيطرة  :ركنيها ةيجب أن يجتمع في الحياز  ةً صحيح
هذه و وكأنه المالك  تظهره ةمملوك له وقيامه بأعمال ماديالالعيني غير  يءو الشأالحائز على الحق 

 ،ما الركن المعنوي ففيه يتم النظر إلى نية الحائزأ ،لا صاحب الحق نفسهإعمال لا يقوم بها الأ
 3.الذي يحوزه بمظهر المالك  يءويجب أن تكون نيته الظهور على الش

                                                           
 .996. صمرجع سابق عبد الرزاق أحمد: السنهوري، 1

  الشرط المانع من التصرف لا يمكن اعماله في التشربع الفلسطيني لكنه موجود ويمكن اعماله في التشريع الأردني
 .326.صمرجع سابق محمد شريف: الرحمن،عبد و  554.صمرجع سابق محمود جمال الدين: زكي، 2
. 1999النهضه العربيه. .بدون طبعه.القاهره.دارموجز تنظيم حق الملكيه في القانون المدني المصري  :محمد شكري  سرور، 3

 .152وص149ص
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هو مالكه ولذلك  يءلأن الوضع الغالب أن من يحوز الش ن المشرع حمى الحائز وذلكأالسبب في و 
الحائز فقط  وأن المشرع لم يحم   ،ن يتم اثبات عكسهاألى إ ةعلى الملكي ةً قرين ةً اعتبر المشرع الحياز 

 ،مامهمأ ةوضاع الظاهر شخاص الذين يتعاملون معه مستندين في تعاملهم إلى الأالأ يضاً أبل حمى 
 ةن الحياز إفن المالك في حال استطاع اثبات حقه أي أ ةً بل مؤقت ةً لم تكن دائم ةوان هذه الحماي

 1.تثبت للمالك ةن الملكيإما في حالة العكس فأ ،إلى المالك يءويجب على الحائز رد الش ،تنتهي
من القانون المدني  949/2 ةونص الماد2 ردنيمن القانون المدني الأ 1172 ةوبالرجوع لنص الماد

ثارها لآ ةومنتج ةً قانوني ة  الشروط اللازم توافرها حتى تكون الحياز  ةنستنتج بمفهوم المخالف 3المصري 
هو أن يقوم الحائز  ةويقصد بظهور الحياز  4ةغير خفي ةً ظاهر  ة  ان تكون الحياز  : الشرط الأول-أ

 ،مام المالك نفسهأذا حازها إ يضاً أ ةً علني ة  الناس وتعتبر الحياز  مامأو  ،بشكل علني ةل الحياز ابأعم
نها تكون إخفي ف بشكل   ةفإذا بدأت الحياز  ةطوال مدة الحياز  اً الظهور يجب أن يكون مستمر  وان شرط5

،وليس 6من تاريخ ظهورها  ةً تكون صحيح ةن الحياز إف ةً صبحت بعد ذلك ظاهر أثم  ةً معيب ةً حياز 
بل يكفي امكانية علمه بوجود  ،ن يكون المالك على علم يقيني بحيازة الحائزأ ةالمقصود بظهور الحياز 

 7.وذلك من منطلق ضرورة اهتمام وحرص الحائز على املاكه  ةالحياز 

                                                           
 .اوما بعده 149صمرجع سابق. :محمد شكري  سرور، 1
أو حصلت خفيه وكان فيها لبس فلا يكون لها أثر اتجاه  بإكراه من القانون المدني الأردني " إذا اقترنت الحيازه  1172" الماده  2

 من وقع عليه الأكراه أو اخفيت عنه الحيازه أو التبس عليه أمرها إلا من وقت الذي تزول فيه هذه العيوب "
 من قبل أثر لها يكون  لا لبس فيها كان أو خفية حصلت أو بإكراه  اقترنت ي " وإذامن القانون المدني المصر  949/2المادة   3

 العيوب" هذه فيه تزول الذي الوقت من إلا ،أمره عليه التبس أو الحيازة عنه أخفيت أو الإكراه  عليه وقع
 إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت " 1073على شروط الحيازه بنص الماده  مشروع القانون المدني الفلسطيني ولقد نص

من الوقت  خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها، إلا
 ".الذي تزول فيه هذه العيوب

النقض  موقع محكمةالمنشور على  2001الصادر بسنة القضائيه 63لسنة3195رقم وهذا ايدته قرار محكمة النقض المصريه  4
نص على  صباحا، حيث 10.الساعه . يوم الاتنين14/5/2018ع بتاريخ هذا الموق نظر  .www.cc.gov.egالمصريه 

 بالتقادم.أن الحيازه الخفيه معيبه ولا تصلح لكسب ملكية العين 
بدون طبعه.مصر.دار الفكر  )تحليل عملي على ضوء الفقه وقضاء النقض(الحيازه أحكام دعاوى حماية  :عبد الحكيم فوده، 5

 .27.ص1996الجامعي.
 .29.ص2015الوطنيه.فلسطين.جامعة النجاح  )دراسه مقارنه(.الحيازة دعاوى  حسين: خصوصية العينبوسي، غديرفوزي  6
 .28. ص2007الجديده.بدون طبعه.مصر.دار الجامعه .في الحيازه المدنيه وحمايتها الجنائيه المرجع الوهاب: عرفه، عبد 7
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 ة،وذلك نتيجة لعدم قيام الحائز بالأعمال المادي ةهو عيب يشوب الركن المادي للحياز  ةخفاء الحياز و 
 بشكل   يءالحائز الشذا استعمل إوهنا  ،ها عن المالكؤ ذاتها وليس خفا ةالخفاء يقصد به خفاء الحياز و 

 1 ة.ولكن المالك لا يعلم بذلك فهنا تكن حيازة الحائز ظاهر  ظاهر  
خفاء إولا يتم النظر إلى نية الحائز هل قصد  ةمعيب ةتعتبر الحياز  ةً خفية  وفي حالة كانت الحياز 

عقارات من السهوله تصورها في المنقولات على عكس ال ةالخفي ةن الحياز إو  2م لم يقصد ذلكأ ةالحياز 
ها ئوذلك لصعوبة اخفا ةً خفي ة  وذلك لطبيعتها ولسهولة اخفاءها أما العقارات فيصعب ان تكون الحياز 

باقتطاع جزء للعقار قيام شخص  ةخفيال ةحياز المثله على رض ومن الأأب اخفاء حيازة عفمن الص
 3 .ي جاره بشكل تمهيديراضأمن 

في  ة  صالح غير   ة  ي ان الحياز أن عيب الخفاء هو عيب مؤقت ونسبي ويقصد بنسبية عيب الخفاء او 
 ،وهو الذي يحق له أن يحتج بعيب الخفاء ،في مواجهته ةلا بالنسبه لمن كانت خفيإثارها آترتيب 

 ةوتبدأ من هذه المد ةً صحيح ة  تصبح الحياز  ةاي بزوال الخفاء وظهور الحياز  مؤقت   عيب   ن الخفاء  أو 
 4.ثارهاآالحيازه بانتاج 

الهدوء المشترط لشرعية  ةولقد عرفت محكمة النقض المصري ةهو شرط هدوء الحياز  :الشرط الثاني-ب
ن تكون أويقصد بهدوء الحيازه هو 5" ها ئكراه من جانب الحائز وقت بدالحيازه "الا تقترن الحيازه بالإ

و الغش للحصول أ ةولكن الحائز قد يستخدم الأكراه أو طرق احتيالي الحيازه بدأت بهدوء بدون اكراه 
كراه فهنا تعتبر حيازة الحائز معيبه وبين حالة بالإ ةالحياز  ءوهنا نفرق بين بد يءعلى حيازة الش

وذلك يعتبر  ةً للحفاظ على حيازته فهنا تكون حيازته ليست معيب ةثناء الحياز أوالعنف  ةاستخدام القو 
 6 .مستقر   قانوني   ع عن مركز  وكأنه يداف

                                                           
. مصر. دار 3.ط1992لسنة  23الجنائيه والمدنيه للحيازه في ضوء القانون رقم  محمد: الحمايه الحسيني، مدحت 1

 .68.ص1993الجامعيه.المطبوعات 
 .80. صسابق مرجع علي:الناصر زياد  هياجنه، عبد 2

 الحسيني، مدحت محمد: مرجع سابق.ص 683
 .69.صسابق مرجع :محمد الحسيني، مدحت 4

 هياجنه، عبد الناصر زياد علي: مرجع سابق. ص 765
.بدون طبعه.مصرمنشأة المدنيه والجنائيه لوضع اليد على العقار على ضوء أحكام محكمة النقض الحمايه أمير: خالد، عدلي 6

شريف عبد الرحمن  وعبد الرحمن، محمد 26صسابق. مرجع الحكيم: وفوده، عبد 58. ص1993بالاسكندريه.المعارف 
 وما بعدها. 62.صسابق : مرجعاحمد
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كراه المعنوي كالتهديد ومن الممكن الإ والعنف، أوة كراه المادي كالقو ولا فرق بين استخدام الحائز الإ
ولا يوجد فرق سواء وجهت  ،فعال أو يقوم بها شخص يعمل تحت حسابهأن يقوم الحائز نفسه بهذه الأ

كره بل مجرد تحقق للإ ةمعين ةقبله ولا يشترط جسامخر حائز آو لشخص أهذه الأعمال للمالك نفسه 
  1ة.كراه تعتبر حيازته معيبإعن طريق  يءوحيازة الحائز للش ةالنتيج

 القانونية، والإكراه  ثارها لآ ةً ومنتج ةً صحيح ة  كراه تصبح الحياز نه بزوال الإأي أكراه عيب مؤقت والإ
للشخص  ةثرها بالنسبآكراه لا تنتج طريق الإ ليها عنإن الحيازه التي تم الوصول أي أ نسبي   عيب  

بالنسبه لطرف  ةسليم ةوقد تكون الحياز  ة ،معيب ة  ن يحتج بأن الحياز أكره ويحق له الذي وقع عليه الإ
 2 .بالنسبه لطرف اخر ةومعيب كراه  لانه لم يقع عليه الإ

لا  ةً الحائز واضح نية  ن تكون أويعني هذا الشرط هو  ة،شرط وضوح الحياز  الثالث: وهوالشرط -ج
 يضاً أويجب  ةن حيازته تكون معيبإالشك ف تحتمل   الحائز   ذا كانت حيازة  إف ،كثر من معنىأتحتمل 

والغموض في الحيازه هو عيب يشوب ،الشيء تملك  في الحائز نية ن يكون هنالك دليل قاطع علىأ
هي حيازة الوارث بعد وفاة  ةالغامض ةمثلة الحياز أقصد الحائز ومن  الركن المعنوي أي يؤثر على

 3 .م للاثنين معاً أفلا يعرف هل يحوز لحساب نفسه أم لحساب ورثته  ،المورث
أو أن  ةبين المالك والحائز كصلة قراب ةأو صل علاقةقد يكون لوجود  ةسبب الغموض في الحياز و 

تؤدي إلى وجود شك  ةلصاحب الحق كالخادم أو لوجود ظروف تحيط بالحياز  اً يكون الحائز تابع
 ة  الحياز  أي يزول بزواله فتصبح   مؤقت   الغموض هو عيب   عيب   عليها، وأنن يحتج به ملدى م ،ولبس

اي لا  نسبي   الغموض عيب   وعيب   ة،ثارها منذ لحظة وضوح الحياز لآ ةً ومنتج ةً وصحيح ةً واضح
 4 ة.له غامض ةبالنسب ةكانت الحياز  للشخص الذيلا إيصح أن يحتج به 

                                                           
وما  62. صسابق مرجع :احمدشريف عبد الرحمن  الرحمن، محمدوعبد  66.صسابق مرجع محمد: الحسيني، مدحت 1

 .58ص سابق، مرجع أمير: وخالد، عدليبعدها 
  2 الحسيني، مدحت محمد: مرجع سابق. ص67.

 .70.صسابق مرجع محمد: مدحتالحسيني،  3
 .70.صسابق مرجع محمد: الحسيني، مدحت 4
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وذلك لقدرتها على  ،أو غموضها ةفي تقدير وضوح الحياز  ة  ن محكمة الموضوع هي التي لها سلطأو 
وان قرار محكمة الموضوع غير خاضع لرقابة سلطة  ،التعرف على نية الحائز من عناصر الدعوى 

  1.ليها دلت عليها عناصر الدعوى إالتي تم التوصل  ةالنقض ما دامت أن النتيج

 ة:معين ةمد ةالحياز  مرارالثاني: استالفرع 

حيازة الحق  :والشرط الأول هو ،لكسب ملكية الحق في التقادم ةعلى شروط معيننصت القوانين 
هو  :والشرط الثاني ،قاً بوهذا الشرط تم ايضاحه سا ةً قانوني ة  تكون هذه الحياز  نأالمراد كسبه بالتقادم و 

 أو الحق العيني بشكل   يءويقصد به أن يقوم الحائز بحيازة الش ،من الزمن ةً مد ةاستمرار الحياز 
 بشكل   ةً ن تكون هذه الافعال دالأو  ،ومتقارب   منتظم   بشكل   ةوذلك من خلال قيامه بأفعال مادي مستمر  
فلا  يءيختلف حسب طبيعة الش ةومصطلح الاستمراري يء،على انتفاعه من حيازة هذا الش قطعي  

خر وذلك لآ يءتختلف من ش ةوذلك لأن صفة الاستمراري ،دائم   بشكل   يءيقصد منه استعمال الش
وحسب كيف يستعمله المالك نفسه وذلك لأن، المالك المهتم يحرص كل الحرص  يءحسب طبيعة الش

بشكل لا يتم استعمالها  ةرض زراعيأفمثال ذلك 2 ةً،طويل ةً على ماله فلا ينقطع عن استخدامه فتر 
 ة  ن الحياز أعلى  ليس دليلاً  ةخرى بدون زراعأوتركها في فترات ،بل يتم زراعتها في فترات  ،مستمر
ن هذه إف ة  قهري سباب  أهي  ة  معين لفترات   ةلى ترك الحياز إدت أسباب التي ذا كانت الأإ،و  ة  متقطع

وان قاضي الموضوع هو  ة،مستمر  ةبل تبقى مع ذلك الحياز  ةالاسباب لاتؤثر على استمرارية الحياز 
   3.من ظروف الدعوى  ةم متقطعأ ةً مستمر  ة  ذا كانت الحياز إالذي يقدر 

للمالك في حماية حقه والاعتراض على الشخص الذي يقوم بحيازتها  ةاعطاء فرصوالهدف من ذلك 
  ،ةحق منه بالحمايأوالحائز  ،مهمل   ن المالك  أوبمرور الزمن دون اعتراض يدل على  ة،طوال المد

وكل 4 ،نواع أراضي تقسم إلى عدة الأ اختلفت حسب نوع الحق المراد كسبه بالتقادم فمثلاً  ةلكن المد
                                                           

 .83. صسابق مرجع علي،الناصر زياد  هياجنه، عبد 1
 .24صسابق. مرجع الحكيم: وفوده، عبد 30.صسابق مرجع الوهاب، عرفه، عبد 2
 .64.صسابق مرجع محمد: الحسيني، مدحت 3
انواع القسم الاول الأراضي المملوكه يعني المحلات  5منه" قسم الاراضي إلى  1الماده في 1858قانون الأراضي العثماني لسنة 4

الحاصل التصرف بها على وجه الملكيه والقسم الثاني الأراضي الأميريه والقسم الثالث الأراضي الموقوفه والقسم الرابع الأراضي 
 في كل نوع من هذه الانواع. المتروكه والقسم الخامس الأراضي الموات" فاختلفت مدة التقادم



47 
 

في كل القوانين فهنالك  ةمدد التقادم ليست واحد يضاً أخر و نوع تختلف فيه مدة التقادم عن النوع الآ
مدد تشابهت فيها بعض القوانين وهنالك مدد اختلفت فيها عن بعضها البعض ،وفي هذا الفرع سيتم 

وهل يجوز ضم المدد بعضها البعض في حالة تعاقب ،دراسة مدد التقادم في القوانين وكيفية حسابها 
  .الحائزين

 التقادم في القوانين: اولا : مدد

 1183/1 ةفالمادمدد  ربعأردني ردني ذكرت نصوص القانون الأفي القانون المدني الألتقادم امدد -أ
صل الوقف بالتقادم ألكسب ملكية  ةاللازم ةوهذه المد اً عاموثلاثون  ةستنصت على التقادم الذي مدته 

موجود فمثال ذلك  ويكون غير   ،ويقصد بأصل الوقف هو عين الوقف ورقبته وبدونه ينتهي الوقف،
 ة،ونصت الماد1 صلاً أرض هنا عين الوقف وبدونه لا يوجد وقف فالأ رض  أالوقف المنصب على 

ويسمى بالتقادم الطويل وهذا التقادم   سنةً،خمسة عشر خرى للتقادم وهي مدة الأ ةعلى مد 1181
 ةوان الماد ةالني يءكنه سم لا ولأ صحيح   لديه سند   يسري على المنقولات والعقارات سواء كان الحائز  

والمقصود  ،رث والوقف الذري ضافت إلى ان مدة التقادم الطويل تسري على دعاوى الإأ 1184/2
 سنوات عشروهي مدة التقادم العشري ومدته  ةالثالث ةوالمد2فيه  ةبذلك حيازة حق عيني أو منفع

 ، 1958لسنة  51رقم  ةالمنقولموال غير من القانون المعدل لأحكام الأ 3 ةونصت عليها الماد
 ةوالمد3 ة،ملاك الدولأدارة لإ ةالخاضع رميريه غيراضي الأويكون ذلك في حق التصرف في الأ

ويسري فقط على ،سنوات سبع وهي مدة التقادم السباعي ويسمى بالتقادم القصير ومدته  ةالاخير 
 صحيح   لسبب   ةً مستد ة  تكون الحياز ن أهو  انويشترط لهذا النوع من التقادم شرط ،العقارات الملك

 4 .بحسن نيه ةً ومقترن

                                                           
. 2005. البيت. الأردنال  جامعة (.)دراسه مقارنهالأردني في القانون المدني  الحيازة سليمان:علي  عمايره، سليمان  1

  114ص
  عمايره، سليمان علي سليمان: مرجع سابق.ص115 وسوار، وحيد الدين محمد: مرجع سابق.ص2.269 

 .396.صسابق مرجع كزبري، مأمون:  3
 .270.صسابق مرجع محمد:الدين  سوار، وحيدوذكر ايضا في  114صسابق. مرجع سليمان:علي  عمايره، سليمان  4
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على التقادم  968 ةمدد للتقادم نصت الماد ثلاث ن المدني المصري هنالكو مدد التقادم في القان-ب
م أ صحيح   ويسري على العقار والمنقول سواء كان الحائز لديه سند   ةً سن خمس عشرالطويل ومدته 

ويسري  ،سنوات   خمسعلى مدة التقادم القصير ومدته  969 ةونصت الماد ة،الني يءولكنه س ،لم يكن
 صحيح   لسبب   ةً وان تكون حيازته مستند ة،على العقارات فقط بشرط ان يكون الحائز حسن الني

القانون  ورث وتطبق على حقوق الإ ة،سنثلاث وثلاثون على مدة التقادم  970 ةونصت الماد1
 ةوذلك حسب نص الماد ردنيال الوقف بالتقادم مثلما فعل المشرع الأالمدني المصري لم يجز كسب م

970 .2 
:هنالك ثلاث مدد لمرور  3ةفي مجلة الأحكام العدلي مرور الزمن المانع من سماع الدعوى مدد -ج

وتسري هذه المده  سنةً  ةعلى مدة خمس عشر  1660 ةالزمن المانع منة سماع الدعوى  نصت الماد
و التصرف أ ة،في العقارات الموقوف ةالمتعلقه بالميراث والعقار الملك والمقاطععلى الدعاوى 

بحقوق الارتفاق  ةعلى الدعاوى المتعلق يضاً أويطبق  ،بالاجارتين أو غلة الوقف أو التوليه على الوقف
على الدعاوى  ةتسري هذه المد سنةً على مدة ست وثلاثين  1661نصت الماده  و ،في العقار الملك

 1662 ةونصت الماد،بحقوق الأرتفاق في عقار الوقف  ةبأصل الوقف والدعاوى المتعلق ةمتعلقال
وعلى حقوق الارتفاق المتعلقه بتلك  ةمدة عشر سنوات وتسري على دعاوى الأراضي الأميري ىعل

 .الأراضي 

 التقادم:حساب مدة  ثانيا : كيفية

 ةردني والمادالأمدني القانون المن  1188 ةعلى الماد ةوالمعطوف 456 ةبالرجوع لنص الماد    
نه تطبق قواعد أوالتي تنص على  ،من القانون المدني المصري  973 ةعلى الماد ةالمعطوف 380

يام لا وتحسب مدة التقادم بالأ، ةالتقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بكيفية حساب المد
                                                           

 .449وص 447صسابق. مرجع :المنعم الصده، عبد  1
مطابق للمشروع المصري حيث نص على  1092و 1091ولقد جاء موقف المشروع المدني الفلسطيني بنصوص المواد  2

 1093التقادم الطويل والتقادم القصير ولم ينص على جواز تملك حقوق الارث والوقف بالتقادم بل نصت الماده نوعين وهما 
 انه لا يجوز كسب حقوق الارث والوقف بالتقادم.

عن للتكرار لأنه تم تناولها بالتفصيل عند الحديث  العدليه تجنباً سيتم الحديث باختصار عن مدد التقادم في مجلة الأحكام   3
 الحقوق التي لا يجوز كسبها بالتقادم  
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ول من مدة التقادم ولا يحسب اليوم الأ ةدأت فيها الحياز التي ب ةثبات الساعإبالساعات وذلك لصعوبة 
خير هو اليوم الأ لا في حالة كان  إ ةخير من المدولكن يحسب اليوم الأ اً ناقص اً نه يعتبر يوموذلك لأ

فيتم تمديده إلى اليوم الذي يليه وذلك لان المالك يتعذر عليه حماية حقه من خلال اتخاذ  ةيوم عطل
عياد أما العطل والأ ،اليوم الذي يليه ىلإفي هذا اليوم وتمتد  ةفيقف سريان المد،اجراء قاطع للتقادم 

حسب التقويم التقادم تحسب  سنواتوان  ةنه يتم حسابها ضمن المدإالتي تتم خلال فترة التقادم ف
 1.ردني على التواليمن القانون المدني المصري والأ 10 ةوالماد 3 ةوذلك حسب نص الماد ،الميلادي

على شرط  اً معلق فإذا كان الحق   ،فيه حيازة الحق النافذ تمدة التقادم تبدأ من اليوم التالي الذي بدأو 
أو حلول الأجل وفي حالة كان  ،يبدأ حسابها من تاريخ تحقق الشرط ةن المدإف بأجل   اً واقف أو مقترن

قبل تحقق الشرط  ةفإذا اكتملت المد ةلي للحياز اتبدأ من اليوم الت ةفالمد خ  ساف على شرط   اً معلق الحق  
ن الحق يسقط إف ةالمد لذا تحقق الشرط الفاسخ قبل اكتماإما أ ،الفاسخ فانه يكسب الحق بالتقادم

 2 .يكسب بالتقادم ويزول ولا
بمساعدة الحائز  اقام 3  964 ةوالمشرع المصري بنص الماد 1175/1 ةردني بنص المادالمشرع الأ

فذلك  ،لى نهايتها دون انقطاع  إمن بدايتها  ةثبات استمرارية حيازته طوال المدإحيث لم يطلب منه 
لذلك  ةسن الخمس عشرة أن يثبت حيازته طوال مدةالحائز  اعةن باستطأولا يمكن تخيل  صعب  

ز في بأن يثبت فقط بأنه حائ   ةثبات استمرار حيازته طوال المدإتعفيه من  ةقرينعطى الحائز أ القانون 

                                                           
دعوى ثبوت الملكيه بوضع اليد المده الطويله المكسبه للملكيه في مراحل الدعوى من تحرير الصحيفه  :المنجي، محمد  1

 90، صسابق مرجع وعبد اللطيف، محمد: 369.ص2007.مصر.منشأة المعارف بالاسكندريه.5طإلى الطعن بالنقض.
 وياسين، جبوري:وما بعدها  271 سابق مرجع محمد:الدين  وسوار، وحيد 450، صسابق مرجع المنعم: والصده، عبد

 .312.صسابق مرجع شريف: وعبد الرحمن، محمد 654صسابق. مرجع
وما  452.صسابق مرجع المنعم: والصده، عبد. 370صدعوى ثبوت الملكيه بوضع اليد مرجع سابق. :المنجي، محمد  2

 . 312. صسابق مرجع الدين، عكاز، حامد: ري، عزبعدها والدناصو 
 بصفة اعتبر واحد حق أو شيء حيازة على متعددون  اشخاص تنازع إذامن القانون المدني الأردني " 1175/1نص الماده   3

 معيبة " بطريقة الحيازة هذه على حصل قد انه اثبت إذا المادية إلا الحيازة له من هو حائزه ان مؤقتة
 العكس" على الدليل يقوم حتى صاحبه أعتبر للحق حائز كان من من القانون المدني المصري " 964الماده 
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 ةعلى ثبوت استمرار الحياز  ة  فان هذين الشرطين قرين ةسن خمس عشرةنه حائز منذ أو  ،الوقت الحالي
 1.ثبات عكس ذلكإالمالك ب مما بين الزمنين السابق والحالي ما لم يق ةفي المد

سيتم دراسة كيفية مصري لردني واكيفية حساب مدة التقادم في القانون المدني الإ دراسةن تم أبعد 
لم تقر بفكرة  ةحكام العدليمجلة الأفمدة التقادم فيها  أومتى تبد ة،العدليمجلة الاحكام حساب المده في 

الوقت الذي 2 1667 ةوحدد نص الماد ،سماع الدعوى قرت بفكرة مرور الزمن المانع من أالتقادم بل 
 ذلك:وهذا الوقت يختلف حسب طبيعة الحق ومثال  ة،فيه مرور الزمن في المجل يبدأ

جل لا يوجد جل لأن قبل حلول الأالأحالة الدين المعجل: فهنا يبدأ التقادم من تاريخ حلول  .1
يحق له المطالبه بعد حلول الأجل  الأجل، ولكنبحقه قبل حلول  ةحق ولا يحق للدائن المطالب

 3 ،ع دعواه بعد ذلكسم  بحقه ومر الزمن فلا ت   ةجل وتقاعس الدائن عن المطالبفإذا حل الأ
 4.أما في حالة الدين المؤجل فان مدة مرور الزمن تبدأ من تاريخ السند 

 ة المرأ ن مرور الزمن المانع من سماع دعوى مطالبة إمرور الزمن في حالة المهر المؤجل ف .2
ذا طلقت ومرت إف ةو الوفاألا من تاريخ الطلاق إالمطلقه أو المتوفى عنها زوجها لا يبدأ 

 5 .بحقها ةمدة مرور الزمن من تاريخ الطلاق فلا تسمع دعواها للمطالب

                                                           
والمنجي،  454.صسابق مرجع المنعم: والصده، عبدوما بعدها  118.صسابق مرجع سليمان:علي  عمايره، سليمان  1

 مرجع والكزبري، مأمون: 313.صسابق مرجع الدين: والدناصوري، عز 380 ص الملكيه،سابق دعوى ثبوت  مرجع محمد:
 .273.صسابق مرجع الدين:وحيد  وسوار، محمد 112.صسابق مرجع الحميد: والشورابي، عبد 397.صسابق

فمرور  به،من مجلة الأحكام العدليه" يعتبر مرور الزمن من تاريخ وجود صلاحية الادعاء في المدعي  1667نص الماده   2
يعتبر من حلول الاجل. لانه ليس للمدعي صلاحية دعوى ذلك الدين ومطالبته قبل حلول  الزمن في دعوى الدين المؤجل انما

على اخر بقوله لي عليك كذا دراهم من ثمن الشيء الفلاني الذي بعتك اياه قبل خمس عشرة سنة  أحدالاجل مثلا لو ادعى 
ثاني في الوقف المشروط للاولاد بطنا بعد مؤجلا لثلاث سنين تسمع دعواه، كذلك لا يعتبر مرور الزمن في دعوى البطن ال

لانه ليس للبطن الثاني صلاحية الدعوى ما دام البطن الاول موجودا. وكذلك يعتبر  .بطن الا من تاريخ انقراض البطن الاول
الزوجين لان المهر المؤجل لا يكون  أحدمبدا مرور الزمن في دعوى المهر المؤجل من وقت الطلاق لا من تاريخ موت 

 معجلا الا بالطلاق او الوفاة 
 .175صسابق. والمسقط، مرجعالتقادم المكسب ، غانم، ياسين 3
 .848.صسابق مرجع رستم: باز، سليم 4
 رستم: وباز، سليم 313.صسابق حيدر، علي: مرجعو 175.صسابق والمسقط، مرجعالتقادم المكسب ، غانم، ياسين 5

 .849صابق.س مرجع
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على الوقت الذي يبدأ 1 6681 ةعلى ذمة المفلس نصت الماد ةالتقادم على الديون المترتب .3
لا من إ ةمن سماع الدعوى في مواجهة المفلس حيث لا تبدأ المد فيه مرور الزمن المانع

فان حق الدائن  سنةً  ثلاثون  فلاس المدين مثلاً إفلاس ويساره فهما طالت مدة تاريخ زوال الإ
 2الدائن. وعدم مطالبة  ،لا من تاريخ يسار المدينإلا تسري  ةيبقى وذلك لأن المد

ولاده بعمل وقف لأ ن يقوم شخص  أويقصد بذلك  ،بعد بطن حالة الوقف المشروط للأولاد بطن   .4
لا تبدأ مدة مرور الزمن المانع  ةبعد بطن وفي هذه الحال ومن يليهم لكن بطن   ،ولادهأولاد أو 

ن )أ( ألا من تاريخ انقضاء ووفاة البطن الذي يسبقه ومثال على ذلك لو إمن سماع الدعوى 
خير بالتصرف به مدة )ب( وهو المشتري وقام الألالوقف  ول وقام ببيع عقارهو البطن لأ

ثم توفي )أ( وتولى البطن الثاني الوقف وبعد عام من توليه رفع دعوى  ةسنوثلاثون  هخمس
فلا يحق للمشتري الدفع بمرور الزمن المانع من سماع بالوقف  ةعلى المشتري للمطالب

من سماع الدعوى لا تبدأ في مواجهة  ةالمانع سنةً  سته وثلاثون ن مدة الوذلك لأ ،الدعوى 
ول لأن البطن الثاني لا يحق له رفع الدعوى لا من تاريخ انقضاء البطن الأإالبطن الثاني 

 3 .ول موجودطالما البطن الأ
  4من القانون المدني الأردني 7/1 ةمن القانون المدني المصري والماد 7/1ةالماد بالرجوع لنص

بعض الأحكام والقواعد  هون بنصوص موادنون جديد وعدل ذلك القاننستنتج أنه في حالة صدر قا

                                                           
من مجلة الأحكام العدليه " لا يعتبر مرور الزمن في دعوى الطلب من المفلس الا من تاريخ زوال الافلاس.  1668نص الماده  1

على من تمادى افلاسه خمس عشرة سنة وتحقق يساره بعد ذلك بقوله بانه قبل خمس عشرة سنة كان لي  أحدمثلا لو ادعى 
الادعاء عليك لكونك كنت مفلسا من ذلك التاريخ ولاقتدارك الان على اداء  أستطعالفلانية ولم في ذمتك كذا دراهم من الجهة 

 الدين ادعي عليك به تسمع دعواه"
 .314.صسابق وحيدر، علي: مرجع 175صسابق. والمسقط، مرجعالتقادم المكسب ، غانم، ياسين 2
 مرجع رستم: وباز، سليم 313.صسابق وحيدر، علي: مرجع 175صسابق. ، مرجعوالمسقطالتقادم المكسب ، غانم، ياسين 3

 .849صسابق.
 تقادم كل على بها العمل وقت من بالتقادم المتعلقة الجديدة النصوص من القانون المدني الأردني " تسري  7/1نص الماده   4

 على بها العمل وقت من بالتقادم المتعلقة النصوص الجديدة من القانون المدني المصري " تسري  7/1والماده  .يكتمل" لم
 عن ، وذلكوانقطاعه ووقفه التقادم ببدء الخاصة المسائل على تسري  التي هي النصوص القديمة أن يكتمل على لم تقادم كل

تسري النصوص  من مشروع القانون المدني الفلسطيني " 11نص الماده  .بالنصوص الجديدة" العمل على السابقة المدة
 .المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل"الجديدة 
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التي ستكتمل  ةلكسب ملكية العين بالتقادم فتسري نصوص القانون الجديد على المد والشروط اللازمه 
  .ص فيسري عليها القانون القديمالتي بدأت قبل صدور تلك النصو  ةأما المدفي ظله 

سواء بالزياده أو  ةم في حالة صدور قانون جديد يعدل هذه المدلكن تبرز مشكلة حساب مدة التقاد
 قرر زيادة مدة التقادم عما كانت عليه في القانون القديم في حالة أن القانون الجديد قد النقصان  و 

التي سرت في ظل القانون  ةبشرط عدم أهمال المدن مدة التقادم في القانون الجديد هي التي تسري إف
ونصت  ،1ن القانون الجديد يعمل به بأثر وفوري ومباشر من تاريخ نفاذهألا إستناداً وذلك االقديم 
مما  لفي القانون الجديد أق التقادم حالة أن مدة على 2من القانون المدني الأردني والمصري  8الماده 
في  ةالمقرر  ةون القديم أقل من المدنمن القا ةالمتبقي ةأو كانت المدليه في القانون القديم ع كانت

فإن  في القانون القديم  ةالمتبقي ةفي القانون الجديد أقل من المد ةالمقرر  ةو كانت المدأ القانون الجديد
المقرره في  ةاذا كانت المدومثال ذلك على التوالي هي أي المدتين أقل  ةهي أعتبار المد ةالقاعد

في  ةالمقرر  ةعشر عام فتسري المد ةفي القانون القديم خمس ةالمقرر  ةالقانون الجديد عشرة أعوام والمد
وام  والمده المتبقيه من القانون عأ في القانون الجديد عشرة  ةالمقرر  ةالقانون الجديد أما اذا كانت  المد

التقادم بالمده المتبقيه وهي خمسة أعوام ،اذا كانت المده المقرره حسب القانون يتم خمسة أعوام  القديم 
أعوام حسب القانون  ةديد خمسة أعوام والمده المتبقيه سبعة أعوام تكون مدة التقادم هي خمسالج

 .الجديد 
 

                                                           
يعمل بالقانون من تاريخ نفاذه، ولا يسري على ما سبقه من الوقائع إلا  من مشروع القانون المدني الفلسطيني " 7نص الماده   1

 ".بنص صريح يقضي بذلك
 المدة سرت القديم النص قرره مما أقصر للتقادم مدة الجديد النص قرر إذا 1 من القانون المدني الأردني " 8نص الماده   2

 نص التي المدة من الباقي كان إذا اما-2  .ذلك قبل بدأت قد القديمة المدة ولو كانت الجديد بالنص العمل وقت من الجديدة
 " .الباقي هذا يتم بانقضاء التقادم فان الجديد النص قررها التي المدة من أقصر القديم القانون  عليها

 المدة سرت النص القديم قرره مما أقصر للتقادم مدة النص الجديد قرر إذامن القانون المدني المصري " 8نص الماده  
  الجديدة

 ليهانص ع التي المدة من الباقي كان إذا أما-2 .ذلك قبل بدأت قد القديمة المدة كانت ولو ،الجديدبالنص  العمل وقت من
 ".الباقي هذا بانقضاء يتم التقادم فان ،الجديدالنص  قررها التي المدة من أقصر القديم القانون 

سرت  إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديممن مشروع القانون المدني الفلسطيني "  12نص الماده  
تي قررها ل ذلك، فإذا كان الباقي من المدة الالمدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قب

 القانون القديم أقصر من المدة التي قررها القانون الجديد، فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي"
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 في حالة تعاقب الحائزين  ةمدد الحياز  ثالثا: ضم

طوال مدة التقادم  يءن تظل حيازة الشأالذي يحوز  يءليس بالضروره حتى يكسب الحائز ملكية الش
 فقد تنتقل حيازة العين ،كثر من شخصأبيد الشخص نفسه ففي كثير من الاحيان تنتقل الحيازه بين 

ين الخلف الخاص كالبائع و بأشخاص كانتقالها بين الخلف العام كالمورث والوارث أبين عدة 
 والمشتري.

 العام:بين الخلف  ةالحياز  أولا : انتقال

ن الحيازه تنتقل بين أو  ،ين الخلف العام والسلف ومثال ذلك بين الوارث والمورثقد تنتقل الحيازه ب
  ةالسابق ةللحياز  بل هي استمرار   ةً جديد ةً بذات صفاتها وخصائصها لأنها ليست حياز السلف والخلف 

ن أكان له  صحيح   وسبب   ةيتمتع بحسن ني وكان الخلف   اً ،فإذا كان التقادم الذي بدأه السلف قصير 
 ما لو كان السلف  أ ويكسب ملكية العين بالتقادم القصير ،مدة حيازته لىإيضم مدة حيازة السلف 

ن يكمل أكان للخلف  ةي كان سئ النيأليس كذلك  ،والخلف   لى سبب صحيح  إ اً ومستند ةحسن الني
شرط حسن ن أوذلك لأن القانون المدني السوري اعتبر  ة،الني يءمدة التقادم القصير حتى لو كان س

 ةنما يستمر بالحياز إمن جديد و  ةن الخلف العام لا يبدأ الحياز أوبما  ةيشترط عند بدء الحياز  ةالني
لما ورد في القانون  مماثل   منه نص   1182 ةلا يوجد في المادردني وان القانون المدني الأ ة،السابق

في  ةالوارد ةللقاعد وذلك استناداً عمال ما جرى في القانون المدني السوري إ انه يمكن ألا إالسوري 
 1. "يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء "وهي منها 55 ةبنص الماد ةالمجل

فيحق للخلف ضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته كل منهما سيء في نيته في حالة كان الخلف والسلف 
ه ولكن الخلف حسن النيه الني ءيولكن في حالة كان السلف س2وتملكه عن طريق التقادم المكسب 

 ةتبقى محتفظ ةن الحياز أوالتي تنص على - 2/ 1175 ةاجاز القانون كاستثناء على نص الماد
نه أثبات حسن نيته و إن يتملك الخلف العين بالتقادم القصير ولكن بشرط أ -بصفتها التي بدأت بها 

مدة  يءويحوز هذا الش ،عن طريق السبب الصحيح الذي صدر عن سلفه يءحصل على حيازة الش
                                                           

دعوى ثبوت  والمنجي، محمد 274.صسابق مرجع الدين، وسوار، وحيد 457ص سابق، مرجع المنعم: الصده، عبد 1
 . 313.صسابق مرجع الدين: ودناصوري، عز 373ص سابق،الملكيه.مرجع 

 .457.صسابق مرجع المنعم: الصده، عبد 2
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ولا يتوافر فيها  ة،التي حازها السلف لأنها معيب ةولا يجوز له ضم المدسنوات لكسبه بالتقادم خمس 
ثبات حسن نيته وذلك لأن حيازة الوارث هي إ،ويجب على الوارث 1للتقادم القصير  ةالشروط اللازم

فمن البديهي  ةالني يءرث فإذا كان المورث سنها تنتقل بكافة صفاتها للواأوبما  ،امتداد لحيازة المورث
 2 ة.الني يءس وارث  الن يكون أ

 الخاص:إلى الخلف  ةانتقال الحياز ثانيا 
فهنالك فرق بين تعريفه بمعناه المعتاد وبين تعريفه  ،لقد حصل اختلاف في تعريف الخلف الخاص

خلف السلف الشخص الذي ي ول "هوفتعريف الخلف الخاص بالمعنى الأ ةفيما يتعلق بموضوع الحياز 
ما تعريفه في المعنى الثاني "وهو كل حائز قامت أ 3في حق معين بناء على تصرف قانوني صحيح "

 يءسواء كان هذا الانتقال بناء على تسليم الش ةادت الى انتقال الحياز  ة  قانوني ة  بينه وبين السلف علاق
  4.العلاقه بين المشتري والبائعو بناء على فسخ سنده " ومثال على ذلك ألى الخلف إ

 ة  قانوني ة  حتى يستطيع أن يضم الخلف الخاص مدة حيازة سلفه لحيازته يجب أن تكون هنالك علاق
 ة  جديد ة  لها بل هي حياز  اً ولا تعتبر امتداد ،الخلف الخاص تختلف عن حيازة سلفه بينهم، فحيازةفيما 

حسب  حيازته وذلكفي ضم مدة حيازة سلفه الى مدة  ةعن حيازة السلف ويكون للخلف الحري ة  ومستقل
 6.من القانون المدني المصري  955/2ة يدته نص مادأوذلك ما  5ما تقتضيه مصلحته

 الخاص:وهنالك عدة حالات لضم حيازة السلف إلى الخلف 

                                                           
 .275، صسابق مرجع الدين:وحيد  سوار، محمد 1
 . 458.صسابق مرجع المنعم: الصده، عبد2
 الدين: مرجع وسوار، وحيد 459.صسابق مرجع المنعم: والصده، عبد 113.صسابق مرجع الحميد: شورابي، عبد 3

 . 276صسابق.
 وعمايره، سليمان 376. ص1999-1988 .1ط الملكيه(العينية الأصلية )أسباب كسب  الحقوق  الدين: الأهواني، حسام   4 

 .113.صسابق مرجع الحميد: والشورابي، عبد 119.صسابق مرجع سليمان:علي 
 .113.صسابق مرجع الحميد: والشورابي، عبد 374.صمرجع سابق ثبوت الملكيه دعوى  المنجي، محمد: 5
 النية سيئ السلف كان إذا أنه على ،بصفاتها العام للخلف الحيازة تنتقل 1 من القانون المدني المصري " 955نص الماده  6

 حيازته إلى يضم الخاص أن للخلف ويجوز 2 نيته بحسن يتمسك أن له جاز النية حسن حيازته فى كان أنه الخلف وأثبت
  أثر".الحيازة من  على القانون  يرتب ما كل فى سلفه
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 صحيح   وسبب   ةسلف بحسن ني ذلك: حيازةوالمثال على  ةن حيازة السلف والخلف متماثلأحالة -1
لى حيازة سلفه للتملك عن طريق إن يضم حيازته أفيجوز للخلف صفات الوحيازة الخلف كانت بذات 

 ةحالة كانت حيازة السلف غير مستوفي ةخر على حيازة السلف المتماثلوالمثال الآ ،التقادم القصير
للتمسك  كذلك فيحق للخلف ضم حيازته لحيازة السلف يضاً أوحيازة الخلف  ،لشروط التقادم القصير

 1القصير.بالتقادم 
 وسبب   ة،ن حيازة السلف كانت بحسن نيأومثال ذلك  ةحالة حيازة السلف والخلف غير متماثل-2

لى حيازته وذلك للتمسك إدة حيازة السلف ميحق للخلف ضم  ةوحيازة الخلف كانت بسوء ني صحيح  
 ن حيازة  أوالمثال الثاني حالة  .بالتقادم الطويل لعدم توافر شروط التقادم القصير في حيازة الخلف

ن يتملك عن طريق التقادم القصير أما أ انيكون للخلف خيار الخلف عكسها  وحيازة   ةالسلف بسوء ني
 ةً جديد ةً ن يضمها بل يبدأ مدأنه لا يحق له لا يستفيد من مدة حيازة سلفه لأ ةلكن في هذه الحال

لى حيازته ويتمسك إن يضم مدة حيازة سلفه أمامه هو أخر الذي الآ روالخيا .ويتمسك بالتقادم القصير
سنه فلم يتبق  ةثلاث عشر  مثلاً  ةً ذا كانت مدة حيازة السلف طويلإفضل أبالتقادم الطويل وهذا الخيار 

 خمسن يحوز مدة أراد التمسك بالتقادم الطويل فيجب أذا إن يحوز مدة عامين لكن ألا إللخلف 
 2 .سنوات  

فيما بين  ةمنها على حالة ضم مدد الحياز 3 1671و1670 ةبالماد ةام العدليولقد نصت مجلة الأحك
فيما بين الخلف العام كالوارث  ةالأولى على حالة ضم مدد الحياز  ةالخلف العام والخاص فنصت الماد
                                                           

 سليمان:علي  ، عمايره، سليمان461ص.سابق مرجع المنعم: والصده، عبد 277. صسابق مرجع الدين:وحيد  سوار، محمد 1
 .119ص.سابق مرجع

 مرجع الدين: والدناصوري، عز 177. صسابق مرجع والمنجي، محمد: 461ص.سابق المنعم: مرجع الصده، عبد  2
 .314ص .سابق

من مجلة الأحكام العدلية " إذا ترك المورث الدعوى مدة وتركها الوارث أيضاً مدة وبلغ مجموع المدتين  1670نص الماده   3
من مجلة الأحكام العدليه " البائع والمشتري والواهب والموهوب له كالمورث  1671حد مرور الزمن فلا تسمع" نص الماده 

خمس عشرة سنة وسكت صاحب الدار المتصلة بتلك العرصة تلك المدة ثم باع  والوارث مثلا إذا تصرف أحد في عرصة مدة
سكت البائع  إذاالدار لاخر فاذا ادعى المشتري ان تلك العرصة هي طريق خاص للدار التي اشتراها فلا تسمع دعواه. كذلك 

من مرشد  153نصت الماده  قد" ولمدة وسكت المشتري مدة وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمن فلا تسمع دعوى المشتري 
الحيران على حالة ضم مدد الحيازه بين الخلف العام والخاص "لواضع اليد على العقار أن يضم الى مدة وضع يد من انتقل 
منه العقار اليه سواء كان انتقاله بشراء أو هبه أو وصيه أو إرث أو غير ذلك فان جمعت المدتان وبلغت المدة المحدودة لمنع 

 لدعوى فلا تسمع على واضع اليد دعوى الملك المطلق ولا دعوى الارث ولا الوقف "سماع ا
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سنوات ومن ثم تركها الوارث عشر من الزمن  ةً معين ةً ن المورث ترك الدعوى مدأوالمورث ففي حالة 
ذا رفع المدعي دعوى فلا تسمع دعواه وذلك لأن مجموع المدتين بلغ مدة مرور إف سنوات   خمسمدة 

  .الزمن
المشتري وحالة الفارغ تحدثت عن ضم مدد التقادم فيما بين الخلف الخاص كالبائع و  1671والماده 

في  ،ومثال ذلك حالة تصرف شخص ةو في المسقفات الموقوفأ ةوالمفروغ له في الأراضي الأميري
تحت  ةن هذه المزرعأيدعي  هه وجاء غير ؤ بناأوتوفي وتصرف بها بعده  ةميريأرض أمن  ةمزرع

 ةعلى الحال ةن مجموع المدتين بلغ مدة مرور الزمن ومن الأمثلوذلك لأ ،تصرفه فلا تسمع دعواه 
وثم قام الأخير بافراغ العقار للغير ،سنوات  خمسموقوف مدة  في عقار   حالة تصرف شخص   ةالثاني

بحقه طوال تلك  ةسنوات فهنا لا تسمع دعوى المدعي الذي سكت عن المطالب عشروتصرف به مدة 
 1 .بدون عذر ةالمد

من القانون  955/1/2والمواد  2ردنيمن القانون المدني الأ 1174 ةوالماد 1173/2 ةنصت الماد
 فيما بين الخلف العام والخاص.  ةاز على جواز ضم مدد الحي 3المدني المصري 

  :للتقادم القصير ةالخاص الثاني: الشروطالمطلب 

 1182/1والقانون المدني المصري في المواد  ،ردنيالتقادم القصير قد تناوله القانون المدني الأ
 ،سنوات سبعمدته  ردنيفي القانونين ففي القانون المدني الأ ةلكن اختلفت المد 4على التوالي969و

                                                           
 وما بعدها  316صسابق. مرجع حيدر، علي: 1
من القانون المدني الأردني على التوالي " يحق لمن يدعي بالتقادم ان يستند الى  1174والماده  1173/2نصوص المواد   2

نتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وكان في استطاعة  " 1174" اليهحيازة الشخص الذي اتصل منه العقار 
 من انتقلت اليه الحيازة ان يسيطر على الشيء أـو الحق محل الحيازة ولو لم يتم تسليمه"

ن السلف سيئ النية على أنه إذا كا بصفاتها،الحيازة للخلف العام  تنتقل-1من القانون المدني المصري "" 955نص الماده   3
للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته  ويجوز-2وأثبت الخلف أنه كان فى حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته 

 .من أثرسلفه فى كل ما يرتب القانون على الحيازة 
 دائرة في مسجل غير وكان عقاري  عيني حق او عقار على الحيازة وقعت إذامن القانون المدني الأردني "  1182/1الماده  4

 تكون  الدعوى  سماع من تمنع التي المدة فان صحيح سبب الى ذاته الوقت في النية واستندت بحسن الحيازة واقترنت التسجيل
 سنوات" سبع

 ةالني بحسن مقترنة وكانت عقاري  عيني حق على أو عقار على الحيازة وقعت إذا .من القانون المدني المصري " 969الماده 
 إلا النية حسن توافر يشترط ولا .سنوات خمس تكون  المكسب التقادم مدة فإن ،صحيح سبب إلى ذاته الوقت فى ومستندة

 الحق" تلقى وقت
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 ةفعل المشرع المصري في تقصير المد وحسناً  سنوات   خمس  ي المصري فمدته ما القانون المدنأ
نه يسري على أن القانونين اتفقا على أو  ،ردني وذلك كتقدير لحسن نية الحائزمع المشرع الأ ةبالمقارن

ن اضافيإن اللتقادم الطويل هنالك شرط انقرها القانونأالتي  ةللشروط العام ةضافنه بالإأالعقارات و 
 ةيجاد هذا النوع من التقادم بهذه المدإمن  ةوكانت الغايوالسبب الصحيح  ةشرط حسن الني:وهما 

 .صحيح    لى سبب  إوالمستند في حيازته  ةللحائز حسن الني  ةوحماي ةهو مكافأ ةالقصير 
 ة،من خلال تبيان شرط حسن الني للتقادم القصير ةسيتم التحدث في المطلب عن الشروط الخاص

 الثاني.في الفرع الأول وشرط السبب الصحيح في الفرع 

  ة:حسن الني الفرع الاول:

 1،من القانون المدني المصري 965/1 ةردني والمادمن القانون المدني الأ 7611 ةعرف نص الماد
نه أو  هعلمه بأنه يعتدي على حق غير  يقصد بها عدمن حسن نية الحائز أويفهم من نصوص المواد 

 ي شك  أوفي حالة كان هنالك  2،نه يتعامل مع مالك هذا الحقأ قاطع   يعتقد عن طريق الغلط وبشكل  
 ةالني يءبل يعتبر س ةفلا يعتبر حسن الني ليه بأنه غير مالك  إلدى الحائز في شخصية المتصرف 

 ةالمحيط ةو المالك الدلائل والظروف الخارجين يكون سبب اعتقاد الحائز بأن المتصرف هأ،ويجب 3
 4.بالمتصرف 

                                                           

 1092ومشروع القانون المدني الفلسطيني مدة التقادم فيه خمسة سنوات كالقانون المدني المصري وهذا ما نصت عليه الماده 
على عقار أو على حق عيني على عقار وكانت مقترنة بحسن النية واستندت في الوقت ذاته إلى إذا وقعت الحيازة  منه "

 "سبب صحيح، فان المدة اللازمة لكسب هذا الحق تكون خمس سنوات
 الغير، حق على يعتدي انه يجعل وهو الشيء، يحوز من النية حسن يعد من القانون المدني الأردني " 1176نص الماده   1

 يجوز من النية حسن من القانون المدني المصري "يعد 965/1غيره" نص الماده  الدليل على يقم لم ما النية، حسن ويفترض
 جسيم" خطأ عن ناشئا الحق هذا كان إذا إلا ،الغير حق على يعتدي أنه يجهل وهو الحق

النية من يحوز الشيء أو الحق عد حسن منه حسن النيه "ي1088وان مشروع القانون المدني الفلسطيني عرف بنص الماده
 .وهو يجهل أنه يعتدي على حق الغير، إلا إذا كان هذا الجهل ناشئاً عن خطأ جسيم "

 .702صسابق. مرجع الأردني:المذكرات الأيضاحيه للقانون المدني  2
 مرجع الناصر: وهياجنه، عبد 533. ص2010الحقوقيه..منشورات الحلبي 1ط.الاصليهالعينيه  الحقوق  سعد، نبيل: 3 

وعرفه،  117.صسابق اسعد: مرجع ومحمد شتا، ابو 120.صسابق مرجع سليمان:علي  وعمايره، سليمان 119.صسابق
 الرزاق: مرجع والسنهوري، عبد 491.صسابق مرجع المنعم: والصده، عبد 42.صسابق مرجع الوهاب: عبد

.منشأة المعارف 2.طالناحيتين المدنيه والجنائيه: الحيازه دراسه تاصيليه من والمنجي، محمد 1105صسابق.
 .292.صسابق الدين: مرجعوحيد  وسوار، محمد 153. ص1985بالاسكندريه.

 .286صسابق. المجيد: مرجععبد الحليم عبد  الباري، رضاعبد  4
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ي في هذا المعيار يتم النظر إلى اعتقاد أهو المعيار الشخصي  انخذه القانونأالمعيار الذي و      
عتقاد الشخص المعتاد في حالة وضعه في إ لى إالحائز نفسه بأنه يتعامل مع مالك ولا يتم النظر 

فضل من المشرع أكانت صياغته ن المشرع المصري ألا إ، 1الحائز ذات الظروف التي وضع فيها
ن لا يكون أير هو خويقصد بالمعيار الأ ،ردني حيث قرن المعيار الشخصي بالمعيار الموضوعيالأ

ومثال ذلك قيام الحائز ه الجسيم ئعن خط ناتج   لك  ن الذي يتصرف معه هو ماأسبب اعتقاد الحائز 
 2.التي تدلل على ملكيته  ةأكد من سندات الملكيمن المالك دون الت بشراء  

وذلك لأنه  ةلى تحقيق العدالإن ذلك يؤدي إف ،موضوعي مع المعيار الشحصيذا اقترن المعيار الإو 
لى المعيار الموضوعي إ يضاً أفقط بل يتم النظر  ،لا يتم النظر إلى اعتقاد الحائز بشكل شخصي

،أما في حالة وجود  المعيار الشخصي طالما لا يوجد خطأ جسيم  وهو معيار الخطأ الجسيم أي يسري 
لحائز في هذا الخطأ الى الخطأ الذي لا يقع فيه الرجل المعتاد فطالما وقع إخطأ جسيم يتم النظر 

ذا وضع إللحائز نفسه  ةولا يتم النظر إلى ذلك الخطأ بالنسب ةالني يءفلا يعتبر حسن النيه بل س
الى تغليب مصلحة الحائز البقاء على المعيار الشخصي يؤدي ن إه ،و شخص عادي في ذات ظروف

من االتقادم  ةوقليل العنايه على مصلحة المالك وهذا ما يتعارض مع الغاي الذي قد يكون مهملاً 
  3 .المكسب الذي وجد لحماية حسن النيه

 4على التوالي 966/2، 1177/3بالمواد  اً خاص اً كراه نصفردا للإأردني والمصري سواء الأ ون المشرع
 يءن يقوم بالحصول على حيازة الشأوهو  كراه هو ما تم الحديث عنه سابقاً وليس المقصود بالإ

لا يعلم بأن من يتعامل معه غير مالك  ةن حسن النيأنما المقصود هو إو ،كراه من المالك نفسه بالإ
من الطرف الثالث  يءحيازة الشجل الحصول على أكراه من ولكنه استخدم الإ نه مالك  أبل يعتقد 

                                                           
 .491.صسابق مرجعالمنعم:  والصده، عبد 121.صسابق مرجع سليمان:علي  عمايره، سليمان  1
 مرجع المنعم: والصده، عبد 118، صسابق مرجع الحميد: والشورابي، عبدوما بعدها  533.صسابق مرجعسعد، نبيل:   2

 . 493.صسابق
 .494صسابق. مرجع المنعم: الصده، عبد 3
الماده غيره ...."نص  من الحيازة بالإكراه  اغتصب من سيئ النية من القانون المدني المصري " ...ويعد 966/2نص الماده  4

 غيره" من الحيازة بالاكراه  اغتصب من النية سيء ويعد 3- من القانون المدني الاردني " 1177
سيئ  ويعد“من مشروع القانون المدني الفلسطيني على مثل ما نص عليه القانون الاردني والمصري  1089ونصت الماده 

 غيره " من الحيازةالنية من اغتصب بالإكراه 
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له ومثال  اً الذي يتواجد ذلك الشئ تحت يده ظنا منه ان هذا الشخص الثالث يسيطر عليه وليس مالك
من شخص يظن انه مالك وكان العقار تحت يد شخص ثالث رفض  اً ن الحائز اشترى عقار أذلك لو 
 1 .لا يحق له التمسك بالتقادم القصيرو  ةالني يءكراه للحصول عليه يعتبر سياه فاستخدم الإإتسليمه 

 2ردنيمن القانون المدني الأ 1176 ةوالماد ،من القانون المدني المصري  969/2 ةبالرجوع لنص الماد
هو وقت تلقي الحق وتم تعريف هذا الوقت "بأنه هو الوقت الذي  ةنجد ان وقت توافر حسن الني

 ةردني توافر حسن النيه يكون وقت بدء الحياز المشرع الأما أ 3نتقال الحق العقاري "يحدده القانون لإ
فالبعض  ة،ن يتوافر فيه حسن النيأن هنالك خلاف بين الفقهاء حول ما هو الوقت الذي يجب ألا إ،

المراد  يءنه في حالة كان الشأن البعض قال ألا إبرام السبب الصحيح إن الوقت هو وقت إقال 
 هنبرام التصرف بل وقت تسجيل التصرف لأإليس فقط وقت  ةحيازته عقار فيجب توافر حسن الني

على حق عيني على عقار فيكفي توافر  ةما في حالة كانت الحياز أ، ةبتسجيل التصرف تنتقل الملكي
 4 .فيما بين متعاقدين ةبرامه تنتقل الملكيإعند انعقاد السبب الصحيح لأن عند  ةحسن الني

ن هذا الوقت أيجب توافره وقت تلقي الحق على اعتبار  ةالني ن حسنأن غالبية الفقهاء يرون ألا إ
 ،من الفقه الروماني ة  مأخوذ ة  وان هذه قاعد ،5 كلو تلقاها من المال ةالذي يكسب فيه الحائز الملكي

طوال مدة التقادم القصير بل يكفي توافرها عند تلقي الحق ومثال ذلك  ةولا يشترط استمرار حسن الني
غير مالك فإن  ن المتصرف  أثم علم بعد ذلك  ةتسجيل عقد البيع وكان الحائز حسن النينه لو تم أ

 6ذلك لن يؤثر على حيازته ويستطيع التملك بالتقادم الطويل .
                                                           

 .534. صسابق وسعد، نبيل: مرجع 119.صسابق مرجع الحميد: الشورابي، عبد  1
من  1176نص الماده  ." الحق تلقى وقت إلا النية حسن توافر يشترط ولا من القانون المدني المصري " 969/2نص الماده  2

 ما النية، حسن ويفترض الغير، حق على يعتدي انه يجعل وهو الشيء، يحوز من النية حسن القانون المدني الاردني " يعد
 غيره" الدليل على يقم لم

 لا"  1092/2اما مشروع القانون المدني الفلسطيني كان موقفه مطابق لموقف المشرع المصري وذلك بالاستناد لنص الماده 
 .يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقي الحق "

 مرجعوسعد، نبيل:  280. ص2007.القاهره.دار النهضه العربيه.1.طالحقوق العينية الأصلية أحمد: الرحمن، فايزعبد  3
 .535.صسابق

 . 495صسابق. المنعم: مرجع والصده، عبد 120.صسابق مرجع الحميد: الشورابي، عبد 4
 .119.صسابق مرجع الحميد: والشورابي، عبد 294.صسابق الدين: مرجعوحيد  سوار، محمد 5
والمنجي،  496.صسابق مرجعالمنعم:  والصده، عبدوما بعدها  1112صسابق. مرجع أحمد:الرزاق  السنهوري، عبد  6

 .155.ص سابق مرجع محمد:
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على  1ردنيمن القانون المدني الأ 1176ة والماد ،من القانون المدني المصري  965/3ةونصت الماد
ثبات حسن نيته وعلى من يدعي سوء نية الحائز إيه عبء حسن نية الحائز مفترض ولا يقع علان 

،وان قاضي الموضوع هو 2 ةمادي ةويحق له اثباته بكافة طرق اثبات وذلك لأنها واقع ،ثبات ذلكإ
عليه من محكمة  ةها وذلك بناء على عناصر الدعوى دون رقابئالذي يحدد توافر حسن النيه وسو 

ذا كان إما ،أمن عدمها  ةليه لتحديد حسن النيإفيتم النظر  اً طبيعي اً كان الحائز شخصذا إو  ،النقض
يتم النظر  اً معنوي اً ذا كان شخصإو  ،لى نية من يمثلهإيتم النظر  ةرادلكنه عديم الإ اً طبيعي اً شخص

 3.لى نية من يمثله إ
ن أمور تدلل على سوء نيته ومثال ذلك ألكن هنالك  نية الحائزثبات سوء إومن الصعب على المالك 

ن يثبت ان جهل أو أ ،ن حيازته بمثابة اعتداء على حق الغيرأيثبت المالك بأن الحائز كان يعلم 
من  ه الجسيم كشراء عقارئلصاحبه هو ناتج عن خط هو مملوك   يء  الحائز في عدم معرفة ان الش

ن أو يثبت أ ،سم المتصرف فيهانه ليس بأتبين  لافتهً عليه  نه مكتوب  أفيه على الرغم  المتصرف
عن طريق  ةن الحائز يعلم بأن حيازته معيبأثبات إو أكراه عن طريق الإ ةالحائز حصل على الحياز 

 4 .خباره عن ذلك بصحيفة الدعوى إ
مكانية استناده إلى التقادم القصير في إوتكمن اهمية التفرقه بين سوء وحسن نية الحائز ليس فقط في 

ن إف ةلذلك هنالك فرق حتى في حالة هلاك العين محل الحياز  ةزمخرى اللآة توافر الشروط الأالح
استرداد المصروفات التي  ةللحائز حسن الني يضاً أويحق  ةالني يءمسؤوليته تختلف في حال كان س

 5 .نفقها على العينأ

                                                           
ونص الماده  العكس" على الدليل يقم لم ما يفترض دائما النية من القانون المدني المصري " وحسن 965/3نص الماده   1

 ".غيره الدليل على يقم لم ما النية، حسن من القانون المدني الاردني " ويفترض 1176
 " .يفترض حسن النية ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك من مشروع القانون المدني الفلسطيني "3/ 1088نص الماده 

 مرجعسوار: وحيد الدين  وسوار، محمد 535صسابق. مرجعوسعد، نبيل:  281.صسابق مرجعأحمد:  الرحمن، فايزعبد  2
الحيازه دراسة تأصيليه من الناحيتين المدنيه  والمنجي، محمد: 496.صمرجع سابق :المنعم والصده، عبد 295. صسابق

مرجع  :الناصر وهياجنه، عبد 1113.صمرجع سابق الرزاق احمد: والسنهوري، عبد 156.ص مرجع سابقوالجزائيه 
 .120.ص سابق

 .121.صسابق مرجع الناصر: وهياجنه، عبد 534. صسابق سعد، نبيل: مرجع 3
دراسه  :والمنجي، محمدوما بعدها  120.صسابق مرجعالحميد:  والشورابي، عبد 497.صسابق مرجع المنعم: الصده، عبد 4

 .157.صسابقمرجع  تأصيليه من الناحيتين المدنيه والجنائية
 .286.صمرجع سابق عبد الحليم عبد المجيد: الباري، رضاعبد  5
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تحققه والشروط  ،وذلك من ناحية كيفية ةالتقادم القصير يوجد بينه وبين التقادم الطويل قواعد مشتركو 
نه يختلف عن التقادم كثار التي تترتب عليها ولالتي يجب توافرها وكيفية اعمال التقادم والآ ةالعام

التقادم  عليها، أما عيني   و حق  أالتقادم القصير فقط يطبق على العقارات  المدة، وأنالطويل من حيث 
ضافه للشروط بالإ توافر شرطين للتقادم القصيرالطويل يطبق على المنقولات والعقارات وضرورة 

 1.الصحيحوالسبب  ةحسن الني :وهما ةالعام

 الصحيح: الثاني: السببالفرع 

 2دني المصري من القانون الم 969/3 ةردني والمادمن القانون المدني الأ 1182/2 ةعرفت الماد
في  خفق  أ ن المشرع  أردني للسبب الصحيح نجد نه وبالرجوع لتعريف المشرع الأألا إالسبب الصحيح 

على الرغم من  ةللملكي ة  ناقل ة  معين في تصرفات  حيح له حيث حصر السبب الص جامع   وضع تعريف  
بالمشرع عدم حصر  رجدوكان الأ اً صحيح اً للملكيه تصلح لأن تكون سبب ة  ناقل ة  قانوني وجود تصرفات  

وفي حالة انطباق هذا المعيار على التصرف فهنا يصلح  عام   بل وضع معيار   ة،التصرفات القانوني
ردني المشرع الأو ،  اً صحيح اً سبب وفي حالة عدم انطباقه لايصلح لأن يكون  ،اً صحيح اً لأن يكون سبب

رث لإكا ةيضا الوقائع الماديأبل اضاف  ةلم يقصر السبب الصحيح على التصرفات القانوني
نها تنقل أعلى الرغم من  ةضافة الوقائع الماديإردني عدم جدر بالمشرع الأوكان الأ ،والاستيلاء

 3 .مثلاً  ةكالوفا ة  مادي ة  بل واقع اً قانوني اً فيها ليس تصرف ةوذلك لأن سبب نقل الملكي ة،الملكي

                                                           
 بعدها.وما  1081ص مرجع سابق. الرزاق أحمد: السنهوري، عبد 1
  :التالية الوسائل العقار باحدى حيازة يثبت وحادث سنداً  هو الصحيح السبب من القانون المدني الأردني " 1182/2الماده   2
 .عوض بغير او بعوض الاحياء بين الهبة-ج .الوصية او بالارث الملك انتقال-ب .الموات الاراضي على الاستيلاء-أ
 "  .العادي او الرسمي البيع او الفراغ-د

 للحق صاحبا أو للشيء مالكا يكون  شخص لا من يصدر سند الصحيح من القانون المدني المصري " والسبب 969/3الماده 
 للقانون " طبقا مسجلا يكون  أن ويجب ،بالتقادم كسبه يراد الذي

السبب الصحيح هو سند يصدر من من مشروع القانون المدني الفلسطيني عرفت السبب الصحيح "  1092/3نص الماده 
 .شخص لا يكون مالكاً للشيء أو صاحباً للحق الذي يراد كسبه بمرور الزمن ويجب أن يكون مسجلًا طبقاً للقانون "

 .122.ص مرجع سابق :علي سليمان عمايره، سليمان  3
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إلى الحقوق  يضاً أبل يمتد  ،عقار بالذاتلعقار الوارد في التعريف لا يقتصر على تملك ا وان مصطلح  
التي تقر بجواز كسب هذه  ةمع النصوص القانوني اً على العقار كحق الانتفاع وذلك انسجام ةالعيني

 1 .الحقوق بالتقادم
ساسي الذي يجب توافره في السبب الصحيح المصري لم ينصا على الشرط الأو ردني المشرعان الأو 

 ةكلمة سند الموجود المالك، وانمن  نه صدر  أن يقوم هذا التصرف بنقل ملكيه الحق كما لو أوهو 
ن يكون أي أفي تعريف المشرع المصري للسبب الصحيح لم يكن المقصود فيها التقيد بحرفية النص 

ن حيازته أثبات لإ إليه الحائزهو التصرف القانوني الذي يستند  ةبل المقصود بهذه الكلم اً مكتوب السند  
لمشتري )الحائز( فالسبب الصحيح هو عقد ما بين البائع وا ةففي العلاق ،صحيح   سبب  ل ةً كانت مستند

  2.البيع ما بين الطرفين
ليها الحائز في إالتي يستند التصرف القانوني والوقائع الماديه  "الفقه يعرف السبب الصحيح بأنه هوو 

كما لو صدرت  ةوتنقل الملكي ،عمال تصدر من غير مالك لهذا الحقن هذه الأأو  "حيازته للحق العيني
من الزمن لكسب  ةن الحائز يستطيع التمسك بهذه التصرفات وحسن نيته ومرور مدأمن المالك و 

 3 .ملكية الحق بالتقادم القصير
عن تصرف قانوني  ةعبار  "ما القضاء فعرف السبب الصحيح بتعريف مشابه لما عرفه الفقه وهوأ

حصل على العقار من وذلك لأنه  "أو غصب   اعتداء   جل نفي أي شبهة  أوذلك من  ،يستند اليه الحائز
هو  الصحيح   فكان السبب   ة،غير مشروع ةنه حصل عليه بطريقأفأول ما يتبادر للذهن  غير مالك  

التصرف القانوني ما بين المتصرف والحائز هو  الاعتداء، فهذاو أالرد المناسب لنفي شبهة الغصب 
 4.من غير مالكللحائز على الرغم من صدوره  ةالذي نقل الملكي

 صحيحاً: عدة شروط يجب توافرها لكي يكون السبب   وهنالك

                                                           
 وما بعدها.  296.صمرجع سابق :وحيد الدين سوار، محمد 1
 . 498.صسابق مرجع :المنعم الصده، عبد 2
 دراسه تأصيليه من الناحيتين المدنيه والجنائيه :والمنجي، محمد 115.ص مرجع سابق :الناصر زياد علي هياجنه، عبد 3

والشورابي،  529.صمرجع سابق :وسعد، نبيل 122.صمرجع سابق :علي سليمان وعمايره، سليمان 146.صمرجع سابق
 .122ص .مرجع سابق: الحميد عبد

مرجع  :شتا أسعد، محمدأبو  147صمرجع سابق. دراسه تأصيليه من الناحيتين المدنيه والجنائيه :محمد المنجي،  4 
 . 78.صسابق
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كونه ليس  ةسبب عدم الملكيو من غير مالك  قد صدر   ن يكون  أيشترط في السبب الصحيح  -1
والسبب في النص  1،رجعي ما بأثر   لسبب   ولكن زالت ملكيته   ،اً نه كان مالكأصل أو بالأ اً مالك

للتقادم  ةليه بحاجإن المتصرف كانه لوصدر التصرف من مالك لما أعلى مثل هذا الشرط هو 
عن طريق العقد ،فجاء التقادم القصير كعلاج في  ةً مباشر  ة  بل تنتقل له الملكي يء،لنقل ملكية الش

ففي حالة صدور  فقط ، حالة صدور التصرف من غير مالك ولكنه لا يعالج سوى هذا العيب
لى سبب صحيح كان له التمسك بالتقادم أ اً ومستند ةني حسن   ائز  وكان الح ،التصرف من غير مالك

 2 ة.على الرغم من ان التصرفات التي تصدر من غير مالك لا تنقل الملكي ةلكيالقصير لنقل الم
ليه إومع ذلك حازه المتصرف  ولكن التصرف كان باطلاً  ،قد صدر من مالكقد يكون التصرف 

فلا يحق له التمسك  ة  يتمتع بحسن ني وكان الحائز   ،عليها القانون مدة التقادم القصير التي نص 
 يءبالش ةوليس فقط ذلك بل يحق للمالك الرجوع عليه للمطالب ةبالتقادم القصير كسبب لنقل الملكي

 3 .بطال والفسخ لم تسقط بالتقادم بعدإالذي يدعي تملكه بالتقادم طالما دعوى 
: هو خلف   ةلنقل الملكي القصير كسبب   ادمويتمسك بالتق ن يكون من يحتج  أ -2 ي حتى أ خاص 

فمثال ذلك الميراث  اً عام اً وليس خلف اً خاص اً الحائز خلف ن تكون صفة  أيجب  اً صحيح يكون السبب  
 وليس بناءً  ،وهي موت المورث ة  مادي ة  على واقع بناءً  ةلأنه ينقل الملكي صحيحاً، وذلك اً ليس سبب

 4.المورثبل هي امتداد لحيازة  ةً جديد ةً على تصرف قانوني فحيازة الوارث ليست حياز 
ن يكون التصرف الصادر من المتصرف أ: يجب ةللملكي ناقلاً  القانوني   ن يكون التصرف  أ يجب -3

عقد البيع وهو من  مثلاً  ةللملكي ةومن التصرفات الناقل ،و الحق العينيأ ةللملكي إلى الحائز ناقلاً 
وكان )أ( لا يملكه ولكن )ب( لا يئاً فعندما باع )أ( ل )ب( ش ةفي نقل الملكي كثر العقود شيوعاً أ

 .5نه يتملكه بالتقادم المكسبإيعلم وحاز العقار مدة التقادم القصير ف

                                                           
 .دراسه تاصيليه من الناحيتين المدنيه والجنائيه مرجع سابق :ومنجي، محمد 509.صمرجع سابق :المنعم الصده، عبد  1

 .150ص
 .299ص .مرجع سابق :وحيد الدين سوار وسوار: محمد 1058صمرجع سابق. :الرزاق احمد السنهوري: عبد 2
 .509ص .مرجع سابق :المنعم والصده، عبد 349.صمرجع سابق :اللطيف، محمدعبد  3
 .298ص .مرجع سابق :وحيد الدين وسوار، محمد 500.ص مرجع سابق :عمالمن الصده، عبد  4
 .1089ص .مرجع سابق الرزاق أحمد: السنهوري، عبد  5
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لا تنقل  ة  قانوني فهنالك تصرفات   اً صحيح اً تصلح لأن تكون سبب ةوليس كل التصرفات القانوني
فالمودع  ة،والوكال ةوالحراس ةوالعاري ةيجار والوديعكعقد الإ ة  شخصي بل تنشأ التزامات   ةالملكي

ولا  ةتكشف عن الملكي ة  قانوني تصرفات   القصير، وهنالكوالمستأجر لا يحق له التمسك بالتقادم 
  1 .ةوالأحكام القضائي ةختياريالإ ةكالقسم ةً حيحص اً سبابأتعتبر  تنقلها فلا

نه صدر من أن يكون عيبه الوحيد أي أ وصحيحاً: اً ن يكون موجودأيشترط في السبب الصحيح  -4
نه يكون غير إي حالة التصرف الباطل ففف باطل   قانوني   ن هنالك تصرف  و فقد يك مالك،غير 

 2.بالموضوع م بطلان  أبالشكل  البطلان هو بطلان   سواء كان سبب   ةالقانوني ةموجود من الناحي
وذلك لأنه  اً صحيح اً بطال فهذا التصرف يصلح لأن يكون سببما التصرف القانوني القابل للإأ

ذا قام )أ( وكان إبطاله ومثال على ذلك إطالما لم يتم  ةلأثار  ومنتج   ةالقانوني ةمن الناحي موجود  
البيع على بعمل عقد بيع مع المشتري فيحق له الاستناد إلى عقد   مالك   وغير   هلية  الأ ناقص  

 يءي يحق له التمسك بالتقادم القصير في مواجهة المالك الحقيقي للشأ صحيح   نه سبب  أاعتبار 
نه إما في حالة لم يجزه فأ ،بطال لمصلحته التصرف القانونيوذلك في حالة اجاز من تقرر الإ

سنوات  مسالخن حقه  لم يسقط بالتقادم حتى لو مضت مدة أيحق له التمسك ببطلان العقد طالما 
 رادةإفي حالة كانت  طالما ان حقه في رفع الدعوى لم يسقط ويسري ما تم الحديث عنه سابقاً 

 3 ة.رادالبائع يوجد فيها عيب من عيوب الإ
يشترط حتى 4من القانون المدني المصري  969/3 ةمسجل نصت المادال غير   وني  القان ما التصرف  أ

من تاريخ تسجيله تبدأ  التصرف، وأن بتسجيل-اليهالمتصرف -ن يقوم الحائز أ اً صحيح يكون السبب  

                                                           
 بعدها.وما  1091ص. مرجع سابق الرزاق أحمد: السنهوري، عبد 1
 المنعم: ، عبدالصدهو 149.صدراسه تاصيليه من الناحيتين المدنيه والجنائيه مرجع سابق مرجع سابق :المنجي، محمد 2

 .505ص. مرجع سابق
 .505ص.مرجع سابق :المنعم الصده، عبدو  1097ص.مرجع سابق :الرزاق أحمد السنهوري، عبد 3
 أو للشيء مالكا شخص لا يكون  من يصدر سند الصحيح من القانون المدني المصري " والسبب 969/3نص الماده   4

 للقانون " طبقا مسجلا يكون  أن ويجب ،بالتقادم كسبه يراد الذي للحق صاحبا
السبب الصحيح منه على أن السبب الصحيح يجب أن يكون مسجل "  1092نص مشروع القانون المدني الفلسطيني بالماده 

 هو سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشيء أو صاحباً للحق الذي يراد كسبه بمرور الزمن ويجب أن يكون مسجلًا طبقاً 
 .للقانون"
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ردني فلم يشترط تسجيل التصرف القانوني حتى يكون ما المشرع الأأ 1حساب مدة التقادم القصير
 اً ثابت ن يكون التاريخ  ألكن يجب  اً صحيح اً مسجل يعتبر تصرفالولذلك التصرف غير  اً صحيح اً سبب

حتى يتم الاحتجاج به على المالك الحقيقي وحتى يتم معرفة التاريخ الذي يتم البدء منه بحساب مدة 
 .التقادم القصير

يمتد  بالذات، بلالحائز للعقار  على تملكلا يقتصر فقط  ةن التمسك بالتقادم القصير لكسب الملكيإو 
مكن وضع اليد عليها كحق السكنى والتي ي ة،عن حق الملكي ةالمتفرع ةإلى الحقوق العيني يضاً أ

)أ( لا يملك التصرف فيه ولكن ب( وكان)انتفاع بعقار ل  قعطى حأ ن )أ( أوالانتفاع ومثال ذلك 
وهو عقد انتفاع فيما  اً صحيح اً ن )أ( هو مالك لما يتصرف به وكان لديه سببأ ةاعتقد بحسن ني (ب)

التي لا يمكن للحائز وضع يده  ةالحقوق العينيما أ .التي حددها القانون  ةومرت المد ،بين الطرفين
 2.كالرهن التأمينيعليها فلا يمكن كسبها بالتقادم القصير 

عماله بعد ان تم دراسة التنظيم القانوني للتقادم المكسب سيتم دراسة أثار التقادم المكسب وكيفية ا 
 وذلك في الفصل الثاني.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 366صمرجع سابق. :وعبد اللطيف، محمد 1101ص سابق.مرجع  :الرزاق أحمد السنهوري، عبد  1
  351.صمرجع سابق :اللطيف، محمدعبد  2
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 الفصل الثاني 

 ثار التقادم المكسبآ
جب يبل  ،ثره لا يترتب بقوة القانون أن إو القصير فأذا توافرت شروط التقادم المكسب سواء الطويل إ

فقد يتمسك به أو يتنازل عنه بناء على مايمليه عليه ضميره من  ،سك بهالتم ةعلى صاحب المصلح
 ،بمن الأسباو انقطعت لسبب أن مدة التقادم قد اوقفت ألا في حالة إ عدمه،احقيته بتملك العين أو 

 .لقانون التي حددها ا ةالمد الانقطاع، واكتمالو ألا بعد زوال سبب الوقف إفهنا لا يحق له التمسك به 
الحائز في استرداد  الحيازة كحقثار آردني والمصري تحدثت عن ن نصوص القانون المدني الأإ

فيه  المبحث الأول تملى ثلاثة مباحث إتقسيمه  الفصل تم .النفقات التي دفعها وحقه في تملك الثمار
خير والتمسك به وفي المبحث الأ إعمال التقادمثم دراسة  التقادم، ومنوانقطاع  ،سباب الوقفأ ايضاح

  ة.القانوني ةاز ثار الحيآ ىلإ دراسةتم 

 وقف وانقطاع التقادم المبحث الأول:

بحقه فإذا استمرت مدة  ةعن المطالب اً رأ طارئ يجعل صاحب الحق عاجز طثناء سريان مدة التقادم يأ
 ةوالمنطق لأن سبب عدم مطالب ةفإن ذلك يتنافى مع العدال طارئ ال االتقادم على الرغم من توافر هذ

 ةعدالالفتحقيق 1 .منعته من القيام بذلك نما هنالك ظروف  إمنه  همال  إ صاحب الحق بحقه ليس 
وعدم حساب  ة،لوقف التقادم خلال تلك الفتر  ة  رور بين مصالح المالك والحائز كان هنالك ض ةوالموازن

 ةالسابق ةفترة الوقف من ضمن مدة التقادم ،وبزوال الطارئ تعود مدة الوقف للسريان مع حساب المد
يجاد فكرة انقطاع التقادم إبل تم  ،ولم يكتف القانون بحماية صاحب الحق بفكرة الوقف ،لسبب الوقف

للانقطاع وتبدأ مدة التقادم من جديد بعد زوال سبب الانقطاع  ةالسابق ةالمدلغاء إتقوم هذه الفكره على 
 .ثرهما على مدة التقادم أسباب كل منهما و أ،وفي هذا المبحث سوف يتم تناول الوقف والأنقطاع و 

 

                                                           
 .462.صمرجع سابق المنعم: والصده، عبد 658.صمرجع سابق :جبوري، ياسين  1
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 وقف التقادم  :الأولالمطلب 

 ةحق لا يستطيع المطالبمن الزمن بسبب أن صاحب ال ةيعرف وقف التقادم بأنه تعليق مدة التقادم فتر 
بحقه لوجود مانع أو عذر يمنعه من القيام بذلك وفي حالة زال سبب الوقف فإن مدة التقادم تعود 

 ة  على الوقف وجاء الهدف من وجود وقف التقادم هو حماي ةالسابق ةللسريان من جديد وتحسب المد
قرار محكمة  يضاً أوهذا ما نص عليه 1بحقهم  ةلأصحاب الحقوق الذين لا تسمح لهم ظروفهم بالمطالب

 ةتمنعهم من المراجع ة"ميزه خولها القانون لبعض الأشخاص الذين يكونون في حالة التمييز الأردني
 ة،والغياب في ديار بعيد ،والعته ،والجنون  ،كالصغر ةعذار القانونيبسبب عذر من الأ ةالقضائي

في حالة وجد سبب التقادم منع سريان مدة التقادم وقد رتب القانون على وقف  ةالقاهر  ةالتغلب والقو 
 ةالسابق ةن تضاف المدأعلى  سبب الوقفبعد زوال  ةسريانها ثانيل ةالعود مع من أسباب الوقف 

 2. التي تعود للسريان بعد زواله" ةلى المدإلوقف التقادم 
مدة التقادم سرت من  نقطاع ففي حالة وقف التقادم وزال المانع وعادتوهنالك فرق بين الوقف والا

في  السابقة، أما ةتعمل على تكملة المد ةاللاحقة للوقف يتم حسابها أي المد ةالسابق ةجديد فإن المد
للبدء  ةنقطاع تعود المدتعتبر كأن لم تكن وفي حالة زوال سبب الا ةالسابق ةن المدإنقطاع فحالة الا

 3 .مد التقادمأطالة إنهما يشتركان في ألا إمن جديد 
 ،فالأول تكون مدة التقادم قد بدأت ووجد ظرف اوقفها ،وهنالك فرق بين وقف التقادم وتأخر البدء فيه

مدة التقادم لم تبدأ  ةأما تأخر البدء في التقادم ففي هذه الحال ةوطوال وجود هذا الظرف تبقى واقف
قف فإن مدة التقادم لا اها ومثال ذلك التصرف المعلق على شرط و ئووجد سبب ادى لتأخير بد ،بعد

 4.تحقق الشرطلا من تاريخ إتبدأ 

                                                           
-1972/305. 2.14.العلوم القانونيه والأقتصاديه المسقط، مجلةالتقادم وانقطاعه في التقادم  وقفعلي،  ، محمدعمران 1

  217صمرجع سابق. شكري: وسرور، محمد 335.صمرجع سابق :الدين، عكاز، حامد والدناصوري، عز 306 . ص385
مرجع : الناصر زياد علي هياجنه، عبدمن  1527، ص1972مجلة نقابة المحامين الأردنيه سنة  325/72تمييز حقوق رقم  2

 .93ص. سابق
  871.ص1964العالميه. طبعه. القاهره. المطبعهبدون  في الألتزامات.شرح القانون المدني  :مرقس، سليمان 3

  308صمرجع سابق. :قادم وانقطاعه في التقادم المسقطالت علي: وقف وعمران، محمد
.بدون طبعه.دار النهضه العربيه الحقوق العينيه الأصليه في القانون المدني أسباب كسبها وصورها علي: عمران، محمد 4

 .218. ص1978.



68 
 

 ةوالقانون المدني الأردني بنص المادمنه  382 ةو الماد 973  ةوان القانون المدني المصري بالماد
ن قواعد التقادم المسقط فيما يتعلق بالوقف إوبالرجوع لهذه النصوص 1 منه  457 ةوالماد 1188

هو ان القانون المدني المصري  ةلا انه يوجد استثناء على هذه القاعدإتسري على التقادم المكسب 
 ةأما نص الماد ،ن التقادم المكسب يقف متى وجد سبب لوقفهأمنه تحدثت على  974 ةبنص الماد

خمس قل من أذا كانت مدة التقادم إ :وهما في التقادم المسقط من ذات القانون ميز بين حالتين 382
ذا كانت مدة إفإن مدة التقادم لا تقف بحقهم أما  اً أو قاصر  ةحق فاقد الأهليسنوات وكان صاحب ال

 ،ذا كان له نائب أو ممثل قانونيألا إن مدة التقادم تقف في حقهم إسنوات ف خمسكثر من أالتقادم 
أو ناقصها  ةأما في التقادم المكسب لا يتم النظر إلى مدة التقادم فإذا كان صاحب الحق فاقد الأهلي

على الحقوق فيكون  ةن فكرة التقادم المكسب هي السيطر أإن مدة التقادم تقف والسبب في ذلك هو ف
 2 .والأهتمام بغض النظر عن مدة التقادم ةصاحب الحق أولى بالحماي

 
 
 

                                                           
 المدة بحساب يتعلق فيما المكسب التقادم على المسقط التقادم قواعد تسري من القانون المدني المصري " 973نص الماده  1

 والتنازل القضاء به أمام والتمسك وانقطاعه التقادم ووقف المدة بحساب يتعلق فيما المكسب التقادم على المسقط ووقوف التقادم
 382الماده  المكسب، نص التقادم طبيعة مع هذه القواعد تتعارض فيه لا الذي بالقدر وذلك ،المدة تعديل على والاتفاق عنه

 لا وكذلك .أديبا المانع كان ولو بحقه يطالب أن الدائن على معه يتعذر مانع وجد كلما التقادم يسري  من ذات القانون "لا
 والنائب"  الأصيل بين فيما التقادم يسري 

 المدة بحساب لقيتع فيما المكسب التقادم على المسقط التقادم قواعد تسري -“من القانون المدني الأردني  1188نص الماده 
 فيه ضتتعار  لا الذي بالقدر وذلك المدة تعديل على والاتفاق عنه والتنازل القضاء أمام والتمسك به وانقطاعه التقادم ووقف

 لمانعا الزمان مرور من ذات القانون "يقف 457 "، المادهالسابقة الاحكام مراعاة ومع المكسبالتقادم  طبيعة مع القواعد هذه
 ".المقررة المدة في العذر قيام مدة تحسب ولا-2بالحق  المطالبة معه يتعذر شرعي عذر وجد كلما الدعوى  سماع من
 1096المصري والدليل على ذلك نص الماده مشروع القانون المدني الفلسطيني موقفه كان مماثل موقف القانون المدني  .1
لقضاء اتسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به أمام "

 420ماده وال.والنزول عنه والاتفاق على تعديل المدة، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب
ادم فيما لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً، وكذلك لا يسرى التق"

 .بين الأصيل والنائب ولا فيما بين الورثة، ولا تحسب مدة قيام المانع في المدة المقررة للتقادم"
 . 127صمرجع سابق. :اللطيف، محمدعبد   2
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 التقادم:وقف  الأول: أسبابالفرع 

 ةبنص الماد ةم العدلياحكمجلة الأف ة،سباب وقف التقادم في مجلة الأحكام العدليأبالبدايه سيتم دراسة 
وردتها ألا ان الأعذار التي إمنها عالجت وقف التقادم وتحدثت عنه بمصطلح العذر الشرعي  16631

وكون  ،فالفقه الحنفي ذكر أن اسباب الوقف هي صغر وجنون وعته وبعد المثال،على سبيل  ةالمجل
الوقف عن الفقه الحنفي والأسباب  سبابأأما الفقه المالكي اختلفت فيه بعض  ة،من المتغلب المدعي

ن أوالصغر والسفه و  ،بين الحائز والمحوز ةأو شرك ةأو مصادق ةأو مصاهر  ةووجود القراب ةهي الغلب
 2 عانس   رغي اً تكون البنت بكر 

ن أ لاإ ست وثلاثين سنةسباب الوقف "لا تسمع الدعوى بعد أالمتأخرون من أهل الفتوى  يضاً أوذكر 
نه أويفهم 3 "اً جائر  اً أو المدعى عليه أمير  ،وليس لهما ولي ،اً أو مجنون اً أو صبي اً يكون المدعي غائب

و مجنون ولي فلا تقف مدة التقادم وفي حالة كان الحائز هو شخص أذا كان للغائب أو الصبي إ
وبما أن المدعى عليه هو شخص  ،بالتقادم يءمتسلط أي استخدم الأكراه للحصول على حيازة الش

بالتقادم وذلك لأن  يءفإنه لا يكسب ملكية الش يءمتسلط فإذا استخدم الأكراه للحصول على الش
  .فإن مدة التقادم تقف اً جائر  اً كراه لحماية حيازته وكان أمير ذا استخدم الإإما أ ةغير قانوني ةالحياز 

حالات لوقف التقادم وهذه الحالات  ثلاثةعن  تحدثت ةنرى أن المجل 1663 ةوبالرجوع لنص الماد
فهنا يقف الزمن  اً أو معتوه اً أو مجنون اً الحاله الأولى حالة كان المدعي صغير المثال على سبيل 

تقف حتى  ةن المدأو  ،المانع من سماع الدعوى ويعود للسريان من تاريخ زوال القصر والجنون والعته

                                                           
من مجلة الأحكام العدليه"والمعتبر في هذا الباب أي في مرور الزمن المانع لاستماع الدعوى هو مرور  1663نص الماده  1

الزمن الواقع بلا عذر فقط واما مرور الزمن الحاصل بأحد الاعذار الشرعية ككون المدعي صغيرا او مجنونا او معتوها سواء 
كونه في ديار اخرى مدة السفر او كان خصمه من المتغلبة فلا اعتبار له، فلذلك يعتبر مبدا كان له وصي او لم يكن له او 

مرور الزمن من تاريخ زوال واندفاع العذر. مثلا لا يعتبر الزمن الذي مر حال جنون او عته او صغر المدعي بل يعتبر 
لمتغلبة دعوى ولم يمكنه الادعاء لامتداد زمن تغلب ا أحدمع  لأحدهمكان  إذامرور الزمن من تاريخ وصوله حد البلوغ. كذلك 

 ".خصمه وحصل مرور زمن لا يكون مانعا لاستماع الدعوى انما يعتبر مرور الزمن من تاريخ زوال التغلب
 .169ص.2015الحقوقيه..منشورات الحلبي 1طأثر مضي المده في الحقوق الشخصيه. رجب بكري: الكبيسي، محمد 2
القاهره.دار الكتب طبعه. . بدون 5ج .شرح ابن عابدين حاشية رد المختار :بن عمر بن عبد العزيز أمين عابدين، محمدابن  3

 .422. ص1833الكبرى.العربيه 
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في بداية مدة التقادم أو وسطها على عكس القوانين  ةالثلاثلو كان لهما ولي سواء كانت الأسباب 
 1 .ذا كان هنالك وليإحيث أن مدة التقادم لا تقف  ةالوضعي

مدة الغياب "وهي  1664 ةالماد عليه، وعرفتوهي حالة غياب المدعي أو المدعى  ةالثاني ةالحال
ن الزمن المانع من الغياب فا لسير المعتدل "ففي حالةبا ساعة ةثماني عشر أيام أي مسافة  ثلاثة

تقف  وأيضاً  2يقف بغض النظر أن مدة الغياب تجاوزت مدة مرور الزمن أم لم تتجاوزسماع الدعوى 
لحين  ةفي وسطها فتقف المد اً حدهما غائبأصبح أثم  اً ولم يكن أحدهما غائب ةحتى لو بدأت المدة المد

 مور  أوذلك لأن هنالك  يضاً أتقف  ةفإن المد اً وكان غائب عودته وحتى لو كان للمدعى عليه وكيلاً 
 3 .ف اليمينحليجب وجود المدعى عليه فيها ك

تكمن في  ةث عن حصول اجتماع بين المدعي والمدعى عليه لكن المشكلدتح4 1665 ةونص الماد
 عادة سريان التقادم من جديد أم لا؟ ولتوضيحإ هل الأجتماع الواحد بينهم يكفي لازالة الوقف و  ةمعرف

 ةفي السن (ب) و (أ)سنوات فاجتمع  تسعلمدة  اً متغيب (ب)حائز وكان  و)ب( ذلك هو أن )أ( مالك  
دعوى  (ب)على )أ( ذا رفع إفهل  ةالخامس ةسنوات واجتمعا في السن أربع ()ب غابثم  عشر ةالحادي

أم يتم قبولها لأن الزمن لم يمر ويوجد  ،بحقه يتم ردها لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى  ةللمطالب
 فيه فترة تغيب؟
 عشرحد مرور الزمن  ةن تتم مدة الغيبأيجب  ةيقف التقادم خلال مدة الغيب إنه حتىفالبعض قال 

سنوات واجتمعا  عشرن يجتمعا فإذا غابا أسنه من غير  ون ست وثلاثأو  ةسن خمس عشرسنوات أو 
 ةالحادي ةمن السن ةوتبدأ المد ةتكون موقوف ةقابسنوات الس عشرن مدة الإف عشر ةالحادي ةفي السن

ع تجاه يتعارض من هذا الإألا إولا تقف  ةمحسوب ةسنوات فهنا تعتبر المد تسع اذا غابإما أ ،عشر
بدون  الزمن ان مرور الزمن المانع من سماع الدعوى هو مرور تتحدث 1663 ةنص المادصريح 

 عذر.

                                                           
التقادم المكسب  :وغانم، ياسين 306صمرجع سابق. :وحيدر، علي 172.صمرجع سابق رجب بكري: الكبيسي، محمد 1

 .42ص .والمسقط مرجع سابق
 .41صسابق.مرجع  :محمداللطيف، عبد  2
 .307وص306.صمرجع سابق :حيدر، علي 3
من مجلة الأحكام العدليه" إذا اجتمع ساكنا بلدتين بينهما مسافة سفر مرة واحدة في بلدة في كل بضعة  1665نص الماده  4

الوجه لا تسمع دعوى على الاخر شيئا مع ان محاكمتهما كانت ممكنة وبعدها وجد مرور الزمن بهذا  أحدهماسنوات ولم يدع 
 من المدة المذكورة" أقدمعلى الاخر بتاريخ  أحدهما
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 ةالسابق الأولى ةن المدإجتماع ما بين الطرفين فذا تكرر الإإلا ان هنالك رأي اخر قال بأنه إ
 عشر ةالثانيوالسنه  عشر ةالحادي ةسنوات واجتمعا في السن عشر اتقف ومثال ذلك غاب لاجتماعهم لا

تم تنزيل مدة ولا تقف مدة التقادم فيها لأنه لو  ةسنوات محسوبعشر فان مدة ال ةالخامس عشر والسنه 
 ةفان المد ةواحد ةلا مر إفي كل مره معناها ان التقادم لن يحصل ابداً ولكن في حالة لم يجتمعا  ةالغيب

 1 .ولى تقف ولا يتم حسابهاالأ
وقدرته في تلك  ةواحد ةبأن اجتماعهم لمر  اً كان واضح ةمن مجلة الأحكام العدلي 1665ونص الماده 

  2.على أن الغيبه ليست سبب للوقف دليل كاف  على رفع الدعوى  ةالمر 
وهي حالة التغلب أي يقف الزمن  ةمن مجلة الأحكام العدلي 1663 ةعليها الماد الثالثة نصت ةوالحال

 ةخمس عشر خر على خصمه بغض النظر بلغت مدة التغلب حد مرور الزمن )الذي يتغلب فيه الآ
لمدة  اً وكان متغلب اً غصب عقار  اً فلانم لم تصل ومثال على التغلب لو أن أسنوات(  عشرو أ ةسن

 3.فأن مدة التغلب يقف فيها التقادم ةسن خمس عشر
لوقف مرور الزمن المانع من سماع الدعوى وهذا السبب موجود في القوانين  اً المجله أضافت سببو 

 موال زوجتهأوهو حالة توافر المانع الأدبي ما بين الزوجين وحالة ان الزوج سيطر على  ةالوضعي
 ةلكن الجهل بالحق لم تعتبره المجل المنع،تقف طوال فترة  ةومنعها أن ترفع عليه دعوى فإن هذه المد

 4 .للتقادم المانع من سماع الدعوى  اً موقف اً سبب
لم يقوموا بتحديد الأسباب  ينوبالرجوع للقانون المدني الأردني والقانون المدني المصري نجد أن المشرع

والمشرع المصري اكتفى بكلمة ، "عذر شرعي"فالمشرع الأردني اكتفى بكلمة  ،التي تصلح للوقف
في تحديد هل هذا المانع يوقف التقادم أم لا ، النصوص  ةالتقديري ةويكون للقاضي السلط 5"مانع"

                                                           
 .310صمرجع سابق. :حيدر، علي 1
 .848صمرجع سابق. رستم: باز، سليم 2
 .310صمرجع سابق. :حيدر، علي 3
 .308صمرجع سابق. :حيدر، علي 4
 ولو بحقه يطالب أن الدائن على معه يتعذر مانع وجد كلما التقادم يسري  من القانون المدني المصري " لا 382نص الماده  5

 مرور من القانون المدني الأردني "يقف 457والنائب" والماده  الأصيل بين فيما التقادم يسري  لا وكذلك .أديبا المانع كان
 المدة في العذر قيام مدة تحسب ولا-2بالحق  المطالبة معه يتعذر شرعي عذر وجد كلما الدعوى  سماع من المانع الزمان

 المقررة"
تعذر ي مانعلا يسرى التقادم كلما وجد " 420ما نصت عليه الماده  مانع وهذاالمدني الفلسطيني اكتفى بكلمة  مشروع قانون أما 

ين الورثة، بمعه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً، وكذلك لا يسرى التقادم فيما بين الأصيل والنائب ولا فيما 
 ولا تحسب مدة قيام المانع في المدة المقررة للتقادم"



72 
 

استخدام أسلوب و  كالقانون الفرنسي ةولم يتم حصر الأسباب مثلما فعلت القوانين الأجنبي ةكانت عام
في صياغة نصوص هذه المواد أفضل من استخدام لغة التخصيص وذلك لأنه من الصعب التعميم 

وأن لغة  ،بحقه ةوتجعل صاحب الحق غير قادر على المطالب ،حصر الأسباب التي توقف التقادم
للموانع التي بسببها يقف  اً عام اً معيار  اوضع ماالتعميم التي استخدمها المشرعان كانت موفقه لأنه

بدون وضع معيار يختل الأساس الذي بسببه وجد التقادم وهو الحفاظ على استقرار المراكز التقادم و 
 1.للأفراد ةالقانوني

بشخص صاحب الحق  ةسباب وقف متعلقأالنوع الأول هو  :نوعين التقادم إلىوقف  تنقسم أسباب
 2من القانون المدني المصري  382/2 ةالذي قام الحائز بحيازة حقه وهذا النوع نصت عليه الماد

ما بين الزوجين أو الأصول  ةدبي في العلاقأو المحكوم عليه أو وجود مانع أوالغياب  ةكنقص الأهلي
رادة إعن  ةخارج ةبظروف مادي ةأما النوع الثاني أسباب وقف متعلق 3والفروع والخادم والمخدوم

 4.القاهره القوةصاحب الحق ومثال ذلك الزلازل والفيضانات 
 على النوع الأول: ةمثلومن الأ

حالة غياب صاحب الحق فإن مدة التقادم تقف طول فترة غيابه  الغياب: ففيوقف التقادم بسبب -1
طلاقها إليست على  ةأو الحكم بموته ولكن هذه القاعد ،لا في حالة عودة الغائبإولا تعود للسريان 

 من غياب صاحب الحق وهي حالة ترك الغائب وكيلاً  فمن الممكن أن تسري مدة التقادم على الرغم
ذا قصر الوكيل في القيام بمهامه يحق إو  ،مواله فيكون الوكيل في مرتبة الأصيلأدارة إعنه لحفظ و 

 5.ل الرجوع عليه ومطالبته بالتعويضللأصي

                                                           
العينيه الأصليه قي القانون  الحقوق علي:  وعمران، محمد 186.صمرجع سابق التقادم المكسب والمسقط: :غانم، ياسين  1

 .322ص مرجع سابق.علي: وقف التقادم وانقطاعه في التقادم المسقط  وعمران، محمد 218صمرجع سابق..المدني
 فيه تتوافر لا من حق في سنوات خمس على مدته تزيد الذي التقادم يسري  من القانون المدني المصري" ولا2/ 382الماده   2

"وهذا النص له نص  .قانونا يمثله نائب له يكن لم إذا جنائية بعقوبة عليه المحكوم حق في أو الغائب حق في أو الأهلية
لا يسرى التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات  " 420/2مماثل في مشروع القانون المدني الفلسطيني وهو نص الماده 

 ".المحكوم عليه بعقوبة جنائية إذا لم يكن له نائب يمثله قانوناً في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق الغائب أو في حق 
 .126صسابق.مرجع  علي سليمان: وعمايره، سليمان 187ص مرجع سابق. :التقادم المكسب والمسقط :غانم، ياسين 3 
الناحيتين المدنيه والجنائيه دراسه تأصيليه من  لحيازها ، محمد:والمنجيوما بعدها  464صمرجع سابق. المنعم: الصده، عبد 4
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في هذه الحاله تقف مدة التقادم في مواجهة  جنائيه:وقف التقادم بالنسبه للمحكوم عليه بعقوبه -2
وتعود المده للبدء  ،عن المطالبه بحقه اً المحكوم عليه لديه عذر يجعله عاجز المحكوم عليه وذلك لأن 

ومن الممكن أن تسري مدة التقادم حتى لو  ،من جديد من تاريخ زوال المانع أي من تاريخ خروجه
 1 .امواله كان بالسجن وذلك في حالة وجود قيم على

نواع للمانع الذي أوهنالك عدة  اً وقف التقادم بسبب وجود مانع :هذا السبب يحمل معنى فضفاض-3
دبي ما بين الزوجين فالزوجه حينما يضع الزوج المانع الأالنوع الأول ومنها  به تقف مدة التقادمببس

ة ليست سبب موقفاً القائم ةالزوجي ةالرابطو  2دبيا من المطالبه بهاأنها يمتنع عليها إموالها فأيده على 
في تقدير وجود المانع الأدبي من عدمه فمثال  ةنما للقاضي سلطه تقديريفي جميع الأحوال إ للتقادم

ما الرابطه الزوجيه أ ،دبيالمشاكل يتوافر فيها المانع الأ الخاليه من ةتقر سالم ةالزوجي ةذلك أن الرابط
لأدبي في الغالب يكون غير متوافر ،فإذا تمسكت الزوجه بوقف التي يكثر فيها الخلاف فإن المانع ا

التقادم بسبب وجود العلاقه الزوجيه القائمه كان للزوج أن يدفع بأنه لم يكن هنالك مانع يمنعها من 
 3.المطالبه بحقها في مواجهته على الرغم من وجود العلاقه الزوجيه القائمه 

صول الألا انه ليس كل علاقه ما بين إدبي في العلاقه ما بين الأصول والفروع الأمانع ال ويتوافر
ذا إدبي فقاضي الموضوع هو من يقدر توافر المانع من عدمه فمثال ذلك أيوجد فيها مانع وفروع 

حترام والثقه المتبادلين يكون كانت المظاهر الخارجيه كلها توحي على علاقتهم الطيبه المبنيه على الا
  5.يضاً العلاقه ما بين الخادم والمخدوم يتوافر فيها المانع الأدبيأ،و 4 اً انع متوافر الم

دبي يمنع من سريان التقادم ويوقفه طوال تلك الفتره أمفاوضات الصلح بين الأطراف يوجد فيها مانع و 
هو اتجاه  اوهذوذلك لأنه بتلك الفتره يتم تبادل الأوراق والمستندات والتعليق عليها وذلك يحتاج لوقت 

لا ان هنالك رأي اخر وهو على عكس الرأي الأول هو أن مفاوضات الصلح لا إ ،القضاء المصري 
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الأتفاق رادا الصلح كان لهما أذا إبحقه و  توقف التقادم فالأصل أن يرفع صاحب الحق دعوى للمطالبه
 1 .على وقف الدعوى 

أي ان الحائز يصبح هو صاحب  ةبسبب اتحاد الذموقف التقادم  مانع قانوني مثال ذلكال النوع الثاني
الحق نفسه فهنا يقف التقادم بسبب ذلك وفي حالة زال السبب في اتحاد الذمه تعود مدة التقادم للسريان 

وقف التقادم بسبب علاقة الأصيل بالوكيل هذا المانع نص عليه القانون المدني وحالة  2من جديد
ف في حالة أن سبب الحيازه والتقادم متعلق في عقد الوكاله فإن التقادم يقالمصري بشكل صريح 

وأن القاضي له السلطه التقديريه في تقدير وجود المانع من عدمه فالعلاقه بحد ذاتها  االمبرم بينهم
لا ان القاضي يرى انه لا إللتقادم فقد تكون هنالك علاقه ما بين الأصيل والوكيل  اً موقف اً ليست سبب

نص القانون ومثال ذلك القاعده القانونيه التي تنص  اً مانع اً وقد يكون سبب 3يوقف التقادميوجد مانع  
لا في حالة صدور حكم فاصل بالدعوى إعلى ان الجزائي يعقل المدني فلا يتم سماع الدعوى المدنيه 

ني محكمة النقض المصريه "في حالة اختار المضرور الطريق المد وهذا ما ايدته قرار4الجزائيه 
 5.بعد انقضاء الدعوى الجزائيه" إلا للمطالبه بالتعويض فان التقادم يقف ولا يعود للسريان

حد الأطراف أومثال ذلك قول  تفاقي أي يقف التقادم بسبب اتفاق الأطرافالنوع الثالث المانع الإ
  6.تقف مدة التقادم السنةلا بعد مرور سنه فخلال مدة إخر انه لا يجوز لك المطالبه بحقك للآ

 :للتقادم ؟انقسموا لرأيين الرأي الأول اً موقف اً الاعتداء على الحق يعتبر سببالجهل بحصل خلاف هل 
بتقصير منه يرى بأن الجهل بالاعتداء على الحق موقف للتقادم بشرط الا يكون السبب في جهله هو 

هل بأغتصاب الحق قد يكون من الجيده حكم محكمة النقض المصريه "أهماله وهذا الرأي إو بأ
ذا لم يكن ناشئا عن اهمال صاحب الحق ولا تقصيره فاذا كان الحكم قد نفى إالأسباب الموقفه للتقادم 
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ذا إ عن صاحب الحق كل اهمال أو تقصير من جانبه في جهله باغتصاب ملكه فانه يكون مخطئاً 
فمن تاريخ علمه  1وع الغصب على ملكه"اعتبر مدة التقادم لا تحسب في حقه الا من تاريخ علمه بوق

  2.بالاعتداء يزول سبب الوقف وتعود مدة التقادم للسريان من جديد
لا يكون  نأيرى بأن الجهل بالاعتداء على الحق موقف للتقادم بتوافر شرطين هو  :ما الرأي الثانيأ

هنالك مانع منعه من العلم بأن حقه معتدى عليه  يضاً أن يكون أهمال منه و إ الجهل بسبب تقصير و 
لا في مواجهة إبالتقادم  يده الفقه الفرنسي والسبب في ذلك هو انه لا يتم التمسكأوهذا الرأي الذي 

الأشخاص الذين لا يعلمون بالاعتداء على حقوقهم لأن من يعلم بالاعتداء على حقه لن يسمح بذاك 
ويؤيد الباحث الرأي  3.ساس التقادمأء بالجهل يتعارض مع منطق و اوسيقوم بالدفاع عن حقه فالاكتف

 .الثاني وذلك انه من غير المنطق ان اي جهل بالاعتداء على الحق سيوقف التقادم
رادة صاحب الحق ومثال ذلك الزلازل إأسباب وقف متعلقه بظروف ماديه خارجه عن  :النوع الثاني

تمنعه  عن، إرادتهلا يتعلق بصاحب الحق بل بظروف خارجه  القاهره فسبب الوقف القوةوالفيضانات 
 بحقه. ةالقاهره بأن السبب الذي يمنع صاحب الحق من المطالب القوة بحقه، وتعرفمن المطالبه 
لى مدة إالقاهره على قدرة صاحب الحق في المطالبه بحقه وليس  القوةلى تأثير درجة إويتم النظر 

سنوات ومع ذلك يرى القاضي  خمسمن الممكن أن يكون المانع مدته ف ،هذا المانع طويله أم قصيره
ن تكون مدته أان مدة التقادم لا سبب لوقفها لأن صاحب الحق يستطيع المطالبه بحقه ومن الممكن 

سنه لكن القاضي يرى بسلطته التقديريه ان خلال تلك الفتره كان من المتعذر على المالك المطالبه 
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القاهره هي السبب الذي منعه من المطالبه بحقه  القوةثبات ان إعلى صاحب الحق عبء  بحقه، ويقع
 1.صاحب الحق أثبتهالقاضي يقدر ما  وان

 الثاني.بعد دراسة وقف التقادم سيتم دراسة أسباب انقطاع التقادم وذلك في المطلب 

 :انقطاع التقادم الثاني:المطلب 

سباب تؤدي إلى سقوط مدة التقادم السابقه لسبب أويعرف انقطاع التقادم هو عباره عن مجموعة 
اعتبارها كأن لم تكن وهذا السبب قد يكون صدر من الحائز أو من صاحب الحق وبعد نقطاع و الا

  2.زوال هذه الأسباب تبدأ مدة التقادم بالسريان من جديد
 من 1188المادة ونص  منه 383والمادة دني المصري ن المالقانو  من 973 ةوبالرجوع لنص الماد

لانقطاع تسري على نجد ان قواعد التقادم المسقط فيما يتعلق با منه 460و ردنيالقانون المدني الأ
 3.التقادم المكسب

عي نقطاع الطبييتناول الا :الأول لفرعين،سباب انقطاع التقادم بتقسيمه أ دراسةفي هذا المطلب تم 
 المدني.نقطاع الا يتناول والثاني

  :الانقطاع الطبيعي الأول:الفرع 

و بدونها ويترتب على ذلك زوال أرادته إسبب الأنقطاع الطبيعي هو تخلي الحائز عن حيازته سواء ب
 4.مدة التقادم السابقه لتخلي الحائز واعتبارها كأن لم تكن

رادة الحائز أي ان الحائز يتخلى عن إالحيازه بول ترك وع الأالن :ويقع الأنقطاع الطبيعي على نوعين
وبتخلي الحائز عن الحيازه تفقد ركنيها المادي والمعنوي حتى 5حد أحيازته يإرادته ودون ضغط من 
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ومنذ لحظة التخلي تنقطع مدة التقادم وتعتبر المده السابقه كأن لم 1حد بحيازتها من بعده ألو لم يقم 
نه لترك الحائز حيازته فبمجرد تخليه عن الحيازه تعتبر الحيازه منقطعه تكن ولم يحدد القانون مده معي

ذا كانت نيته غير متجهه لذلك ومع انه لا ينتفع إن تكون نية الحائز متجهه لذلك أما أوذلك بشرط 
 2 .فلا يعتبر بأنه تخلى عن حيازته يءبالش

من القانون المدني المصري  975 ةدوهذه الحاله نصت عليه المازالة الحيازه قهراً إالنوع الثاني :
ففي الحاله  هذه الحاله تختلف عن الحاله الأولى 3من القانون المدني الأردني 1179و 1187والمواد 

الأولى قام الحائز بترك الحيازه بإرادته أما في هذه الحاله يقوم الحائز بترك الحيازه رغماً عنه بسبب 
م أغير هو المالك ذاته الالذي يحوزه الحائز سواء كان هذا  يءعلى الش غيره من الناس وسيطرتهم

الذي يحوزه الحائز فإن مدة التقادم تنقطع بشرط  يءشخص اخر ، وفي حالة سيطرة الغير على الش
قيام هذا الغير بممارسة أعمال الانتفاع على الشئ الذي يحوزه مثلما كان يمارسها الحائز الأول أما 

دون ان ينتفع به هو فإن مدة التقادم لا  يءالحائز الأول من الانتفاع بالشه بمنع ئفي حالة اكتفا
 4تنقطع

يحوزه الحائز فإن مدة الحيازه تنقطع في حالة لم يقم  يءوفي حالة قام شخص بوضع يده على ش 
يضاً فالعبره برفع الدعوى أو لم يقم برفع دعوى خلال تلك المده أ يالحائز باسترداد حيازته على الش

الذي يحوزه حتى لو لم يفصل فيها خلال تلك  يءمن تاريخ فقدانه السيطره على الش السنةلال مدة خ
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-2 الغير بفعل ولو فقدها أو الحيازة عن الحائز تخلى إذا المكسب التقادم ينقطع“من القانون المدني المصري  975الماده  3
 " الميعاد هذا فى باستردادها دعوى  رفع أو سنة خلال الحائز استردها إذا الحيازة بفقد ينقطع لا التقادم أن غير

 هااعاد متى العقار عن اليد برفع الزمان مرور ينقطع على التوالي من القانون المدني الأردني " لا 1179و 1187والمواد 
 الحق أو الشيء على الفعلية السيطرة مباشرة دون  حال إذا الحيازة تنقضي لا-1" .سنة خلال باعادتها دعواه  رفع أو صاحبها

 الحائز أو إرادة رغم وقعت ديدةج حيازة من ناشئاً  وكان كاملة سنة المانع هذا استمر إذا بها الدعوى  تسمع ولا-2وقتي"  مانع
 .علمه دون 
 وإذا .خفية بدأت إذا الأول الحائز علم وقت ومن ظاهرة كانت إذا الجديدة الحيازة فيه بدأت الذي الوقت من السنة وتحسب3-
 اقامتها" على القدرة وقت من السنة تحسب الدعوى  اقامة من جوهري  مانع وجد

حيازة أو فقدها التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن ال ينقطع-1من المشروع على الانقطاع الطبيعي" 1098ونصت الماده 
 .قادم بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها في هذا الميعاد"لا ينقطع الت-2 .ولو بفعل الغير

 433صمرجع سابق. علي: امين، محمد 4
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ذا إما أوتحسب المده السابقه كامله المده فإذا صدر القرار لمصلحة الحائز فإن مدة التقادم لا تنقطع 
تاريخ فقدان  فإن مدة التقادم تعتبر قطعت من-هي لمصلحة غير أ–صدر القرار برفض دعوى الحائز 

  1.الذي يحوزه يءالحائز سيطرته على الش
 هغير  الذي يحوزه يءالغايه من تحديد المشرع المده التي يجب على الحائز رفع دعوى استرداد للشو 

ئز الذي كان بيد الحا يءقادره على ايضاح ان حيازة من قام بوضع يده على الش السنةوذلك لأن مدة 
ي في هذا الاتجاه لأن عدم تحديد المده سيؤد اً اصبحت حيازه ظاهره ومستمره وان المشرع كان موفق

ه لى فوضى عندئد لا توجد اجابه على السؤال ما هي المده التي يجب ان يسترد فيها الحائز حيازتإ
 سنتين ....كانت أم  منقطعه؟ سنهحتى لا تعتبر حيازته 

عن  هما المنقول فإن مدة التقادم تنقطع سواء سيطر غير أ ،كان عن العقار أعلاهالحديث عنه ما تم 
و ترك الحائز حيازته للمنقول أو ان المنقول ضاع من الحائز بغض النظر أالمنقول رغماً عن الحائز 

 2.م لم يستحوذ فتنقطع مدة التقادمأ هاستحوذ عليه غير 

 المدني  الثاني: الانقطاعالفرع 

لبدايه هذا النوع من انقطاع سببه قيام الحائز أو صاحب الحق بأعمال قانونيه تقطع مدة التقادم وفي ا
 الحق:سيتم الحديث عن الأجراءات القانونيه التي يقوم بها صاحب 

من القانون  460ة والمادمن القانون المدني المصري  383 ةالمادنصت  القضائيه: لقدالمطالبه -1
على أن المطالبه القضائيه هي اجراء  4 ةحكام العدليمن مجلة الأ 1666 ةوالماد 3الأردنيالمدني 

                                                           
الناصر  وهياجنه، عبد 283ص مرجع سابق. وحيد الدين: وسوار، محمد 247و244. صمرجع سابق كامل: مرسي، محمد 1

 .473ص مرجع سابق. المنعم: والصده، عبد 97ص.مرجع سابق زياد علي:
 وهياجنه، عبد 128ص مرجع سابق. علي سليمان: وعمايره، سليمانوما بعدها  283صمرجع سابق. كامل: مرسي، محمد 2

 .97ص مرجع سابق. :الناصر زياد علي
مختصة......"  غير محكمة إلى الدعوى  رفعت ولو القضائية بالمطالبة التقادم من القانون المدني المصري" ينقطع383الماده 3

 قضائي اجراء باي او القضائية بالمطالبة الدعوى  سماع لعدم المقررة المدة من القانون المدني الأردني " تنقطع 460الماده 
ينقطع  من مشروع القانون المدني الفلسطيني " 421بحقه" ونصت على المطالبه القضائيه الماده  للتمسك الدائن به يقوم

ه الدائن التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه وبالحجز، وبالطلب الذي يتقدم ب
 .".للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى 

على اخر خصوصا في حضور القاضي في كل بضعة سنوات مرة  أحدادعى  إذامن مجلة الاحكام العدليه "  1666الماده   4
ولم تفعل دعواه ومر على هذا الوجه خمس عشرة سنة فلا يكون مانعا من استماع الدعوى واما الادعاء والمطالبة التي لم تكن 

وعلى هذا  خصوصا في غير مجلس القاضي وطالب به أحدادعى  إذافي حضور القاضي فلا تدفع مرور الزمن. بناء عليه 
 الوجه وجد مرور زمن فلا تسمع دعواه"
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في  أن المالك ليس مهملاً كبر برهان على أقاطع التقادم فمطالبة المالك بحقه أمام القضاء هي 
 1.للتقادم اً الأجراء قاطعحائز عليه فلهذه الأسباب كان هذا المطالبه بحقه وانه لم يسكت على سيطرة ال

ن تكون عن طريق أصليه بل يمكن أه القضائيه لا تقتصر على قيام المالك برفع دعوى بالمطال
 اً كيدأ دخال أو تدخل لكن بشرط أن يكون الطلب الذي قدمه المالك دليلاً إطلبات عارضه أو طلبات 

يقوم المالك نفسه أن  اً وليس شرط 2على انه كمالك يطالب بحقه الذي يضع يده عليه الحائز اً وجازم
يضاً ان ترفع في أويجوز  الدعوى بل يجوز أن يرفعها من ينوب عنه كالوكيل لأنه يمثله قانوناً برفع 

  3.مواجهة من ينوب عن الحائز
بأصل الحق  علاقةتقطع التقادم حالة الطلبات التي ليس لها  ولا يدخل ضمن المطالبه القضائيه التي

 4 .داريه فهذه الطلبات لا تقطع التقادمكالطلبات المستعجله أو الطلبات الإ
من القانون المدني الأردني كان محل خلاف فمن تشدد بحرفية النص قال  460لا ان تفسير الماده إ

حكام وهذا اتجاه مجلة الأان الأجراء الذي يقطع التقادم هو الذي يتم اتخاذه عن طريق القضاء فقط 
لا ان اتجاه اخر منهم توسع في تفسير النص وقال إ 1666 ةنصت عليه بصريح نص ماد ةالعدلي

مام هيئة التحكيم وذلك أيضاً تقطع التقادم ومثال ذلك مطالبة المالك بحقه أان المطالبه خارج القضاء 
لا ان الباحث يرى إ،5همال المالك في المطالبه بحقهإ لأن الغايه من المطالبه قد تحققت وهي عدم 

مامه تدلل على جدية المالك أبأن الرأي الأول له مبرراته ومنها أن القضاء يرمز بالجديه فالمطالبه 
 .في المطالبه بحقه على عكس المطالبه خارج القضاء

فإن ذلك لا يؤثرعلى المطالبه القضائيه وتعتبر قاطعه  مختصةذا تم رفع الدعوى أمام محكمه غير إو 
لأن غاية صاحب الحق من رفع الدعوى هو المطالبه بحقه وعدم سكوته عنه وبرفعه الدعوى  6للتقادم

                                                           
 .224ص مرجع سابق. علي: عمران، محمد 1
المنشور 1999ديسيمبر سنة  28القضائيه صدر الحكم بجلسة  62لسنة  4497رقم وهذا ايدته قرار محكمة النقض المصريه  2

 10 الجمعه. الساعه. يوم 11/5/2018هذا الموقع بتاريخ  نظر  .www.cc.gov.egالنقض المصريه  موقع محكمةعلى 
 نص على المطالبه القضائيه التي تقطع التقادم هي المطالبه الصريحه الجازمه بحقه.  صباحا، حيث

مرجع  وحيد الدين: وسوار، محمد 167صمرجع سابق. الحميد: وشورابي، عبد 439صمرجع سابق. علي: أمين، محمد  3
 . 136صمرجع سابق. :وعبد اللطيف، محمد 475صمرجع سابق. المنعم: عبد والصده، 284صسابق.

مرجع  دراسه تأصيليه من الناحيتين المدنية والجنائية :والمنجي، محمد 431ص ،مرجع سابق شريف: الرحمن، محمدعبد  4
 .385صسابق.

 .284ص ،مرجع سابق كامل: ومرسي، محمد 99صمرجع سابق. الناصر زياد علي: هياجنه، عبد 5
مرجع  شكري: وسرور، محمد 441صمرجع سابق. علي: وامين، محمد 399.صمرجع سابق الكزبري، مأمون  6

  220.صسابق
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عتبار الدعوى غير لإ اً ه في معرفة المحكمه المختصه مغتفر وليس سببؤ قد تحققت هذه الغايه فخط
 1.قاطعه للتقادم

ما قبول الدعوى والحكم لصالح صاحب ا :حقق احدى النتيجتين النتيجه الأولىتعند رفع الدعوى ت
مام المحكمه تبقى مدة التقادم منقطعه فإذا أالحق واما رفض دعوى المدعي وطوال فترة نظر الدعوى 

 تعتبر مدة التقادم منقطعه من تاريخ رفع الدعوى فهنا تحققت النتيجه الأولى وحكم  لصاحب الحق 
ديده وتعتبر مدة التقادم كأن لم تكن وحتى لو كان ذا عاد وسيطر عليها من جديد تبدأ مدة تقادم جإو 

ذا تحققت النتيجه الثانيه إ،أما 2العبره بتاريخ رفع الدعوى فصدور الحكم قد تم بعد اكتمال مدة التقادم 
ي قيمه وتعتبر مدة التقادم كأن لم أوهي رفض الدعوى التي رفعها المدعي فلا يكون لرفع الدعوى 

 3 .تنقطع
 الحاله يتم التمييز بين جميع الحالات تصل الدعوى لمرحلة صدور الحكم وفي هذه لا انه ليس فيإ

 حالات:عدة 
حالة رفض الدعوى وعدم قبولها لأي سبب شكلي وموضوعي ففي هذه الحاله لا تعتبر الدعوى -1

لا في حالة تم استئناف قرار إعلى مدة التقادم  أثرهالها بما في ذلك  أثرقاطعه للتقادم لزوال كل 
فتبقى مدة التقادم منقطعه طوال فترة نظر الأستئناف ولحين ظهور النتيجه فإذا كان قرار المحكمه 

لانقطاع التقادم اما في حالة صدور  أثرلقرار محكمة الدرجه الأولى فإنه لا  اً محكمة الاستئناف مؤيد
 4 .عي تعتبر مدة التقادم كأن لم تكنقرار محكمة الأستئناف بقبول الدعوى والحكم للمد

                                                           
 والجنائيه مرجعدراسه تأصيليه من الناحيتين المدنيه  :والمنجي، محمد 564صمرجع سابق. جمال الدين: زكي، محمود 1

 .187. صسابق
  .261ص .مرجع سابق كامل: ومرسي، محمد 666.صمرجع سابق :جبوري، ياسين 2
 .286ص مرجع سابق. وحيد الدين: سوار، محمد 3
دراسه تأصيليه  :والمنجي، محمد 227صمرجع سابق. علي: وعمران، محمد 179.صمرجع سابق الحميد: شورابي، عبد 4

 .188ص مرجع سابق. المدنيه والجنائيه من الناحيتين
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حالة شطب الدعوى في حالة عدم حضور المدعي أو المدعى عليه قد تقرر المحكمه عدم تأجيل -2
ثرها في قطع أنما شطبها فإذا شطبت ولم يتم تجديدها خلال المده المقرره قانوناً لذلك يزول إالدعوى 

  1.التقادم
،وفي حالة قام المدعي بالغياب 2في حالة ترك الخصومه أو سقوطها يزول كل اثر قاطع للتقادم -3

يضاً بالحضور فإذا طلب أفي الجلسه الأولى وقامت المحكمه بتأجيلها وجاء الميعاد الثاني ولم يقم 
قاطع المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن ووافقت المحكمه على طلبه فهنا يزول كل اثر 

 3.للتقادم
 خطار:انقطاع التقادم بالإ-2

على ان التنبيه الذي يوجهه صاحب الحق إلى  4ري من القانون المدني المص 383 نصت الماده
صاحب الحق بتوجيه التنبيه إلى الطرف  التقادم، ويقومالحائز سبب من الأسباب المؤديه إلى قطع 

ه فهنا لم يعد هنالك حاجه للجوء للتنفيذ الأجباري وفائخر بضرورة تنفيذ السند اختيارياً فإذا قام بالآ
 5 .أما في حالة عدم الوفاء اختيارياً يقوم صاحب الحق باللجوء للتنفيذ الأجباري 

 يضاً أواجراءات التنبيه  اً للتقادم المكسب يجب ان يكون السند صحيح اً وحتى يكون التنبيه قاطع
،والقول بأن التنبيه 6ي منهما يترتب على ذلك بطلان التنبيه وعدم قطعه للتقادم أصحيحه فبطلان 

لا في حالة التقادم المسقط هو قول غير دقيق لأنه من الممكن تصوره في حالة التقادم إلا يكون 

                                                           
 .مرجع سابق :وعبد اللطيف، محمد 189ص من الناحيتين المدنيه والجنائيه مرجع سابق.دراسه تأصيليه  :المنجي، محمد 1

 .144ص
مرجع  كامل: ومرسي، محمد 226.صمرجع سابق علي: الحقوق العينيه الأصليه في القانون المدني عمران، محمد 2

 .352و350و349صمرجع سابق. قادم وانقطاعه في التقادم المسقطوقف الت علي: وعمران، محمد 273.صسابق
مرجع  دراسه تأصيليه من الناحيتين المدنيه والجنائيه :والمنجي، محمدوما بعدها 144صمرجع سابق. :اللطيف، محمدعبد  3

 . 179.ص سابق
 مختصة غير محكمة إلى الدعوى  رفعت ولو القضائية بالمطالبة التقادم من القانون المدني المصري ينقطع 383الماده  4

من  421 دهالعدليه والماوبالحجز......." ولا يوجد نص مماثل لهذا النص في القانون المدني الأردني ومجلة الأحكام  ،وبالتنبيه
بيه ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنمشروع القانون المدني الفلسطيني "

 " .به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى  وبالحجز، وبالطلب الذي يتقدم
 مرجع سابق. المنعم: والصده، عبد 524.صمرجع سابق :وسعد، نبيل 129.صمرجع سابق علي سليمان: عمايره، سليمان 5

 .477ص
 .155.صمرجع سابق :وعبد اللطيف، محمد 478.صمرجع سابق المنعم: والصده، عبد 524صمرجع سابق. :سعد، نبيل 6
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ذا حصل المالك على حكم بملكية العقار في مواجهة واضع اليد عليه فيقوم إالمكسب ومثال ذلك 
خلاء العقار فهذا التنبيه الذي ارسله المالك للحائز ألى الحائز بضرورة أرسال تنبيه إلحكم و بتنفيذ ا

  1.لمدة التقادم اً يعتبر قاطع
وبالرجوع لنص ضمن نصوص موادها الأخطار كأجراء قاطع للتقادم  ةلم تنظم مجلة الأحكام العدلي

دم لا تنقطع بالأخطار بل بتسجيل طلب نرى أن مدة التقا 2من قانون التنفيذ الفلسطيني 29الماده 
لم ينصا على أن  3ردنيردني وقانون التنفيذ الأالمدني الأ التنفيذ، والقانون يداعه لدى دائرة إالتنفيذ 

 للتقادم.الأخطار هو اجراء قاطع 
 قرارالإ-3

على ان  4القانون المدني الأردني من 459والمادة من القانون المدني المصري  384 ةنصت الماد
نه صدور اعتراف من الحائز بأن أقرار على الإ للتقادم، ويعرفسباب القاطعه قرار هو من الأالإ
كبر دليل على ان أفأنه  يءفهذا الاعتراف ان دل على شله  اً الذي يضع يده عليه ليس ملك يءالش

 .5تنقطع مدة التقادم قرارقرار فمنذ لحظة صدور الإالحائز قد تنازل عن كامل مدة التقادم السابقه للإ

                                                           
 .286ص .مرجع سابق كامل: ومرسي، محمد 286صمرجع سابق. الحميد: شورابي، عبد 1
 .23/11/2005الصادر بتاريخ  قانون التنفيذ الفلسطيني  2

 منه"ينقطع التقادم بتقديم طلب التنفيذ وايداع سند الدين لدى دائرة التنفيذ "  29نص الماده 
 .3/2007/ 14بتاريخ  الصادر الأردنيقانون التنفيذ   3
 ويعتبر-2 ضمنيا أو صريحا إقرارا الدائن بحق المدين أقر إذا التقادم ينقطع-1من القانون المدني المصري" 384الماده   4

 لوفاء الدين " تأمينا حيازيا رهنا مرهونا له مالا الدائن يد تحت المدين يترك أن ضمنيا إقرارا
" .عوى الد سماع لعدم المقرر الزمان مرور يقطع دلالة أو صراحة بالحق المدين اقرار الأردني"من القانون المدني  459والماده

أقر المدين  ذاإ التقادمينقطع " 422ونص مشروع القانون المدني الفلسطيني على الإقرار كاجراء قاطع للتقادم بنص الماده 
ك المدين تحت يد الدائن مالًا له مرهوناً رهناً حيازياً تأميناً أن يتر يعد إقراراً ضمنياً -2 .بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً 

 .لوفاء الدين"
 .100.صمرجع سابق الناصر زياد علي: وهياجنه، عبد 668.صمرجع سابق: جبوري، ياسين 5
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فعال الحائز أقرار قد يصدر من المالك بشكل صريح أو بشكل ضمني والأخير يتم استنتاجه من والإ
وللقاضي سلطه تقديريه من خلال  يءالتي تدل على ان الحائز يعترف بملكية صاحب الحق للش

  1.م لاأ اً ضمني اً قرار إفعال التي صدرت من الحائز تشكل الأظروف وملابسات الدعوى في تحديد هل 
ثره حتى لو أخر وينتج لقبول الطرف الآ الحاجةثره في قطع التقادم منذ صدوره دون أقرار ينتج الإو 

قرار بشكل الأقرار لا يحق له الرجوع عنه وقد يصدر الإ صدر منهلم يعلم به صاحب الحق ومن 
  .2القضاءو في غير مجالس أمام القضاء أشفهي أو بشكل كتابي وقد يكون 

بأهلية  اً ن يكون المقر متمتعألأثره يجب  اً قرار الصادر من المقر صحيحاً ومنتجوحتى يكون الإ
التصرف وذلك لأن المقر يعتبر وكأنه سيتنازل عن الحق الذي سيكسبه مستقبلًا بالتقادم بعد اكتمال 

ى عكس التقادم المسقط قرار المعتوه وناقص الأهليه غير صحيح هذا في التقادم المكسب علإمدته ف
صل أعن مدة التقادم ولا يطال  داره وذلك لأنه يعتبر تنازلاً الذي يكفي ان تتوافر في المقر أهلية الإ

 .3الحق
قرار قد صدر من المقر على من يدعيه وهو صاحب الحق ويخضع للقواعد ثبات أن الإإويقع عبء 

ذا إقرار كأن لم تكن و وتعتبر المده السابقه للإ معندما يقر الحائز تنقطع مدة التقاد 4 ،ثباتالعامه للإ
 من جديد تبدأ مدة حيازه جديده . يءقام بحيازة الش

قر من أالذي  يءقرار الحائز لا يستطيع بعدها كسب ملكية الشإبمجرد  هنألا ان هنالك اتجاه يرى إ
لا ان هذا التحليل خاطئ لأن صفة الحيازه إيازه عرضيه جله بالتقادم وذلك لأن حيازته اصبحت حأ

الذي يضع يده عليه بل يجب ان يثبت  يءالعرضيه لا تثبت فقط بأقرار الحائز بأنه غير مالك للش

                                                           
علي: الحقوق العينيه  وعمران، محمد 524.صمرجع سابق :وسعد، نبيل .370.صمرجع سابق الدين: الأهواني، حسام 1

مرجع  :وجبوري، ياسين.160ص .مرجع سابق :اللطيف، محمدوعبد 230.صمرجع سابق الأصليه في القانون المدني
 .669ص .سابق

مرجع  المنعم: والصده، عبد 435صمرجع سابق. شريف: الرحمن، احمدوعبد  477.صمرجع سابق علي: أمين، محمد 2
 بعدها.وما  300.صمرجع سابق كامل: ومرسي، محمد 479.صسابق

من الناحيتين المدنيه  دراسه تأصيليله :ومنجي، محمد 286.صالتقادم المكسب والمسقط مرجع سابق :م، ياسينانغ 3
 .191ص .مرجع سابق والجنائيه

 .137. صسابقمرجع  الدين: والأهواني، حسام .180.صمرجع سابق الحميد: شورابي، عبد 4
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لى الخلف ولا يحق إقرار السلف يمتد إوان ، 1إلى صاحب الحق  يءانه مدين بإرجاع هذا الش يضاً أ
 .2لهم التمسك بالتقادم وحساب المده التي حازها السلف 

الباحث قرار كاجراء قاطع للتقادم ويستنتج منها حالة الإ 16743 ةتناولت بالماد ةمجلة الأحكام العدليو 
المدعى عليه بشكل  حالة اعتراف :الأولى ةقرار الحالان هنالك ثلاثة حالات للإ ةنص الماد من

صريح أمام القاضي بأن هنالك حق للمدعي عنده في الحال ففي هذه الحاله لا يعتبر مرور الزمن 
قراره خارج مجلس القضاء إحالة  :الحاله الثانيه المدعي.نما تسمع دعوى إمن سماع الدعوى و  اً مانع

قرار لا قيمة له ولا هذا الإ خر فهناآفي مكان  قد أقرعى المدعي ان المدعى عليه وادبشكل شفهي 
عن  خارج مجلس القضاء قرار المدعى عليهإحالة  :الثالثه ةالحال .تسمع دعوى المدعي لمرور الزمن

قرار يقطع مدة التقادم بشرط الا تكون قد مضت مدة مرور ختمه فهذا الإطريق سند يحتوي خطه أو 
 الدعوى.الزمن بين تاريخ السند وتاريخ رفع 

 الحجز:-4
 للتقادم، ويعرف اً قاطع اً على ان الحجز يعتبر سبب 4من القانون المدني المصري  383 ةت المادنص

ان حجز نوعالوان  5جراء الذي يتخذه الدائن في مواجهة مدينه للمطالبه بحقهالحجز بأنه هو الإ
يجب صدور تنبيه قبل الحجز فمنذ لحظة صدور التنبيه للحائز  :التنفيذي وتنفيذي، الحجزتحفظي 

                                                           
 .568ص مرجع سابق. جمال الدين: زكي، محمود 1
 .310ص .مرجع سابق كامل: مرسي، محمد 2
من مجلة الأحكام العدليه " لا يسقط الحق بتقادم الزمن بناء عليه إذا اقر واعترف المدعى عليه صراحة في  1674الماده   3

الذي ادعاه المدعي فلا يعتبر مرور حضور القاضي بان للمدعي عنده حقا في الحال في دعوى وجد فيها مرور الزمن بالوجه 
الزمن ويحكم بموجب اقرار المدعى عليه واما إذا لم يقر المدعى عليه في حضور القاضي وادعى المدعي بكونه اقر في محل 

ولكن الاقرار الذي ادعى انه كان قد ربط بسند حاو لخط  .اخر فكما لا تسمع دعواه الاصلية كذلك لا تسمع دعوى الاقرار
ى عليه المعروف سابقا او ختمه ولم يوجد مرور الزمن من تاريخ السند الى وقت الدعوى تسمع دعوى الاقرار على هذه المدع

 ."الصورة
 مختصة غير محكمة إلى الدعوى  رفعت ولو القضائية بالمطالبة التقادم من القانون المدني المصري"ينقطع 383الماده  4

من  421والماده العدليه لا يوجد نص مماثل لهذا النص في القانون المدني الأردني ومجلة الاحكام  ،....”وبالحجز وبالتنبيه 
ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه مشروع قانون مدني الفلسطيني "

لم ينص  القانون المدني الأردني أما ."السير في إحدى الدعاوى ، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن للتمسك بحقه أثناء وبالحجز
 على الحجز كاجراء قاطع للتقادم 

 .471ص .مرجع سابق علي: أمين، محمد 5
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ذا تم الحجز على هذا إتبدأ مدة التقادم من جديد و  يءذا استمر في حيازة الشإتنقطع مدة التقادم و 
ما الحجز التحفظي لا أ  .فالحجز هنا يقوم بقطع مدة التقادم التي سرت بعد صدور التنبيه يءالش

لا يوجد فيها مثله على حجوزات أومن  1لذلك يكون الحجز اجراء مستقل قاطع للتقادم بيهيسبقه تن
وعند لحظة حجز ما  غيرهماطراف دائن ومدين و أفهنالك ثلاثة  هتنبيه حالة حجز ما للمدين لدى غير 

 2.طع التقادم الساري لمصلحة المدينينق هللمدين لدى غير 
حجز التنفيذي يختلف فيه تاريخ وقوع الحجز باختلاف طبيعة فال بالرجوع لقانون التنفيذ الفلسطيني 

يقاع الحجز وقيام دائرة إفبالنسبه للعقار تنقطع مدة التقادم من تاريخ صدور قرار القاضي بالمال 
ما أمن قانون التنفيذ الفلسطيني  110/4/5شاره عليه وهذا ما نصت عليه الماده إالتنفيذ بوضع 

ذا إ و 85 ةيقاع الحجز على ذات المنقول وهذا ما نصت عليه المادإالتقادم بالمنقول فتنقطع مدة 
لى إكان المال المرد حجزه بيد شخص ثالث فتنقطع مدة التقادم من تاريخ تسليم اخطار الحجز 

ما الحجز التحفظي فتنقطع أ ،3من ذات القانون  72/1الشخص الثالث وهذا ما نصت عليه الماده 
صول أمن قانون  269 ةماداليقاع الحجز على المال وذلك حسب نص إريخ مدة التقادم من تا

لدى شخص ثالث فتنقطع مدة التقادم من  اً ذا كان المال موجودإما أالفلسطيني  ةمدنيالمحاكمات 
  4.من ذات القانون  273قرار الحجز وهذا ما نصت عليه الماده ب اخطارهتاريخ 

ونادر وجوده في التقادم المكسب لذلك لم يتم التحدث عنه تطبيقاته في التقادم المسقط  والحجز تكون 
 أ( بتخلية)ل االذي يحوز عقاره فحكم  (على)بدعوى استحقاق  أ( رفع)أن بشكل واسع مثال ذلك 

                                                           
 بعدها.وما  179صمرجع سابق. الحميد: شورابي، عبد 1
 .360ص وقف التقادم وانقطاعه في التقادم المسقط مرجع سابق.علي:  عمران، محمد 2
دائرة  تخطر-5يبدأ التنفيذ بناءً على قرار يصدر عن قاضي التنفيذ. -4من قانون التنفيذ الفلسطيني "  10/4/5الماده نص   3

التنفيذ الجهة ذات الشأن بهذا القرار لتضع إشارة على قيد تلك الأموال منعاً من إفراغها لآخر ولتوضح في جوابها ما هية 
 .ال"القيود التملكية المتعلقة بتلك الأمو 

 "....يقوم مأمور الحجز بحجز أموال المطلوب التنفيذ ضده أينما وجدها متى تحقق أنها  القانون "من ذات  85نص الماده 
تكون الأموال المطلوب حجزها في يد شخص ثالث يجري الحجز بإخطاره ورقة  عندما“من ذات القانون  72/1نص الماده 

  حجز تبلغ إليه بذاته موقعة من مأمور التنفيذ...."
من قانون أصول المحاكمات المدنيه الفلسطيني " يتم ايقاع الحجز التحفظي على المال في دفاتر تسجيله  269نص الماده   4

أو بوضع اشارة الحجز في سجله ويحظر اجراء أي تصرف فيه ولا يرفع الحجز عنه  للتسجيلخاضعاً كان التصرف فيه  إذا
كان قرار الحجز يتعلق بأموال المدين لدى الغير  إذامن ذات القانون " 273الا بقرار من المحكمه المختصه "نص الماده 

 أو المستحقه للمدين ...." فيري تبليغ ذلك الشخص فوراً وعليه بيان الأموال الموجوده للمدين بحوزته
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على اعيان (أ)بتخليته ودفع مبلغ معين عن كل يوم تأخير فالحجز الذي يوقعه  (ب)لزام إالعقار مع 
  1.الذي لا يقوم بالاخلاء يقطع التقادم الساري لمصلحة الحائز (ب)

 التقادم:انقطاع و وقف  أثرالفرع الثالث 

سبب الوقف  الفي حالة تم وقف مدة التقادم فإن النتيجه ان مدة الوقف لا يتم حسابها وفي حال ز 
 2 .للوقف ةالسابق ةليها المدإفإن المده تبدأ من جديد وتستمر وتضاف 

على  اً ن عقار ايملك (ب)و (أ)وان الوقف لا يستفيد منه سوى من تقرر لمصلحته ومثال ذلك ان 
هو الذي يحق له التمسك  أ( وحده)الأهليه ف  أ( ناقص)لهذا العقار وان  اً كان حائز  (ج)الشيوع و

لا يحق له التمسك بالوقف وعلى هذه القاعده استثناء وهو ما  (بو ) (،ج)بوقف التقادم في مواجهة 
وهي التي تتحدث عن حق ارتفاق غير قابل 3مدني المصري القانون المن  1027/2 ةنصت الماد

 للتجزئه.
نقطاع التقادم في ان يتمسك بأي يحق لكل ذي صاحب حق أمطلق  أثرالانقطاع الطبيعي هو  أثر

من القانون المدني  971 ةلأن نص الماد 4ثباتذلك عبء الإ مواجهة الحائز وعلى من يدعي
نما تعتبر الحيازه مستمره إثبات استمرار الحيازه و إنه لا يقع على الحائز عبء أالمصري تنص على 

 .ثباتإعبء  خلاف ذلكوعلى من يدعي 

                                                           
 .292ص .مرجع سابق كامل: مرسي، محمد 1
وقف التقادم وانقطاعه في  علي: وعمران، محمدوما بعدها  212.صمرجع سابق :التقادم المكسب والمسقط :غانم، ياسين 2

مرجع  علي سليمان: وعمايره، سليمان 154.صمرجع سابق الحميد: والشورابي، عبد 336.صمرجع سابق التقادم المسقط
 .127ص سابق.

 بالإرتفاق أحدهم فانتفاع الشيوع على شركاء عدة المرتفق العقار ملك من القانون المدني المصري" وإذا 1027/2نص الماده 3
لمصلحة سائرهم"وهذا ما  موقوفاً  يجعله الشركاء هؤلاء أحد لمصلحة التقادم وقف أن كما ، الباقين لمصلحة  التقادم يقطع

إذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع فانتفاع من مشروع القانون المدني الفلسطيني "  1165/2نصت عليه الماده 
أحدهم بالارتفاق يقطع التقادم لمصلحة الباقين، كما أن وقف التقادم لمصلحة أحد هؤلاء الشركاء يجعله موقوفاً لمصلحتهم 

 .ابقة الذكر في القانون المدني الأردني جميعاً" ولا يوجد نص مماثل لنصوص س
 220صمرجع سابق. شكري: وسرور، محمد 561صمرجع سابق. جمال الدين: زكي، محمود 4



87 
 

عليه فنصت ثر المترتب الإالتحدث عن  المدني سيتم سباب انقطاع التقادمأبعد ان تم التحدث عن 
نه يترتب إف 1ردنيمن القانون المدني الأ 1/ 461 ةمن القانون المدني المصري والماد 385/1 ةالماد

ذا قام الحائز إو  موجودةب الانقطاع واعتبارها غير ادم زوال مدة التقادم السابقه لسبعلى انقطاع التق
 2.السابقه ةاعتبار للمدبالحيازه مره اخرى فأن مدة التقادم تبدأ بالسريان من جديد دون 

خر ففي ن التاريخ الذي تنقطع فيه مدة التقادم يختلف من سبب لآفإنقطاع سباب الاأختلاف ونظراً لا
حالة كان سبب الانقطاع المطالبه القضائيه تبقى مدة التقادم منقطعه طوال فترة نظر الدعوى لكن 

لحة صاحب الحق فإن مدة التقادم النتيجه تختلف بحسب نهاية الدعوى ففي حالة صدور حكم لمص
من جديد تبدأ مدة تقادم  يءذا قام الحائز بحيازة ذات الشإالسابقه لصدور الحكم تعتبر كأن لم تكن و 
و تنازل عنها المدعي ففي هذه الحاله لا يؤثر أو سقطت أجديده أما في حالة ان الدعوى تم تركها 

  3.ستمر المده بالسريان منذ بدايتهاذلك على مدة التقادم وتعتبر كأنها لم تنقطع وت
تنبيه وتعتبر الما في حالة كان التنبيه هو سبب انقطاع التقادم فإن مدة التقادم الجديد تبدأ من تاريخ أ

 ةقرار الحائز بحق المال فإن المدإما في حالة كان سبب الانقطاع هو أ، 4المده السابقه كأن لم تكن 
ذا قام الحائز بالزام نفسه برد إلا إقرار تكن وتبدأ من جديد من تاريخ الإقرار تعتبر كأن لم للإ ةبقاالس

لا من تاريخ تحويل صفة إتصبح الحيازه عرضيه ولا تبدأ مدة التقادم من جديد فللمالك  الشيء
 5.الحيازه

                                                           
 سبب على المترتب الأثر إنهاء وقت من يسري  جديد تقادم بدأ التقادم انقطع من القانون المدني المصري " إذا1/ 385الماده  1

 لعدم المقررة المدة انقطعت من القانون المدني الأردني" إذا1/ 461 ". والمادهالأول التقادم مدة هي مدته وتكون  ،الانقطاع
إذا انقطع التقادم بدأ  من مشروع القانون المدني الفلسطيني "1/ 423"والماده .الاولى كالمدة جديدة مدة بدأت الدعوى  سماع

 ".نقطاع، وتكون مدته هي مدة التقادم الأولتقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الا
مرجع  الحميد: والشورابي، عبد 315.صمرجع سابق كامل: ومرسي، محمد 287.صمرجع سابق وحيد الدين: سوار، محمد 2

 .206صسابق.
مرجع  كامل: ومرسي، محمد 287.صمرجع سابق وحيد الدين: وسوار، محمد 483.صمرجع سابق المنعم: والصده، عبد 3

 .316ص .سابق
والصده،  288.صمرجع سابق وحيد الدين: وسوار، محمد 309.صمرجع سابق التقادم المكسب والمسقط :، ياسينغانم 4

 .484ص .مرجع سابق المنعم: عبد
 ومرسي، محمد 484.صمرجع سابق المنعم: والصده، عبد 310.صمرجع سابق التقادم المكسب والمسقط :، ياسينغانم 5

 .317.صمرجع سابق كامل:
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نقطاع الحجز فإن مدة التقادم تظل منقطعه طوال اجراءات الحجز لحين الوصول الاسبب  ذا كانإو 
ذا انتهى الحجز بالفشل نتيجة بطلانه إما أفهنا تعود للسريان من جديد  يءمرحلة تصفية وبيع الشإلى 

  1.فتعتبر مدة التقادم كأن لم تقطع بالأساس
فإن مدة التقادم تعود للسريان من جديد  يءفي حالة انقطع التقادم وعاد الحائز ووضع يده على الشو 

لا ان هذه القاعده تم ايجاد إم السابقه لسبب الأنقطاع بذات ميزات وخصائص وصفات مدة التقاد
،وهذا ما ايده 2ستثناءات تتعلق بالتقادم المسقط ولا مجال للحديث عنها هنا استثناءات عليها وهذه الإ

بعد الأنقطاع بصفات التقادم الذي قطع  هحكم محمة النقض المصريه "يحتفظ بالتقادم الذي بدأ سريان
 3.لقواعد التي تحكمه "لنفس ا اً وبقي خاضع

ومستنده لسبب صحيح  ةحائز قبل وجود سبب الانقطاع وكانت حيازته بحسن ني اً ومثال ذلك ان فلان
النيه وهذا تطبيق للقاعده  يءيضاً التمسك بالتقادم القصير حتى لو كان سأنقطاع يحق له الابعد و 

لى حسن وسوء نية الحائز إنقطاع الطبيعي فيتم النظر ويستثنى على هذه القاعده حالة الا العامه،
 4.قبل سبب انقطاع ةبغض النظر عن سوء وحسن الني يءمن تاريخ استعادة حيازته للش

ضد و لا من صدر منه إنقطاع الطبيعي فلا يستفيد منه كالا اً ثره نسبي وليس مطلقأالانقطاع المدني و 
اءات طلاقها بل يوجد عليها استثنإه القاعده ليست على جراء القاطع للتقادم لكن هذليه الإإمن وجه 

 وهي:
شركاء في عقار  (ب) و (أ)ن أن الحق الذي تمت حيازته لا يقبل التجزئه ومثال ذلك هو أ حالة-1

فإنه  (ج)اجراء قاطع للتقادم في مواجهة  (أ)ارتفاق واتخد  حائزاً لحق (ج)غير قابل للقسمه وكان 
 5.معاً  (ب)و (أ)يستفيد من قطع التقادم 

و العكس أللتقادم في مواجهة الحائز  اتخاذ اجراء قاطعإبحالة الوارث الظاهر فإذا قام الوارث -2
قرار( يسري في حق الوارث الحقيقي وذلك للحفاظ على الاجراء الذي يتخذه الحائز في مواجهته )كالإ

                                                           
 كامل: ومرسي، محمد 309.صمرجع سابق التقادم المكسب والمسقط :، ياسينغانم 617.صمرجع سابق :جبوري، ياسين 1

 .317.صمرجع سابق
 .319ص .مرجع سابق كامل: مرسي، محمد 2
 .313.صمرجع سابق لتقادم المكسب والمسقطا :، ياسينغانم 3
 وما بعدها.  311.صسابقمرجع  لتقادم المكسب والمسقطا :، ياسينغانم 4
 بعدها.وما  485.صمرجع سابق المنعم: والصده، عبدما بعدها  328.صمرجع سابق كامل: مرسي، محمد 5
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الوارث الظاهر مركزه ذات مركز الوارث ن لأ نيةفراد الذين يتعاملون بحسن استقرار المعاملات بين الأ
 1 .الحقيقي

)ج( و  (ب)دائن و  (أ)في التقادم المسقط ومثال ذلك أن  موجودةحالة التضامن وهي في الغالب -3
لأنهم  (ب)و  (ج)لقطع مدة التقادم يسري في مواجهة ن فأي اجراء يتخذه أ ان متضامنامدين

  2نامتضامن
ن العين أخر" ومثال ذلك آو يتضمنه حق أخر آ"حالة ان الحق الوارد عليه الحيازه يتضمن حقاً -4

قاطع  ي منهما باتخاذ اجراءأخر فقيام آن حق الرقبه لشخص وحق انتفاع لشخص احق ايوجد عليه
لتقادم خر ولا يكون هنا لانقطاع ايستفيد منه الطرف الآفي مواجهة الحائز الذي يحوز العين  للتقادم

 3.ثر نسبي وذلك لأن الحق الوارد عليه الحيازه يتضمن حق طرفين معاً إ
خرى أثر انقطاع التقادم يستهدف فقط الحق الذي تناوله سبب الانقطاع ولا يمتد لحقوق أالأصل ان 

 ةبمعنى لو ان الحائز قد اقر بحق المالك بجزء من العقار الذي يحوزه وليس بأكمله فإن التقادم بالنسب
 4.خر تستمر مدة التقادم بالسريانقر به ينقطع اما بالجزء الآأللجزء الذي 

 عليه: ةالتقادم والأثار المترتب الثالث: اعمالالمطلب 

نه ثره  في كسب ملكية العين لا بد من قيام الحائز بالتمسك به وذلك لأأحتى ينتج التقادم المكسب 
جل أن رادة الحائز هو مإفي  اً بقوة القانون والسبب في جعل التمسك به مقرون لا ينتج اثره تلقائياً 

عين ذا رأى نفسه له الحق في ملكية الإالسماح للحائز بالتفكير في احقيته بملكية العين من عدمه ف
ين ته للعذا رأى وفق قناعاته الداخليه انه ليس له حق في ملكيإالتي يحوزها فانه يقوم بالتمسك به أما 

في  سيتم دراسة التمسك بالتقادم طلبفلا يتمسك بالتقادم ويقوم في التنازل عنه ، لذلك في هذا الم
 .الثاني  فرعالأول والتنازل عنه في ال فرعال

                                                           
وما  485.صمرجع سابق المنعم: والصده، عبدوما بعدها  328.صمرجع سابق التقادم المكسب والمسقط ، ياسين:غانم1

 بعدها.
 .324.صمرجع سابق كامل: مرسي، محمد 2
 .328ص .مرجع سابق التقادم المكسب والمسقط ، ياسين:غانم3
 وما بعدها.  486.صمرجع سابق المنعم: الصده، عبد 4
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 بالتقادم: الأول: التمسك الفرعا

مكسب ال بالتقادم، فالتقادمحكام التقادم المسقط تطبق على التقادم المكسب فيما يتعلق بالتمسك أان 
لتمسك به وذلك ا-صاحب المصلحه-تلقائياً بمجرد اكتمال المده بل يجب على الحائز أثرهلا يحدث 

 انون.ثارته لانه لا يقع بقوة القإلأن المحكمه لا تثيره من تلقاء نفسها بل يجب على صاحب المصلحه 
لقانون المدني المصري ويختلف المقصود بمصطلح التمسك بالتقادم بين القانون المدني الأردني وا 

من  اً وذلك لأن القانون الأردني يقصد بالتمسك بالتقادم هو قيام الحائز بالدفع بالتقادم بأعتباره مانع
سماع الدعوى في مواجهة المالك عند رفعه دعوى لاسترداد المال الذي يضع الحائز يده عليه فيكون 

الدعوى في مواجهة صاحب الحق لكي يثبت دور الحائز هنا سلبي ولم يعطه القانون الحق في رفع 
عطى القانون الحق للحائز اما برفع دعوى أ مرور الزمن على خلاف القانون المدني المصري الذي 

 1.على صاحب الحق أو دفع دعوى صاحب الحق بأنه تملك العين بالتقادم 
لصاحبه حتى لو كان يجهل ان مدة  يءوفي حالة عدم قيام الحائز بالتمسك بالتقادم وقام بإعادة الش

لى صاحبه إعادة الشيء إتمسك بالتقادم وقام ب بالتقادم، وإذاالتقادم قد اكتملت فلا يحق له التمسك 
 2.كان ذلك وفاء بالتزام طبيعي تخلف في ذمة الحائز بعد ان كسب الحق بالتقادم

ي لا تثيره المحكمه أمن النظام العام السبب في الزام الحائز بالتمسك بالتقادم هو ان التقادم ليس  و
لا ان ارتباطه بالمصلحه الخاصه إ3 ةالعام ةنه جاء لحماية المصلحأمن تلقاء نفسها على الرغم من 

كان بشكل مباشر فكان السبب في اعطاء القانون الحائز الحق بالتمسك به أو التنازل عنه وان قرار 
من عدمه متصل بقناعاته الداخليه باحقيته بملكية العين جل كسب الحق أالحائز بالتمسك بالتقادم من 

في قناعاته الداخليه بأن له الحق في ملكية العين كان له الحق بالتمسك بالتقادم  اً ذا كان مستقر إم لا فأ
وان التقادم ليس من  4عطاه القانون الحق في التنازل عن التقادمأ بأنه لا يحق له ذلك فهنا  رأىواذا 

يطه التي تستطيع المحكمه استخلاصها من وقائع ثابته بالدعوى بل ان اثباته يتطلب الأمور البس

                                                           
 بعدها.وما  107.صمرجع سابق الناصر زياد علي: هياجنه، عبد 1
 .512.صمرجع سابق المنعم: الصده، عبد 2
 .195ص .مرجع سابقدراسه تأصيليه من الناحيتين المدنيه والجنائيه  :المنجي، محمد 3
الناصر زياد  وهياجنه، عبد 512.صمرجع سابق المنعم: والصده، عبد 304.صمرجع سابق وحيد الدين: سوار، محمد 4

  .1061ص .مرجع سابق :علي
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العديد من الأوراق والمستندات التي يقوم الأطراف بمناقشتها لذلك لا بد من قيام صاحب المصلحه 
 1 .باثارته وتقديم المستندات التي تؤيد ما يدعيه

فيتم التمسك به بأي شكل بشرط ان تدل على ان  اً صخا التمسك بالتقادم لم يحدد له القانون شكلاً و 
 يضاً أالحائز تمسك بالتقادم ويجب التمسك به ليس في مرافعته الشفويه فقط بل في مرافعته الختاميه 

 2.كافة الطلبات الموجوده في الدعوى بطلب مستقل عن  أمام القضاء ويجب ان يتم التمسك به
بالتمسك بالتقادم أمام محكمة الدرجه الأولى وصدر الحكم لصالحه وقام الطرف الأخر  ذا قام الحائزإف

ستئناف ن يتمسك بتأييد حكم محكمة الدرجه الأولى أمام محكمة الاأباستئناف الحكم فيجب عليه 
بالتقادم لكن في حالة ان الحكم قد صدر من محكمة الدرجه الأولى لصالح الحائز  اً حتى يعتبر متمسك

 4 3.ستئنافون التطرق لموضوع التقادم فيجب عليه أن يتمسك بالتقادم من جديد أمام محكمة الاد
مام محكمة الدرجه الأولى أمام محكمة النقض مادام لم يتمسك به أولا يحق للحائز التمسك بالتقادم 

مام محكمة مر لم يتم اثارته أي أأستئناف وذلك لأن محكمة النقض لا تنظر في مام محكمة الإأولا 
و لمحكمة أعادة القضيه لمحكمة الدرجه الأولى في حالة ان محكمة النقض قد قررت إ لا إالموضوع 

والتمسك بنوع 5المرافعه  م أي محكمه منهما لحين اقفال بابماأالاستئناف فيحق له التمسك بالتقادم 
ذا تمسك الحائز إشروطه و خر وذلك لأن لكل نوع من أنواع التقادم لا يغني عن التمسك بالنوع الآ

  6.بنوع وكانت شروطه غير متوفره فلا يحق للمحكمه التمسك بالنوع الثاني من ذاتها

                                                           
  386صمرجع سابق. الدين: والأهواني، حسام 1062.صمرجع سابق الرزاق أحمد: السنهوري، عبد 1
المنجي، و 416الحقوقيه. صبدون طبعه.مصر.منشورات الحلبي الحقوق العينية الأصلية.الوجيز في  :السعود، رمضانأبو  2

 .1060ص .مرجع سابق الرزاق أحمد: والسنهوري، عبد. دراسه تأصيليه من الناحيتين المدنية والجنائية مرجع سابق :محمد
 .416ص سابق.مرجع  :وأبو السعود، رمضان 1061.صمرجع سابق الرزاق أحمد: السنهوري، عبد 3
محمود، في كتاب  المذكور 7/5/1972الصادر بتاريخ  71لسنة 288وهذا ما اكدته قرار محكمة الأستئناف الفلسطينيه رقم  4

مجموعة القرارات والمبادئ القانونيه الصادره عن محكمة استئناف الضفه الغربيه في القضايا الحقوقيه من  الحاج: غالب
وما بعدها حيث نصت القرار على ان عمد  556طبعه.مطبعة المعارف.ص ، بدون 72سنة لغاية كانون اول  67حزيران 

التمسك بالتقادم أمام محكمة الدرجه الأولى محكمة الموضوع دليل على تنازله عن التمسك به فلا يحق له اثارته لأول مره 
 الاستئناف.امام محكمة 

الاحوال -الجوي -الجنائي-الاداري -التجاري -المرافعات-انون المدنيالتقادم المكسب والمسقط في الق احمد: عابدين، محمد 5
الرزاق  والسنهوري، عبد 47. ص2002الجامعي..بدون طبعه.الاسكندريه.دار الفكر التأمينات الاجتماعيه-العمل-الشخصيه

 .1064.صمرجع سابق احمد:
 .216ص سابق.مرجع  الحميد: والشوربي، عبد 305.صمرجع سابق وحيد الدين: سوار، محمد 6
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ولا يشترط التمسك به في مرحله معينه من مراحل الدعوى فيجوز التمسك به في أي حاله كانت 
ية أعليها الدعوى وذلك لأنه من الدفوع الموضوعيه فيجوز التمسك به قبل بدء الدعوى وقبل ابداء 

 اً يضأثناء السير في الدعوى ويجوز التمسك به أو موضوعيه ويجوز التمسك به أدفوع سواء شكليه 
لى ما بعد اقفال باب إ،بشرط الا يتم تأخيره  1حتى بعد استنفاذ كافة الدفوع الموضوعيه والشكليه

بعد اقفال باب المرافعه لا يحق له التمسك بالتقادم ويجب الا يفهم من تأخر  هالمرافعه وذلك لأن
 اً الدعوى ان لديه دفعان ينبه في بداية  الحائز بأنه تنازل ضمني عن التمسك بالتقادم فيجب احتياطاً 

 2 .بالتقادم سيثيره
من يحق له التمسك بالتقادم هو الحائز لأنه هو الذي يعلم احقيته بتملك العين بالتقادم من عدمه و 

ولكن هذا الحق لا يقتصر على الحائز فيحق لخلف الحائز العام والخاص ودائني الحائز وكل من 
من القانون المدني المصري  1/ 387 ةنصت عليها المادودائني الحائز 3له مصلحه التمسك بالتقادم 

عن طريق الدعوى -الحائز–بشكل صريح حيث يحق له التمسك بالتقادم في حالة سكوت المدين 4
موال الحائز الضامنه أغير المباشره وذلك لأن العين التي يضع الحائز يده عليها تدخل من ضمن 

الطعن في حالة تنازل الحائز عن حقه بالتمسك  يضاً أق له للوفاء بالدين فيحق له التنفيذ عليها ويح
 5.نتقال للدعوى المباشرهذا نجح في طعنه يجوز الاإبالتقادم عن طريق الدعوى البوليصيه و 

لا ان البعض يرى بأنه يجب عدم التوسع وقصر الحق بالتمسك بالتقادم على الحائز فقط لأن الحائز إ
م لا فتوسيع نطاق من يحق له أيء شبأن هل له احقيه بهذا الدراكا ومعرفه إكثر الأشخاص أهو 

                                                           
دراسه تأصيليه من الناحيتين المدنيه والجنائيه مرجع  :والمنجي، محمد 418صمرجع سابق. :السعود، رمضانأبو  1

 .133ص .مرجع سابق علي سليمان: وعمايره، سليمان 197.صسابق
 .1063.صمرجع سابق الرزاق أحمد: والسنهوري، عبد 134.صمرجع سابق علي سليمان: عمايره، سليمان 2
دراسه تأصيليه من الناحيتين المدنيه والجنائيه مرجع  :والمنجي، محمد 217صمرجع سابق. الحميد: الشوربي، عبد 3

 .196.صسابق
 يكون  أن يجب بل ،نفسها تلقاء من بالتقادم تقضي أن للمحكمة يجوز من القانون المدني المصري " لا 1/ 387نص الماده  4

 المدين " به يتمسك لم ولو فيه مصلحة شخص له أي أو دائنيه طلب على بناء أو المدين طلب على بناء ذلك
ن لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء ذاتها، بل يجب أمن مشروع القانون المدني الفلسطيني "  427ونص الماده 

 .أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين" أو طلب دائنيه،يكون ذلك بناء على طلب المدين، 
 ان يجب بل الدعوى  سماع بعدم نفسها تلقاء من تقضي ان للمحكمة يجوز لامن القانون المدني الأردني" 464نص الماده 

ينص الخصوم" فنص الماده من القانون المدني الأردني لم  من فيه مصلحة له او ممن المدين طلب على بناء ذلك يكون 
 .بشكل صريح على الدائنين بل يندرج الدائنين ضمن مصطلح من لهم مصلحه في التمسك بالتقادم "

 بعدها.وما  1062.صمرجع سابق الرزاق أحمد: السنهوري، عبد 5
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التمسك بالتقادم هو عباره عن فتح المجال أمام اشخاص قد لا يكون لهم الحق بالتمسك بالتقادم 
 1.نصوص المواد التي اوردها المشرع به تحت مظلة القانون وذلك من خلال كبالتمس

نسنتنتج أنها لم تنظم قواعد التمسك بالتقادم بل نصت  ةبالرجوع لنصوص مواد مجلة الأحكام العدلي
الدفع  ةمن مجلة الأحكام العدلي 1631 ةن التقادم يتم التمسك به عن طريق الدفع وعرفت المادأعلى 

تيان بدعوى من قبل المدعى عليه تدفع دعوى المدعي ..." فتم الرجوع إلى قانون أصول " هو الإ
وذلك لمعرفه التقادم تحت أي نوع من أنواع الدفوع يندرج لمعرفة كيفية  2الفلسطيني ةالمحاكمات المدني

 .وأحكامهالتمسك به 
تقسم الدفوع إلى ثلاثة أنواع النوع الأول :الدفوع الموضوعيه هذا النوع من الدفوع ينصب على ذات  

نصت عليه  ،النوع الثاني الدفع بعدم القبول وهذا الدفع3 هأو وجود الحق نشوءكالحق المدعى به 
من قانون أصول المحاكمات المدنيه وهذا الدفع ينصب على عدم احقية الخصم في رفع  90الماده 

،النوع الثالث الدفوع 4زمه لقبولها كانعدام المصلحه في رفعها الدعوى وذلك لعدم توافر الشروط اللآ
كالدفع بعدم اختصاص  جراءات الدعوى إيوجه إلى  مانإالشكليه هذا النوع لا يوجه لموضوع الدعوى 

 ةصول محاكمات المدنيأمن قانون  91 ةالمحكمه بنظر الدعوى ومثال عليها ما نصت عليه الماد
 5.سبيل المثال وليس على سبيل الحصرمثله على حيث وردت تلك الأ

نجد انها نصت بشكل صريح على أن الدفع بمرور الزمن 6بالرجوع لقرار محكمة النقض الفلسطينيه 
على ذلك وهو الدفع بعدم القبول وبناءً من الدفوع  من سماع الدعوى يندرج ضمن النوع الثانيالمانع 

                                                           
 . 106.صمرجع سابق الناصر زياد علي: هياجنه، عبد 1
 .28/9/2000الصادر بتاريخ  2001لسنة  2رقم  قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه  2
.مكتبة 3ط .1، ج2001( اسنة 2الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم ) :التكروري، عثمان  3

 .516. ص2013الثقافه.دار 
جامعة  .(الدفع بعدم القبول في القانون الفلسطيني )دراسه تحليليه مقارنه :عطية الدعالسه، سعاد  4

 . 25. ص2013الأرهر.غزه.فلسطين.
 . 28صمرجع سابق. :التكروري، عثمان 5
 الموضوع، وبالنسبهحيث جاء فيه " وفي  7/3/2010الصادر بتاريخ  336/2009الفلسطينيه رقم  محكمة النقضقرار   6

سببي الطعن المتعلق بمرور الزمن ولما كان الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن )التقادم( من دفوع عدم  الثاني منللسبب 
القبول التي تقررت لمصلحة الخصوم ولا يتعلق بالنظام العام وكان على المدعى عليه اثارته قبل الدخول في اساس الدعوى 

 ه اثارته من تلقاء نفسها "فإن لم يفعل سقط الحق بالتمسك فيه ولا يجوز للمحكم
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من  91و90بأساس الدعوى وهذا ما نصت عليه الماده  لثارته قبل الدخو إفإن الدفع بالتقادم يجب 
  1.الفلسطيني ةقانون أصول محاكمات المدني

التمسك بالتقادم حيث أجازت التمسك منه 2 464/2 ةالماد عالجتما بالنسبه للقانون المدني الأردني فأ
من  109 ةالذكر تعارض مع نص الماد ةسالف ةبها في أي مرحله من مراحل الدعوى ونص الماد

ثارته قبل الدخول إالذي نص على أن الدفع بالتقادم يجب  3الأردني ةقانون أصول المحاكمات المدني
من  109ونص الماده ،تطبيق وذلك لأن الخاص قيد العام في أساس الدعوى وهذا النص أولى بال

من قانون  90قانون أصول المحاكمات المدنيه الأردني كانت صياغتها موفقه أكثر من نص الماده 
ثارة الدفع بالتقادم للمدعي لإ 4أصول المحاكمات المدنيه الفلسطيني وذلك لقيام الأول بتحديد مده معينه

 .تجنباً للمماطله 

 عن التقادم المكسب الثاني: النزول الفرع

حكام التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بالنزول عنه وان نصوص القانون أتطبق 
بشكل صريح  وضحت 5من القانون المدني الأردني  463/1من القانون المدني المصري و 388/1

 ةك لتعارض هذا التنازل مع الغايبطلان النزول عن التقادم المكسب قبل ثبوت الحق فيه وذل لىع
                                                           

أي  استنادا إلىمن قانون أصول المحاكمات المدنيه الفلسطيني " يجوز للمدعى عليه أن يدفع بعدم قبول الدعوى  90الماده   1
 ويكون القرار الصادر برد الطلب أو قبوله قابلًا للاستئناف " الأساس،سبب يؤدي لعدم قبولها قبل الدخول في 

حكمة نون أصول المحاكمات المدنيه الفلسطيني " الدفع بعدم الاختصاص المحلي، والدفع بإحالة الدعوى إلى ممن قا 91الماده 
قبل إبداء أي  يجب إبداؤها معا بالاجراءات،أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط، والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقه 

 .لم يبد منها" الحق فيمابول والا سقطا طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم الق
 من تبين إذا الا الدعوى  عليها تكون  حالة اي في الدفع ابداء ويصح -2 من القانون المدني الأردني " 464/2نص الماده   2

 .او دلالة" صراحة عنه تنازل قد فيه الحق صاحب ان الظروف
  1988لسنة  24رقم قانون أصول المحاكمات المدنيه الأردني   3

ها للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى أن يطلب من المحكمة إصدار الحكم بالدفوع التالية بشرط تقديم منه " 109نص الماده 
 ” ( من هذا القانون 59دفعة واحدة وفي طلب مستقل خلال المدة المنصوص عليها في المادة )

من قانون أصول المحاكمات المدنيه الأردني تكون أما ثلاثين يوم وتزيد هذه المده لتصبح  59المده حددتها نص الماده   4
إذا كان المدعى عليه المحامي العام المدني أو كان أحد المؤسسات الرسمية أو العامةأو إذا كان المدعى ستين يوم في حالتين 

  عليه مقيماً خارج المملكة
 أن على الاتفاق يجوز لا كما ،فيه الحق ثبوت قبل التقادم عن النزول يجوز لا " من القانون المدني المصري  388/1الماده  5

 القانون" عليها التي المدة عن تختلف مدة في التقادم يتم
 لحقا ثبوت قبل الزمان لمرور الدعوى  سماع بعدم الدفع عن التنازل يجوز لا من القانون المدني الأردني " 463/1والماده  .

 القانون" حددها التي المدة عن تختلف مدة بعد الدعوى  سماع جواز عدم على الاتفاق يجوز لا كما الدفع، هذا في
يجوز  لا يجوز النزول عن الدفع بالتقادم قبل ثبوت الحق فيه، كما لامن مشروع قانون المدني الفلسطيني " 426/1ونص الماده 

 ".أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي حددها القانون الاتفاق على 
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لكسب  ةمعين ةزمني ةجلها التقادم وهدمه لنظام التقادم الذي يقوم على تحديد مدأالتي وجد من 
 1.الحقوق 

التنازل عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه من الممكن تصوره في التقادم المسقط ومثال ذلك وضع و 
م المسقط قبل نشوء الحق فيه على خلاف التقادم على المدين بعدم التمسك بالتقاد اً الدائن شرط

انه مع ذلك يمكن لا إ 2المكسب الذي من النادر تصور فكرة النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه
حتى لو حدوثه ومثال ذلك اشتراط مالك العين على الحائز العرضي عدم التمسك بالتقادم المكسب 

 3ة.صليأإلى  ةعرضي ةتحولت حيازته من حياز 
ص نه يرتبط بضمير الشخجازته نصوص القانون لأأما التنازل عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه فذلك أ

نازل عطاه القانون حق التأ  ،و الشيء الذي حازهأوقناعاته الداخليه فعندما يرى عدم احقيته بالعين 
  .عنه

 اً أو ضمني أصريح اً و شفهيأ اً بيبل قد يكون كتا اً خاص التنازل عن التقادم لم يحدد له القانون شكلاً و 
أما التنازل  4ويقصد بالتنازل الصريح قيام الحائز بعبارات صريحه تدلل على انه تنازل عن التقادم

فعال تدلل على نيته بالتنازل ويشترط حتى ينتج التنازل الضمني اثره ان أعن  ةالضمني فيكون عبار 
ذا كان يجهل هذا إعن طريق التقادم المكسب فيكون الحائز على علم بأن له الحق بتملك العين 

ثر وان التنازل الضمني لا يفترض وللقاضي السلطه التقديريه في أالحق فلا يكون للتنازل الضمني 
أم لا ومثال ذلك هو قيام الحائز بطلب شراء العين التي  اً ضمني فعال الحائز تشكل تنازلاً أتقدير هل 

  5.يحوزها من مالكها
وذلك لأنه  هنما هو اعترافه بحق غير إالتنازل عن التقادم المكسب لا يعتبر ترك الحائز لحق مكتسب 

ذا قام بالتمسك بالتقادم فتنازله إلا إبعد حتى يقال عنه انه ترك حقه ولا يصبح حق  اً لم يصبح حق

                                                           
 . 519صمرجع سابق. المنعم: والصده، عبد 676صمرجع سابق. :جبوري، ياسين 1
 . 307صمرجع سابق. وحيد الدين: سوار، محمد 2
 .59ص مرجع سابق. :اللطيف، محمدعبد  3
الرزاق  والسنهوري، عبد 136.صمرجع سابق علي سليمان: وعمايره، سليمان 59صمرجع سابق. أحمد: عابدين، محمد 4

 .1066ص ،مرجع سابق أحمد:
 . 70و 68صمرجع سابق. :اللطيف، محمدعبد  5
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ا الحق لما تنازل لأنه لو رأى استحقاقه لهذ هعن التمسك بالتقادم هو دليل على انه اعترف بحق غير 
  1.عنه

ذا تم الحصول عليه بغير إلا إذا تنازل الحائز عن الحق بالتمسك بالتقادم فلا يحق له الرجوع عنه إو 
دى ألكن في حالة ان تنازل الحائز  2خرلقبول الطرف الآ الحاجةثره دون أرادته وينتج التنازل إ

من القانون المدني  463/2 ةمنه والماد 388/2 ةضرار بالدائنين فالقانون المدني المصري بالمادللإ
ثبات إعطت الحق للدائنين التمسك بالتقادم على الرغم من تنازل الحائز عنه لكن بشرط أ  3ردنيالأ

 4.الطعن عن طريق الدعوى البوليصيه ضرار بالدائنين فيتمغش الدائن وقصد الإ
هلية التبرع لأن أ هلية التصرف فلا يلزم توافر أ التي يجب توافرها فيمن يتنازل عن التقادم هي  ةهليالأ

من يقوم بالتبرع بالشيء يكون مالكه وان الحائز لم تنتقل له ملكيته للعين لأنه لم يتمسك به بل نزل 
هلية أ ،بل يجب توافر 5عن حقه بالتمسك في التقادم ولم يتنازل عن ملكية العين بعد التمسك به 

و وليهم أو وصيهم بدون اذن أو المحجور عليه أنازل الصغير التصرف وبناء على ذلك لا يعتبر ت
يجب ان يعطى توكيل خاص يعطيه الحق  اً والوكيل حتى يعتبر تنازله صحيح اً صحيح المحكمه تنازلاً 

 6.بالقيام بالتنازل 

                                                           
 .75ص مرجع سابق. :اللطيف، محمدعبد  1
 .308ص .مرجع سابق وحيد الدين: وسوار، محمد 519صمرجع سابق. المنعم: الصده، عبد 2
 التقادم عن ضمناً  ولو ينزل أن حقوقه في التصرف شخص يملك لكل يجوز المدني المصري "وإنمامن القانون  388/2الماده 3

 بهم" إضرارا صدر إذا الدائنين حق في ينفذ لا النزول هذا أن على ،فيه الحق ثبوت بعد
 الدفع عن دلالة ولو يتنازل ان حقوقه في التصرف يملك شخص لكل يجوز وانما من القانون المدني الأردني " 463/2الماده 
 بهم" اضرار صدر إذا الدائنين حق في لا ينفذ التنازل هذا ان على فيه الحق ثبوت بعد

يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمناً عن التقادم من مشروع قانون مدني الفلسطيني " 426/2الماده 
 ".الدائنين إذا صدر إضراراً بهمبعد ثبوت الحق فيه، على أن هذا النزول لا ينفذ في حق 

وعبد اللطيف،  422.صمرجع سابق :السعود، رمضانوأبو  474صمرجع سابق. :الدين، عكاز، حامد دناصوري، عز 4
 وما بعدها.  75.صمرجع سابق :محمد

 .474صمرجع سابق. :الدين، عكاز، حامد دناصوري، عز 5
الرزاق  والسنهوري، عبدوما بعدها  421.صمرجع سابق :رمضان وأبو السعود، 531صمرجع سابق. المنعم: الصده، عبد 6

 .80.صمرجع سابق :اللطيف، محمدوعبد  1068.صمرجع سابق أحمد:
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 وفي حالة تنازل الحائز عن حقه بالتمسك بالتقادم واستمر في حيازة العين فهنا تبدأ مدة تقادم جديده
سنوات لأن بتنازله دليل على علمه  خمس حتى لو كانت مدة التقادم السابقه ةسن خمس عشرةمدتها 

 1 .لى سيئهاإ ةبعدم ملكيته للشيء فاستمراره بالحيازه ينقلب من حسن الني
يتنازل الحائز عنها فيجوز ان يتازل عن مدة التقادم  ىحت ةمكتمل أن تكون  مدة التقادم في لا يشترط

 2 .حتى لو لم تكتمل والتكييف لهذا التنازل هو انقطاع مدة التقادم باعتراف الحائز

 التقادم المكسب أثرالثالث: الفرع 

ون قاناللها هذا وفق  اً ان الأثر الأساسي للتقادم المكسب هو كسب الحائز ملكية العين ويصبح مالك
 الحق.المدني المصري أما وفق القانون المدني الأردني فمرور الزمن يمنع من سماع دعوى صاحب 

لتقادم اثر أبعد ان تم دراسة شروط التقادم وكيفية اعماله والتمسك به فسيتم في هذا الفرع التطرق إلى 
  ومنها: ثارآالمكسب وهنالك عدة 

محل الحيازه يترتب على اكتمال مدة التقادم كسب الحائز  ملكية العين أو الحق العيني أولًا: كسب
من القانون  986 ةم قصير وهذا ما اكدته المادأملكية العين التي يحوزها سواء كان تقادم طويل 

ويحق للحائز أن يتصرف بالعين التي تملكها بالتقادم وان يدافع عن ملكيته لها  3المدني المصري 
ذا إالمالك ويطالبه فيها باسترداد العين عن طريق التمسك بالتقادم و  وذلك برد الدعوى التي يرفعها

 4.عتداء بالدفع بالتقادمحد على العين يستطيع رد الإأاعتدى 

                                                           
 .475صمرجع سابق. :الدين، عكاز، حامد دناصوري، عز 1
 وحيد الدين: وسوار، محمد 422.صمرجع سابق :السعود، رمضانوابو  137صمرجع سابق. علي سليمان: عمايره، سليمان 2

مرجع  :الدين، عكاز، حامد دناصوري، عزو 1070صمرجع سابق. الرزاق احمد: والسنهوري، عبد 309.صمرجع سابق
 .476صسابق.

أو  منقول على عينياً  حقاً  حاز أو ،له مالكا يكون  أن دون  عقاراً  أو منقولاً  حاز من القانون المدني المصري "من 968الماده  3
 انقطاع دون  حيازته إذا استمرت العينى الحق أو الشيء ملكية يكسب أن له كان ،به خاصا الحق هذا يكون  أن دون  عقار

 سنة" عشرة خمس
رة من حاز منقولًا أو عقاراً أو حقاً عينياً على عقار، غير مسجل في دائمن مشروع قانون مدني الفلسطيني " 1091الماده 

 .قار أو الحق العيني"عشرة سنة كان له أن يكسب ملكية الع خمس انقطاع التسجيل، حيازة قانونية، واستمرت حيازته دون 
 .423ص .مرجع سابق :السعود، رمضانابو  4
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المدة، لمرور  المدعيهو امتناع سماع دعوى  ةثره في القانون المدني الأردني ومجلة الأحكام العدليأو 
الزمن المانع من سماع الدعوى كان بمثابة حاجز قضائي منع من سماع دعوى المدعي أمام  فمرور

عادة إفي ذمته ب–واجب ديني –نما يبقى عليه التزام طبيعي إالقضاء ولا يكسب الحائز ملكية العين و 
رور لا يكسب الحق بم وقناعاته فهناصاحبه وهذا الألتزام منبعه ضمير الحائز  الحق إلىعين أو ال

 1 .نما الوسيله التي تحمي الحق تكون قد سقطت لمرور الزمنإالزمن 
ن نطاق التقادم المكسب الطويل يختلف عن نطاق التقادم المكسب القصير فنطاق الأول يتحدد أو 

ذا كان يحوز جزء من عقار فانه يكسب ملكية هذا الجزء إالحيازه ف اقامت عليه تيبوضع اليد ال
نطاق التقادم القصير فيكون نطاقه بمقدار ما يحتويه ونص عليه السند الذي  أماالمكسب، بالتقادم 

 2.لوضع اليد اً ساسأاتخذه الحائز 
ن الحائز يتملك العين من تاريخ بدء الحيازه وليس أثانياً الأثر الرجعي للتقادم المكسب ويقصد به 

رغبة المشرع في الحفاظ على  من تاريخ اكتمال مدة التقادم والسبب في وجود مثل هذا الأثر هو
ن الحائز منذ بداية مدة التقادم يظهر على العين بمظهر أللأفراد حيث  ةاستقرار المراكز القانوني

زالة عيوب إ،ففي التقادم القصير يعمل الأثر الرجعي على 3ولى بالحمايه أالمالك فمن تعامل معه 
 4 .وم بوظيفته بنقل الملكيهالسند ويصبح السند وكأنه سند صحيح خالي من العيب يق

 ويترتب على هذا الأثر عدة نتائج:
الحائز ملكية العين يكسب ملكية الثمار طوال فترة التقادم بصفته مالك للعين طوال تلك  يكسب-1

 5 .أم سيئها تم قطفها أم لا ةالفتره سواء كان حسن الني

                                                           
 .1057.صالحياة.دمشق.مطبعة 2.ط1.ج2.مجلدالمدخل الفقهي العام أحمد: الزرقاء، مصطفى 1
 وما بعدها.  423.صسابقمرجع  :وأبو السعود، رمضانوما بعدها  378صمرجع سابق. :اللطيف، محمدعبد  2
بدون طبعه.الأسكندريه.منشـأة المعارف  التملك بالتقادم على خلاف الثابت بالسجل العيني، :أنور سليم، عصام 3

 بعدها.وما  525.صمرجع سابق المنعم: والصده، عبد 105بالاسكندريه.ص
 .424.سابقمرجع  :السعود، رمضانأبو  4
مرجع  الرزاق أحمد: والسنهوري، عبد 383.صمرجع سابق :اللطيف، محمدوعبد  526.صمرجع سابق المنعم: الصده، عبد 5

 .1072صسابق.
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من هذا  أثرهاوتنتج  ةتعتبر صحيح كافة الحقوق العينيه التي رتبها الحائز خلال مدة التقادم-2
ثرها أولا ينتج  ةأما الحقوق العينيه التي رتبها صاحب الحق خلال مدة التقادم تعتبر باطل ،التاريخ

 1.منها ةفيتملك الحائز العين خالي
التي رتبها المالك قبل بدء مدة الحيازه فيختلف الحكم حسب نوع الحق  ةالتبعي ةما الحقوق العينيأ

ذا كان الحق العيني التبعي الذي رتبه المالك كالرهن فانه ينتقل مع العين للحائز إالذي رتبه المالك،ف
لا بانقضاء الدين المتعلق به ، وفي حالة التقادم إولا ينقضي  اً أم قصير  سواء كان التقادم طويلاً 

ذا كان إعلى العين قبل بدء مدة الحيازه ف اً صير وكان صاحب الحق قد رتب حق ارتفاق أو انتفاعالق
الحق الذي رتبه على العين حق انتفاع فالحائز هنا يكسب ملكية العين خاليه من حق انتفاع وذلك 

تنتقل للحائز ما حق الارتفاق فان ملكية العين ألأنه من الحقوق العينيه التي يجوز كسبها بالتقادم ،
مثقله بحق الأرتفاق وذلك لأن حق الارتفاق غير مقرر لمصلحة الحائز بل هو مقرر لمصلحة عقار 

  2.على عقار
ذا كسب الحائز ملكية العين بالتقادم القصير فان ذلك يحميه من دعوى الاسترداد التي قد يرفعها إو 

 ةمنع المتصرف من رفع دعوى شخصييلا  العينملكية ن كسبه ألا إالعين ب فيهاعليه المالك ويطالبه 
عدم قيامه بدفع الثمن ما لم تكن هذه الدعوى قد سقطت بالتقادم مثال لليه إفي مواجهة المتصرف 

لا ان المشتري لم يقم إسنوات  خمسوهو غير مالك ومضت مدة  (ب)بالشراء من  (أ)قيام  :ذلك
و فسخه وطلب أبطال البيع إفي  البائعيستعمل دعوى بدفع الثمن للبائع فهنا يحق للمالك الحقيقي أن 

 3 .استرداد العقار من المشتري 

 
 

 

                                                           
 .1072صمرجع سابق. الرزاق أحمد: والسنهوري، عبد 383.صمرجع سابق :اللطيف، محمدعبد  1
 بعدها.وما  380.صمرجع سابق :اللطيف، محمد بعدها وعبدوما  529.صمرجع سابق المنعم: الصده، عبد 2
 . 382صمرجع سابق. :وعبد اللطيف، محمد 424.صمرجع سابق :السعود، رمضانأبو  3



100 
 

  ة:القانوني ةثار الحياز آعلى ملكية المنقول و  ةالحياز  الثاني: آثارالمبحث 

نقول لأول يطبق على العقار والمعالجا نوعين من أنواع التقادم فاالقانون المدني الأردني والمصري 
ل ما التقادم القصير فلا مجاأ ،الملكيه في حال استوفت الحيازه شروطها القانونيهويكسب الحائز 

صحيح  مستند في حيازته لسبب ةوالحائز حسن الني اً المراد حيازته عقار  يءذا كان الشإلا إللتمسك به 
 ةاعدوعلى غرار فكرة التقادم القصير أوجد المشرع قاعدة الحيازه في المنقول سند الملكيه وهذه الق

ن ملكية إتطبق على المنقولات فمن يحوز منقول بحسن نيه ومستند في حيازته لسبب صحيح ف
 . ةمعين ةالمنقول تنتقل للحائز في الحال وليس بعد مرور مد

لكنه لم يكسب ملكية الشيء بالتقادم المكسب فجاءت نصوص  ةما في حالة كان الحائز حسن النيأ
رداد في تملك الثمار واست وهي حقه ةعلى هذه الحياز  اً ثار آورتبت  القانون المدني الأردني والمصري 

 معينه، سيتمثار ضمن شروط لكن كل هذه الآة عن هلاك العين تي دفعها وعدم مسؤوليالت اتالنفق
لمطلب افي  ةالقانوني ةثار الحياز آالحيازه في كسب ملكية المنقول في المطلب الأول ودراسة  أثردراسة 
 الثاني.

  :في كسب ملكية المنقول ةالحياز  الأول: أثرالمطلب 

ي لا ما المنقول الذأن قاعدة الحيازه في المنقول سند الملكيه تطبق على المنقول المملوك للغير إ 
 الحاجةستيلاء في الحال دون ستيلاء عليه تنتقل ملكيته لمن قام بالإبمجرد الإف-مال مباح–مالك له 

ومستند  ةوحتى يتملك الحائز ملكية المنقول في الحال يجب أن يكون حسن الني ةلتوافر شروط معين
 صحيح.لى سبب إفي حيازته 

هو المحافظه على استقرار المعاملات 1 ةالحيازه في المنقول سند الملكييجاد قاعدة إوغاية المشرع من 
مع صاحب الحق من الدعوى الذي يعتقد انه يتعامل  ةما بين الأفراد وحماية حائز المنقول حسن الني

 ةسوف تضطرب المراكز القانوني ةالتي سيرفعها عليه المالك الحقيقي للمنقول وبدون هذه القاعد
نحن بغنى عنها فجاءت قاعدة ح.م.س.م سند الملكيه ،االمحاكم بنزاعات فيما بينه لىءفراد وتمتللأ

،وان طبيعة المنقولات لشئ هو مالكه على اعتبار ان حائز ا يءوبناء عليها امتلك الحائز ملكية الش
                                                           

 ح.م.س.م. لاحقاً بالأختصارسيشار اليها   1
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وذلك لأن تأكد  ةفراد كانت من الأسباب التي ساهمت في وجود هذه القاعدوسرعة تنقلها ما بين الأ
غلب المنقولات لا يتم تسجيلها مثل أ المشتري من ملكية البائع للمنقولات صعب جداً وخاصه ان 

 1.العقارات 
والقانون المدني المصري من قاعدة  ،المدني الأردنيوقبل ان يتم الحديث عن موقف القانون 

فلا يوجد من ضمن  ةمن هذه القاعد ةح.م.س.م سوف يتم التطرق الى موقف مجلة الأحكام العدلي
وهي نظرية فساد  2 371 ةنصت عليها الماد ةنما يوجد قاعدإو  (ح.م.س.م)نصوص المجله قاعدة 

في عقد البيع الفاسد  ةن الملكيأويقصد بهذه القاعده  (ح.م.س.م)لقاعدة  ةبديل ةالعقد جاءت كقاعد
 ةلقاعدان هذه أ،و  ةإلى المشتري تنتقل الملكي يءتنتقل من البائع إلى المشتري بالقبض أي بتسليم الش

 3.خرى أفي بعض النقاط واختلفت معها في نقاط  (ح.م.س.م)اتفقت مع قاعدة 
القاعدتين لهما نفس الغايات والأهداف وهي الحفاظ على استقرار المعاملات  لتاتفاق أن كفنقاط الإ

ففي حالة قاعدة البيع بعقد فاسد فان تصرف  ةحسن الني-المشتري غالباً –الحائز  بين الأفراد وحماية
خر فلا يحق للبائع الرجوع على من تصرف إليه المشتري آلى شخص إالمشتري بهذا العقد بعد القبض 

 (ج)العوده على  (أ)فلا يحق ل  (ج)مشتري بعقد فاسد قام بالبيع ل  (ب)بائع و  (أ )ذلك أنفمثال 
 يءبالش -غير المالك–فلو تصرف البائع  (ح.م.س.م)وهذا ما تتلاقى فيه مع قاعدة  يءومطالبته بالش

 4.يءفلا يحق للمالك الحقيقي الرجوع على المشتري ومطالبته بالش ةللمشتري حسن الني
نها تقع على منقول ووضع القانون أيفهم من عنوانها  (ح.م.س.م)وتختلف القاعدتان في ان قاعدة 

 ةن يكون الحائز حسن النيأالذي تمت حيازته وهو  يءلتطبيقها بالاضافه إلى كون الش اً شروط
سع من نطاق التي كان نطاقها أو  ةقاعدة المجللى سبب صحيح على خلاف إفي حيازته  اً ومستند

                                                           
-2012/123. 9.المغربيه للدراسات القانونيه والقضائيه المجله، الملكيهقاعدة الحيازه في المنقول سند  :دباغ، حسين 1

 .123. ص142
من مجلة الأحكام العدليه" البيع الفاسد يفيد حكماً عند القبض يعني ان المشتري إذا قبض المبيع باذن البائع  371نص الماده  2

 وإذاكان من المكيلات لزمه مثله  إذاصار ملكاً له فاذا هلك المبيع بيعاً فاسداً عند المشتري لزمه الضمان يعني ان المبيع 
 ".قبضهته يوم كان كان قيمياً لزمته قيم

جامعة  .الحيازه في المنقول كسبب من أسباب كسب الملكيه دراسه تحليليه مقارنه ابراهيم عبد الله: سكر، فرج 3
 .20.ص2011الأزهر.فلسطين.

 .21ص مرجع سابق. ابراهيم عبد الله: سكر، فرج 4
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والسبب الصحيح فيشترط فيها  ةفشملت العقار والمنقول ولا يشترط فيها حسن الني (ح.م.س.م)عدة قا
 1 .ذن البائع بموجب عقد البيع الفاسدإفقط أن يقبض المشتري المبيع ب

 الملكية:ثبات وكسب ودورها في الإ  ةفي المنقول سند الملكي ةأساس قاعدة الحياز  :الفرع الأول 

مؤيديه  أبرزومن  فالرأي الأول (ح.م.س.م)راء فقهيه تتعلق بالأساس القانوني لقاعدة آظهرت عدة 
بطريقة  ةسباب كسب الملكيأ"تندرج تحت  (ح.م.س.م)ن قاعدة أكان يرى  الفقيه لوران وبودري 

 ،فالأول يكون على مال مباح (ح.م.س.م)نه يوجد فرق ما بين الاستيلاء وقاعدة ألا إالاستيلاء 
هي قرينه على  (ح.م.س.م)بأن قاعدة  الثاني يرى الرأي والثاني يكون على مال مملوك للغير " 

م لا ورأي القضاء الفرنسي كان أثبات عكسها إلا انه حصل خلاف هل هذه القرينه يجوز إالملكيه 
 .2ةعلى الملكي ةبأنها قرين

من اثار التقادم المكسب  أثر يبل ه ةالملكيسباب كسب أمن  اً ان هذه القاعده ليست سبب لثالثالرأي ا
وحسن نية الحائز ووجود السبب الصحيح فهنا  ة،للشروط القانوني ةفبتوافر حيازة المنقول المستوفي

 ةمعين ةوتنتقل ملكية المنقول بشكل فوري لكن التقادم هنا لا يحتاج لمضي مد يتحقق التقادم المكسب
لا ان هذا الرأي تعرض إحيازة المنقول هي لحظات التقادم الفوري بل ينتقل مباشره فاللحظات الأولى ل

 3.وهذا لا يحدث في قاعدة ح.م.س.م ةمعين ةلنقد لأن أساس التقادم وجوهره هو مضي مد
سباب أعن سبب من  ةبانها عبار  (ح.م.س.م)لا ان موقف المشرع المصري والأردني من قاعدة إ

وكانت  ةسباب كسب الملكيأتعد من  ةوالحياز ساسها حيازة الحائز للمنقول أوذلك لأن  ةكسب الملكي
ليست قرينه  ةحيث اعتبر ان الحياز  4ردنيفضل من صياغة المشرع الأأصياغة المشرع المصري 

ثبات على الملكيه بل قرينه على وجود السبب الصحيح وحسن النيه ومن يدعي خلاف ذلك عبء الإ
ردني اعتبر ما المشرع الأأ ،دم وجود السبب الصحيح ان يثبت ذلكو عأ ةأي من يدعي سوء ني

                                                           
 .22.صمرجع سابق ابراهيم عبد الله: سكر، فرج 1
 .141.صمرجع سابق علي سليمان: عمايره، سليمان 2
 . 336.صمرجع سابق التقادم المكسب والمسقط :، ياسينغانم3
صياغة مشروع قانون المدني الفلسطيني كانت ايضا موفقه لانها مماثله لصياغة المشرع المصري وهذا ما نصت عليه المادة  4

 .وحسن النية ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك"الحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح من مشروع"  1099
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يعود على الملكيه فأصبح المصطلح  ة( الوارد بنص المادذلك)ير موان الض، ةعلى الملكي ةقرين ةالحياز 
و عدم وجود أ ،سيثبت سوء نية الحائز  ةضمني ةالملكيه أي يفهم بطريق كيف سيثبت عدم اً غامض

 1 .السبب الصحيح
 الإثبات:في  ةقاعدة الحيازه في المنقول سند الملكي أولًا: دور

من  1175 ةمن القانون المدني المصري والماد 964 ةوالماد 963 ةقد دل على هذا الدور الماد
فلا يقتصر دور هذه القاعده على كسب الحائز لملكية المنقول فقط بل  2ردنيالقانون المدني الأ
ملكيته حيث أن حيازته الماديه تدلل على حيازته القانونيه وحيازته القانونيه ثبات إيساعد الحائز في 

 3 ة.قرينه على الملكي
تنازع بين الحائز وبين من تلقى الحق منه في هذه الحاله الويظهر هذا الدور بشكل جلي في حالة 

يثبت ان حيازته  وان حيازته مستنده لسبب صحيح بل يكفي ان ةثبات انه حسن النيإلا يكلف الحائز ب
مرين الأمر أيثبت  لى صاحب الحق فيجب أنإثبات من العيوب ثم ينتقل الإ ةخالي ةحقيقي ةحياز 

عدم وجود سبب صحيح مستند و يثبت أالنيه  يءو ان الحائز سأ ةمعيب ةالأول ان يثبت ان الحياز 
ثبات هذين إذا نجح في إالذي يحوزه الحائز ف يءا هو سبب ملكيته للشم يضاً أعليه الحائز ويثبت 

 4–صاحبها –تلقى منه الحق  تخرج من الحائز وتعود إلى من يءفان ملكية الش الأمرين معاً 
 فهنا تصبح الحيازه ليس دليلاً  يءثبات سبب ملكيته للشإذا اثبت الأمر الأول ولكنه لم يستطع إما أ

 ،ثبات سبب ملكيتهإلأنه لم يستطع على الملكيه لأنها معيبه ولكنها لن تنقل ملكية الشئ إلى صاحبها 
ذا اثبت إ الحيازه، أمان المنقول تحت يده لوجود عيب في أحتى لو  (ح.م.س.م)ولن تفعل قاعدة 

                                                           
 .122.صمرجع سابق ابراهيم عبد الله: سكر، فرج 1
 أن مؤقتة بصفة أعتبر واحد حق حيازة على أشخاص متعددون  تنازع إذا من القانون المدني المصري" 964و 963الماده  2

 حائز كان "من 964ماده  ." معيبة بطريقة الحيازة هذه على حصل عقد أن ظهر إذا إلا ،المادية الحيازة له هو من الحائز
 " العكس على الدليل يقوم حتى صاحبه أعتبر للحق
 ان مؤقتة بصفة اعتبر واحد حق او شيء حيازة على متعددون  اشخاص تنازع إذا“الأردني من القانون المدني  1175والماده 
 بصفتها محتفظة لحيازةا تبقى-2معيبة  بطريقة الحيازة هذه على حصل قد انه اثبت إذا المادية الا الحيازة له من هو حائزه
 " .ذلك عكس على دليل يقم لم ما كسبها وقت بها بدأت التي

 .25.صمرجع سابق ابراهيم عبد الله: سكر، فرج 3
طبعه. الأسكندريه. .بدون الحيازه كسبب من أسباب كسب الملكيه في التشريع المصري والمقارن  عبد الفتاح: الشهاوي، قدري  4

 .25.صمرجع سابق ابراهيم عبد الله: وسكر، فرج 331.ص2002المعارف بالأسكندريه. منشأة
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ولا يؤثر ذلك على  ةعلى الملكي ةن الحيازه تبقى قرينإمر الأول فثبات الأإالأمر الثاني ولم يستطع 
 1 .حيازة الحائز

 :قاعدة الحيازه في المنقول سند الملكيه في كسب الملكيه ثانياً: دور
بحسن  ةفحيازة المنقول المستوفيه للشروط والمقترن ةهذا هو الدور الرئيسي الذي تقوم به هذه القاعد

تنقل الملكيه للحائز حتى لو من أي قرينه عليه  ةللملكي اً ظاهر  اً تعتبر سندومستنده لسبب صحيح  ةني
والحائز هو الذي  يءبالش المتصرففليس التصرف القانوني ما بين من  ،مالكهليس  يءتصرف بالش

 2.ما الحيازه هي التي نقلت الملكيهنإليس مالكه  يءنقل الملكيه وذلك لأن من تصرف بالش

 :ةفي المنقول سند الملكي ةمجال قاعدة الحياز الفرع الثاني  

ولكن ليس  ةبل ينطبق على المنقولات المادي جميع المنقولاتلا يشمل  (ح.م.س.م)ن نطاق قاعدة إ
 ةالماد لاحقاً، ونصسيتم دراستها  ةولا تنطبق عليها هذه القاعد ةعلى جميعها فهنالك منقولات مادي

بشكل  تانص 3ردنيالأمن القانون المدني  1189/1 ةوالمادمن القانون المدني المصري 1/ 976
لحاملها وذلك لأنها تعامل معاملة المنقول المادي فيتم على السندات ة صريح على انطباق هذه القاعد

 ةً لا تكون مسروقأبشرط  ةدنيعو المأ ةوتطبق هذه القاعده على النقود الورقي4 ةتداوله عن طريق المناول
 5 ةً.و ضائعأ

                                                           
 .333ص .مرجع سابق عبد الفتاح: الشهاوي، قدري  1
 208.صمرجع سابق :وعكاز، حامدالدين  والدناصوري، عزوما بعدها  429صمرجع سابق. :السعود، رمضانأبو  2

 .334ص .مرجع سابق عبد الفتاح: الشهاوي، قدري 
 لحامله سندا أو منقول عينياً على حقاً  منقولًا أو صحيح بسبب حاز من القانون المدني المصري " من1/ 976نص الماده  3

 حيازته" وقت النية حسن كان إذا له مالكا يصبح فإنه
 داسن أو منقول علىعينياً حقاً  منقولًا أو حاز من على الملك دعوى  تسمع من القانون المدني الأردني" لا 1189/1الماده 

 نية" وحسن صحيح إلى سبب تستند حيازته وكانت لحامله
ول من حاز بسبب صحيح منقولًا أو حقاً عينياً على منق منه" 1099/1المدني الفلسطيني بالماده  المشروع قانون ونص عليه  

 ".أو سنداً لحامله فانه يصبح مالكاً له إذا كان حسن النية وقت حيازته
ات بدون طبعه.الأسكندريه.منشور موجز الحقوق العينيه الأصليه الجزء الأول حق الملكيه في ذاته. حسين: قاسم، محمد 4

 .385ص .الحلبي الحقوقيه.بدون سنة نشر
 .337.صمرجع سابق عبد الفتاح: والشهاوي، قدري  346.صالحيازه واحكامها مرجع سابق :، ياسينغانم5
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نتفاع والاستعمال على المنقول ومثال ذلك كحق الا ةلتشمل الحقوق العينيه المترتب يضاً أتمتد  ةالقاعد و
ذلك قيام المتصرف بالمنقول بترتب حق رهن عليه للحائز فيحق له  الأمتياز، ومثالحق و والرهن 

يضاح إبعد الحديث عن نطاق قاعدة )ح.م.س.م( سيتم  1الاحتجاج بعقد الرهن على المالك الحقيقي 
 . ةالأستثناءات على هذه القاعد

 :ةه في المنقول سند الملكيالاستثناءات على قاعدة الحياز  :ولا  أ 

العامه وكذلك   ةللمنفع ةولًا المنقولات التي خصصتها الدولأيوجد عليها استثناءات وهي  ةهذه القاعد
موال الوحدات أالاعتباريه و  لشخصياتل ةموال المملوكالأوكذلك يشمل  ة،الخاص ةأموال الدول

لأي  ةوشركات القطاع العام غير التابع ة،و الهيئات العامأ ةللمؤسسات العام ةالتابع ةقتصاديالإ
للنفع العام هي حالة المتاحف التي  ةمثله على المنقولات المخصصأ،ومن 2موال الوقف أو ،منهم 

لى إ اً ومستند ةحد بالحصول عليها وكان حسن النيأذا قام إوالمخطوطات والكتب ف ،ثارآتحتوي على 
وذلك  ةعام مال لا يقبل الحياز لأن المال الي وقت استرجاعها منه أفي  ةنه يحق للدولإسبب صحيح ف

 3.منه  ةالغاي بسبب
 ةوراق التجاريفي محرر مكتوب ومثال ذلك السندات الاسميه والأ ةالثابت ةالمنقولات المعنوي :ثانياً 

هذه السندات كالسند لحامله وان  ةوليس بالمناول ،والتظهير ةوذلك لأن مثل هذه السندات تنتقل بالحوال
 (ح.م.س.م)لا تسري عليها قاعدة  ةالحقوق المعنوي يضاً أ،و  4ثبات حق الدائن في ذمة المدينلإ ة  معد

لا في حالة ان الحائز قام بشراء إ5مادي  يءدبي لانها لا تقع على شومثال ذلك حق المؤلف الأ

                                                           
 .338.صمرجع سابق عبد الفتاح: الشهاوي، قدري  1
 .431ص .مرجع سابق :السعود، رمضانأبو   2
الحيازه واحكامها  :ياسين وغانم، 385ص .مرجع سابق حسين: وقاسم، محمد .310ص  .مرجع سابق أحمد: عابدين، محمد 3

 .347ص .مرجع سابق
مرجع  :وسعد، نبيل 351.صالحيازه واحكامها مرجع سابق :غانم، ياسين 113.صسابق مرجع أحمد: عابدين، محمد 4

 .431ص .مرجع سابق :السعود، رمضانوأبو  546ص ،سابق
 .352ص .الحيازه واحكامها مرجع سابق :، ياسينغانم  5
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ومستند في حيازتها لسبب صحيح  ةمن المصنف من غير مالكها وكان حسن الني ةالاصلي ةالنسخ
 1.لا بالاتفاق معه إولا يحق لصاحبها نشرها  ،ولكن لا يحق له نشرها ةنه يتملكها بالحياز إف

خير و المحل التجاري فالأأعلى ذلك التركه  ةومن الأمثلمن المال  ةلمجموع ةالمنقولات المكون :ثالثاً 
 ةخاص ةلا بطريقإ ةكالأسم والشعار والعنوان فهنا لا تنتقل الملكي ةومعنوي ةيحتوي على عناصر مادي

 (ح.م.س.منقولات فلا يحق له التمسك بقاعدة)فإذا احتوت على مجموعه من الم ة،وكذلك الترك2
 3 .للتمسك بملكية منقولات التركه

ممن يشتريها يقوم  فهذه المنقولاتكالسيارات لتسجيلها  ةالمنقولات التي تحتاج لاجراءات معين :رابعاً 
بتسجيلها على اسمه ويحمل سند ملكيته لهذا المنقول كالسيارات فلا يمكن اخضاعها لقاعدة 

لذلك  ة  خاص خر يتطلب تسجيل هذا الانتقال في سجلات  آانتقالها من شخص إلى  ح.م.س.م( لأن)
 4.ا السجل بغض النظر على من يحوزهاسم الشخص الوارد في هذاوالعبره ب

والقانون المدني المصري  منه 59ة بالماد ردنيالعقارات بالتخصيص عرفها القانون المدني الأ :خامساً 
عن منقول يتم تخصيصه لخدمة العقار  ة،ويستنتج من التعريفات بأنها عبار 5 82/2 ةعرفته الماد

ذا إلا إ (مح.م.س.)المنقول ولا تسري عليه قاعدة  ةلا انه لا يعامل معاملإ نه منقول  أوعلى الرغم من 
جل كسب ملكيته بالتقادم فالمنقولات أ،وفي حالة تم وضع اليد على عقار من  6فصل عن العقار

                                                           
 .431.صمرجع سابق :رمضانالسعود، ابو  1
 .352.صالحيازه واحكامها مرجع سابق :، ياسينغانم  2
 :ياسين وغانم، 432.صمرجع سابق :وأبو السعود، رمضان 301.صمرجع سابق عبد الحليم عبد المجيد: الباري، رضاعبد  3

 .352.صالحيازه واحكامها مرجع سابق
 حسين: وقاسم، محمد 117.ص1996.الدار البيضاء.المركز الثقافي العربي.1.طالحيازه فقها  وقضاءا   العلي: العبودي، عبد  4 

والشهاوي،  432.صمرجع سابق :السعود، رمضانوابو  311.صمرجع سابق أحمد: وعابدين، محمد 385ص. مرجع سابق
 .127ص مرجع سابق. :ودباغ، الحسين 335.صمرجع سابق عبد الفتاح: قدري 

 خدمته على رصدا له عقار في مالكه يضعه الذي المنقول بالتخصيص عقارا المدني الأردني " يعتبرمن القانون  59الماده  5
 الارض" في ثابتا ويكون  واستغلاله

 يملكه عقار في صاحبه يضعه الذي المنقول بالتخصيص، عقارا يعتبر ذلك من القانون المدني المصري" ومع 82/2والماده .
 استغلاله" أو العقار هذا خدمة رصدا على ،

ر له، يعد عقاراً بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقا منه " 70ولقد عرفه مشروع القانون المدني الفلسطيني بالماده 
 ".رصداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله، ولو لم يكن متصلًا بالعقار اتصال قرار

 .432.صمرجع سابق :رمضانالسعود، وابو  311.صمرجع سابق أحمد: عابدين، محمد 6
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للعقار بل يكسبها مع العقار وتعامل  ةوذلك لأنها تابع(ح.م.س.م )التابعه له لا يطبق عليها قاعدة 
 1.معاملته من حيث مدة التقادم 

بحث لا انها تعامل معامله خاصه سيتم الحديث عنها في المإنها منقولات أما الثمار على الرغم من أ
 .نطباق قاعدة )ح.م.س.م(لا ةسيتم ايضاح الشروط اللازم القادم.

 :2ةلتطبيق قاعدة الحيازه في المنقول سند الملكي ةالشروط اللازم :ثانيا  

 وهذه الشروط هي: ،ن لتطبيق قاعدة )ح.م.س.م( العديد من الشروطإ
 ةالقانوني ةالحياز  :الشرط الأول

 ةً ن تكون حيازته لهذا المنقول مستجمعأ (ح.م.س.م)حتى يتملك الحائز المنقول وقف قاعدة  يشترط
 :والركن المعنوي 3 ،والمعنوي فالركن المادي يتمثل في وضع الحائز يده على المنقول ،المادي :للركنين

ذا كانت نيته التملك إلأنه  هوليس لحساب غير  ،يتمثل في نية الحائز بتملك هذا المنقول لحساب نفسه
لا يمكن بموجبها تملك المنقول وفق قاعدة  ة  العرضي ة  والحياز  ةً عرضي ة  تصبح الحياز  هلحساب غير 

بنص القانون وعلى من  ة  مفترض ة  اصلي ة  ن حيازة الحائز للمنقول هي حياز أوالأصل  (ح.م.س.م)
  4.ثبات ذلكإ ةيدعي عرضية الحياز 

كثر العيوب تحققاً في حيازة أن عيب الخفاء هو أمن العيوب و  ةً خالي ةً قانوني ةان تكون الحياز ويجب 
المتقطعه لا مجال  ةما عيب الحياز أ،  5بالعقار خفائه مقارنةً إالمنقول وذلك لطبيعة المنقول وسهولة 

للحديث عنه في حيازة المنقول لأن حائز المنقول بمجرد وضع يده عليه يتملكه دون الحاجه لمضي 
 ةً مستمر  ة  لذلك يجب ان تكون الحياز  ةً معين ةً مده معينه على عكس العقار الذي يتطلب حيازته مد

 6 .ولا تنقطع ةطوال تلك المد
                                                           

 وما بعدها. 311.صالحيازه واحكامها مرجع سابق :، ياسينغانم 1
هذه الشروط هي ذات الشروط اللازمه لكسب ملكية العقار بالتقادم القصير وتم الحديث عنها فيه بشكل موسع لذلك تم ايرادها  2

 مختصر.في هذا المبحث بشكل 
 .302ص .مرجع سابق :عبد الحليم عبد المجيد الباري، رضاعبد  3
ابراهيم عبد  سكر، فرجو 334.صمرجع سابق عبد الفتاح: والشهاوي، قدري  439.صمرجع سابق :السعود، رمضانوابو  4

 .74.صمرجع سابق الله:
 .439.صمرجع سابق :السعود، رمضانوابو  5
 .213صمرجع سابق. :الدين، عكاز، حامد دناصوري، عز 6
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على ان  ون فالفقهاء متفق ةالتي تكسب الملكي ةبيعة الحياز نه حصل خلاف بين الفقهاء حول طألا إ
 ةالفعلي ةهل تعامل معاملة الحياز  ةالرمزي ةلكن الخلاف كان حول الحياز  ة،تكسب الملكي ةالفعلي ةالحياز 
أما الرأي  ةولا تكسب الملكي ةالفعلي ةنها لا تعتبر كالحياز إ : الرأي الأول قالانقسموا لرأيين ؟أم لا

لا في إ 1مدني مصري  954ة وذلك حسب نص الماد ةالفعلي ةمعاملة الحياز نها تعامل إ :الثاني قال
الوقت ومثال  نفسفي  ةً فعلي ةً قد تمت حيازته حياز  ةً رمزي ةً الذي تمت حيازته حياز  يءن الشأحالة 
ذاتها  ةستلم البضاعخر اذا باع غير المالك البضائع لشخصين شخص استلم المستندات والآإذلك 

 ةالرمزي ةقوى من الحياز أ ةالفعلي ةوذلك لأن الحياز  (ح.م.س.م)خير فقط التمسك بقاعدة فهنا يحق للأ
ذا كانت إو  بشكل صريح ، ةعلى هذه الحالمن القانون المدني المصري   954/2 ةوقد نصت الماد2

 (ح.م.س.م)نها لا قيمة لها ولا يحق للحائز التمسك بملكية المنقول وفق قاعدة إف ةً حكمي ة  الحياز 
 3 .وطلب من البائع ان يحوزه لحسابه ،ومثال ذلك حالة قيام شخص بشراء منقول من غير مالكه

 ة:الني الثاني: حسنالشرط 
على  4من القانون المدني المصري  976والمادة ردني القانون المدني الأ من 1189/1نصت الماده 

عمال لا اً ساسيأ اً همية هذا الشرط في كونه شرطأ شرط حسن النيه بشكل صريح وذلك للتأكيد على 
بأنه يتعامل مع المالك فهذا الأعتقاد كفيل ويقصد بهذا الشرط هو اعتقاد الحائز  ح.م.س.م()قاعدة 

                                                           
 .314ص .مرجع سابق أحمد: عابدين، محمد 1

 المودعة أو النقل أمين إلى بها المعهود البضائع عن المعطاة لسنداتا تسليم-1من القانون المدني المصري "954نص الماده 
 وكان ذاتها ةالبضاع أخر وتسلم المستندات شخص هذه تسلم إذا انه على-2 .ذاتها البضائع تسليم مقام يقوم المخازن  فى

 البضاعه". تسلم لمن تكون  الأفضلية النية فإن حسن كلاهما
إلى أمين النقل أو  السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها تسليم-1من مشروع قانون المدني الفلسطيني "  1076والماده  

هذه المستندات وتسلم آخر البضاعة ذاتها وكان  إذا تسلم شخص-2 .المودعة في المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها
 ".كلاهما حسن النية فالأفضلية لمن تسلم البضاعة

 .439.صمرجع سابق :السعود، رمضانابو  2
 .339.صمرجع سابق عبد الفتاح: الشهاوي، قدري  3
 أو منقول على حقاً عينياً  أو منقولاً  حاز من على الملك دعوى  تسمع من القانون المدني الأردني "لا 1189/1نص الماده  4

 "نية وحسن صحيح الى سبب تستند حيازته وكانت لحامله سندا
 صبحيفإنه  لحامله سندا أو منقول على عينياً  حقاً  أو منقولاً  صحيح بسبب حاز من القانون المدني المصري " من 976والماده 
 حيازته " وقت النية حسن كان إذا له مالكا

مله من حاز بسبب صحيح منقولًا أو حقاً عينياً على منقول أو سنداً لحامن مشروع قانون المدني الفلسطيني"  1099والماده 
 ".وقت حيازته حسن النيةفانه يصبح مالكاً له إذا كان 
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ي شك يتوارد أعن خطأ جسيم و  ئاً عتقاد ناشلا يكون هذا الاأبأن يدلل على حسن نية الحائز بشرط 
 1.ةتنتفي حسن الني اً نه من يتعامل معه ليس مالكأفي ذهن الحائز 

التي يستفاد  2ردنيمن القانون المدني الأ 1175/2 ةوالماد،من القانون المدني المصري  976 ادةالم
وليس وقت تلقي الحق دون اعتبار  ةمنها بشكل ضمني ان وقت توافر حسن النيه هو وقت بدء الحياز 

 ةولكن عند بدء الحياز  ة قبل  بدء الحيازة،ذا كان حسن النيإف ةلحسن نية السابق على بدء الحياز 
المادة من مصري و من القانون المدني ال 976/3 ادة، والم 3 ةالني يءفهنا يعتبر س ةالني يءصبح سأ

ومن يدعي خلاف ذلك عليه  على ان حسن النيه مفترض   انصت 1189/24القانون المدني الأردني 
 ةالتقديري ةوالقاضي له السلط ة  مادي ة  ثبات لأنه واقعثباته بكافة طرق الإإويحق له  ،ثبات ما ادعاهإ

  5.من عدمه بناء على ظروف وملابسات الدعوى  ةفي تقدير توافر حسن الني
 :الصحيح الثالث: السببالشرط 

هذا الشرط يؤكد على ان الحائز حصل و  ،إلى سبب صحيح ةً حيازة الحائز مستنديشترط ان تكون 
وهنالك عدة شروط للسبب الصحيح  ،وليس عن طريق الغصب والاعتداء ة  قانوني ة  يقعلى المنقول بطر 

ان يكون التصرف قد صدر من غير مالك المنقول سواء كان السبب في عدم ملكيته  :ولفالشرط الأ
نه مالكه ولكن زالت ملكيته بأثر رجعي لسبب ما،ففي حالة ان أو أمالك للمنقول  انه بالاصل غير

والمتصرف  مالكطرفين الما بين ال ةالقانوني ةالعلاق صبح تالتصرف القانوني صدر من المالك فهنا 
ذا لم إاذا لم يتملك المنقول لسبب ما ومثال ذلك  (ح.م.س.م)ليه فلا يحق للأخير الاحتجاج بقاعدة إ

وتم فسخه فلا  ،وقام البائع )المتصرف( بطلب فسخ العقد ،يقم المشتري )المتصرف اليه(بدفع الثمن

                                                           
مرجع  :وسعد، نبيل 440ص .مرجع سابق :وأبو السعود، رمضان 343ص .مرجع سابق عبد الفتاح: الشهاوي، قدري  1

 .76ص .مرجع سابق ابراهيم عبد الله: وسكر، فرج 548.صسابق
 دليل يقم لم ما كسبها وقت بها بدأت التي بصفتها محتفظة الحيازة من القانون المدني الأردني " تبقى 1175/2نص الماده  2

 ".ذلك عكس على
 .80ص .سابقمرجع  ابراهيم عبد الله: سكر، فرجو 440.صمرجع سابق :السعود، رمضانأبو  3
 على الدليل لم ما النية وحسن الصحيح السبب وجود على قرينة ذاتها فى من القانون المدني المصري "الحيازة 976/3الماده  4

 .ذلك" غير يثبت لم ما الملكية على قرينة بذاتها الحيازة من القانون المدني الأردني "وتقوم 1189/2ذلك" والماده  عكس
لحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم  من مشروع قانون المدني الفلسطيني " 1099/3والماده 

 ".يقم الدليل على خلاف ذلك
 .303.صمرجع سابق :عبد الحليم عبد المجيد الباري، رضاعبد  5
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وذلك لأن  (ح.م.س.م)ولا يحق له تملكه وفق قاعدة  ،يحق للمشتري التمسك بأن المنقول بحوزته
 1 ة.العقد وليس الحياز  بينهمساس التملك ما أ

أو الحق العيني ولا يمنعه من نقل  ةللملكي "ان يكون التصرف ما بين الطرفين ناقلاً  :الشرط الثاني
نه صدر من غير مالك" فهنا ليس التصرف القانوني ما بين الطرفين هو الذي نقل أسوى  ةالملكي
من يحتج بقاعدة ان يكون والشرط الثالث  2التي قامت بهذا الدور ةالقانوني ة  نما الحياز إ ةالملكي

 3.سبب الصحيحالما الوقائع الماديه كالميراث لا تدخل ضمن أخاص  خلف   ح.م.س.م()
وذلك  (ح.م.س.م)فراد نص خاص لتعريف السبب الصحيح في قاعدة إفضل قيام المشرع بكان الأ

لاختلاف السبب الصحيح في العقار عن السبب الصحيح في حيازة المنقول وذلك لأنه في العقار 
 فيه، وفيلصحيح على خلاف المنقول الذي لا يتم تسجيل السبب الصحيح يجب تسجيل السبب ا

ما في المنقول فالسبب الصحيح أثباته إبل يجب على الحائز  العقار السبب الصحيح غير مفترض  
مفترض فحيازة الحائز للمنقول تدلل على وجود السبب الصحيح وعلى من يدعي عدم توافره عبء 

 4.ثباتهإ

 في المنقول سند الملكيه: ةقاعدة الحياز  أثرثالثا : 

القانون من  976/1/2 ةالمادثار فبالرجوع إلى نص آتطبيقها ينتج عنه عدة  (ح.م.س.م)ن قاعدة إ
 .مسقط    ثر  أو  ثر مكسب  أ ةلتطبيق القاعد نثريأ نرى هنالك 5المصري  المدني

 ثر المكسب:الأ-1

                                                           
 بعدها.وما  91.صمرجع سابق ابراهيم عبد الله: سكر، فرج 1
 .1089ص مرجع سابق. الرزاق أحمد: السنهوري، عبد 2
 .500ص .مرجع سابقالمنعم:  الصده، عبد 3
.الدار العلميه الدوليه ودار الثقافه للنشر 1.طلفرق بين الحيازه والضمان في كسب ملكيها سليمان: احمد، محمد 4

 442.صمرجع سابق :السعود، رمضانوابو  342.صمرجع سابق عبد الفتاح: والشهاوي، قدري  117. ص2001والتوزيع.
 .88.صمرجع سابق ابراهيم عبد الله: وسكر، فرج

 لحامله سندا أو منقول عينياً على حقاً  أومنقولًا  صحيح بسبب حاز من القانون المدني المصري " من 976/1/2نص الماده 5
 فى الحائز لدى توفر قد الصحيح والسبب النية حسن كان فإذا-2 .حيازته وقت النية حسن كان إذا له مالكا يصبح فإنه

 منها" خالصة الملكية يكسب فإنه ،العينية والقيود التكاليف خالياً من الشيء اعتباره
حامله من حاز بسبب صحيح منقولًا أو حقاً عينياً على منقول أو سنداً لمن مشروع قانون مدني الفلسطيني "  1099/1/2والماده

لنية والسبب الصحيح قد توافرا لدى الحائز في اعتباره اإذا كان حسن -2 .كان حسن النية وقت حيازتهفانه يصبح مالكاً له إذا 
 .الشيء خالياً من التكاليف والقيود العينية، فانه يكسب الملكية خالصة منها"
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لا مجال  ةومجلة الأحكام العدلي ،أما القانون المدني الأردني ،المكسب محله بالقانون المدني المصري 
لوجود هذا الأثر لأن مرور الزمن يترتب عليه عدم سماع دعوى المدعي في مواجهة المدعى عليه 

ضافه بالإ يحق للحائز التمسك بملكية المنقول (ح.م.س.م)ويقصد به في حالة توافر شروط قاعدة 
صلي دعوى يطالب للحائز الحمايه من المالك الأصلي فإذا رفع المالك الأن هذه القاعده توفر ألى إ

لا تحمي الحائز فقط  يضاً أو  (ح.م.س.م)بقاعدة  اً فيحق له رد الدعوى متمسكفيها الحائز بالمنقول 
للغير على المنقول ففي هذه الحاله يستطيع ان  ي اعتداء  أمن دعاوى المالك الأصلي بل تحميه من 

 1 .سترداد في مواجهة من يعتدي على المنقول شأنه شأن المالك الأصلييرفع دعوى ا
المتصرف –على الحائز  ةلا تمنع المتصرف أو دائنيه من رفع دعاوى شخصي ةلا ان هذه القاعدإ

فمثال ذلك ان العقد ما بين الطرفين  (ح.م.س.م)يحق للاخير دفع هذه الدعاوى وفق قاعدة  ولا-اليه
أي ان قاعدة  (ح.م.س.م)وتقرر بطلانه فلا يحق للحائز التمسك بملكية منقول وفق قاعدة  ،باطل  

  2.لا تحمي الحائز من العيب الموجود في السند الذي يبرم بينه وبين المتصرف (ح.م.س.م)
ما بين المالك الحقيقي للمنقول والمتصرف فلا يحق له رفع هذه الدعوى على  ةوجود دعوى شخصيف

بموجب العلاقه ما بينه وبين المتصرف  (ح.م.س.م)وذلك لأنه كسب ملكية المنقول وفق قاعدة الحائز 
مكانية التنفيذ إوليس بينه وبين المالك ويبقى للمالك خيار مطالبة المتصرف بالتعويض وذلك لعدم 

وقام المشتري ببيع المنقول ل   البائع( ب)بشراء المنقول من  مشتر  ( أ )العيني ومثال ذلك هو قيام 
بالرجوع  ) أ(ول ما بينهم باطل فهنا يبطل العقد بينهما لكن لا يحق لن العقد الأأ بين لاحقاً ثم ت (ج)

 3.قد توافرت (ح.م.س.م)ن شروط قاعدة وذلك لأ ،ومطالبته بالمنقول (ج)على 

                                                           
الحيازه  :ياسين، غانم 304.صمرجع سابق عبد الحليم عبد المجيد: وعبد الباري، رضا 549.صمرجع سابق :سعد، نبيل 1

مرجع  عبد الفتاح: الشهاوي، قدري و 124.صمرجع سابق ابراهيم عبد الله: وسكر، فرج 373.صسابق واحكامها مرجع
 .345ص .سابق

 .مرجع سابق عبد الفتاح: الشهاوي، قدري و 549.صمرجع سابق :سعد، نبيلو 133صمرجع سابق. :دباغ، الحسين 2
 .346ص

مرجع  ابراهيم عبد الله: سكر، فرجو 133صمرجع سابق. :دباغ، الحسينو 346.صمرجع سابق عبد الفتاح: الشهاوي، قدري  3
 .125ص .سابق
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بالمنقول ما  ةالأصلي المطالبنه يحق للمالك إف (ح.م.س.م)عمال قاعدةلإ زمهعدم توافر الشروط اللآ
 والمنقول دون لم يكن قد تملكه عن طريق التقادم الطويل وذلك لأن التقادم الطويل يسري على العقار 

 1 .نيةو سوء أاشتراط حسن 
 ثر المسقط:الأ-2

ن القانون الأردني لم ألا إثر المسقط على الأ 2من القانون المدني المصري  976/2 ةنصت الماد
ن يستلم الحائز المنقول من أثر ويقصد بهذا الأ المصري،ينص عليه مثلما فعل القانون المدني 

رتب هذه القيود مالكه  التبعية سواء ةوالحقوق العيني ةمن التكاليف والقيود العيني اً المتصرف خالي
يب حق رهن على المنقول فانتقاله ومثال ذلك حالة قيام المالك بترت 3و المتصرف ذاتهأالحقيقي 

 4.ن بشرط عدم علمه بوجود هذا الشرطمن حق الره اً فهنا ينتقل خالي (ح.م.س.م)للحائز وفق قاعدة 
التقادم المكسب أي لا توجد في حالة حيازة العقار ب (ح.م.س.م)فردت لقاعدة أ ةوالأثر المسقط خاصي

ملكية العقار مثقلًا بكافة القيود العينيه المترتبه قبل بدء سريان ن الحائز يكسب ففي هذه الحاله فإ
لا إنها لا تنقضي إكالرهن ف ةالتبعي ةما الحقوق العينيأالتقادم ما لم تكن قد سقطت بالتقادم المسقط 

 5 .بانقضاء الدين الذي ضمنت الوفاء به
ببيع -غير المالك–ثر المكسب والمسقط معاً وهذا هو الغالب فمثلًا قيام المتصرف وقد يحدث الأ

ليه بذلك إبحق عيني تبعي ولا يعلم المتصرف  مثقلاً المنقول  وكان-حائز–ليه إالمنقول للمتصرف 
، وقد يتحقق الأثر المكسب لوحده وذلك  6ية قيود وتكاليف عينيه أمن  اً فيكسب ملكية المنقول خالي

وقد يتحقق الأثر المسقط ،  ةبأي تكاليف أو قيود أو حقوق عيني حالة ان المنقول لم يكن مثقلاً  في
  ة.عيني أو حقوق   بأي تكاليف أو قيود   وذلك في حالة ان المنقول لم يكن مثقلاً  ،دون الأثر المكسب

                                                           
ابراهيم عبد  وسكر، فرجوما بعدها 132صمرجع سابق. :دباغ، الحسينو 345.صمرجع سابق عبد الفتاح: الشهاوي، قدري  1

 .125.صمرجع سابق الله:
 اعتباره فى الحائز الذى توقر قد الصحيح والسبب النية حسن كان المصري "فإذامن القانون المدني  976/2نص الماده 2

 منها". خالصة الملكية بكسب فإنه ،العينية والقيود من التكاليف خاليا الشيء
 .318.صمرجع سابق حسين: القاسم، محمد 3
 .305.صمرجع سابق عبد الحليم عبد المجيد: الباري، رضاعبد   4 
 .123ص .مرجع سابق ابراهيم عبد الله: سكر، فرج  5
 .550ص .مرجع سابق :وسعد، نبيل 127.صمرجع سابق شكري: سرور، محمد  6
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لا إبيعه للمشتري ن مالك المنقول قام بأثر المكسب وذلك في حالة ثر المسقط دون الأوقد يتحقق الأ
الثالث لا يعلم  ثالث والشخصان المشتري لم يقم بالوفاء بالثمن وقام ببيع هذا المنقول إلى شخص 

ية أمن  ةً لعدم دفع المشتري الثمن فهنا تنتقل ملكية المنقول للمشتري خاليبامتياز البائع على المنقول 
 1 .ويعود البائع على المشتري الأول ويطالبه بالثمن أو بالتعويض ة ،تكاليف وحقوق عيني

ردني من القانون المدني الأ 487/1 ةمن القانون المدني المصري والماد 430/1 ةولقد نصت الماد
على حالة قيام الطرفين البائع والمشتري بالاتفاق على وضع شرط بالعقد بأن البائع سيحتفظ بملكية 2

ن وجود مثل هذا الشرط لا يمنع المشتري من التصرف في ألا إفاء بكامل الثمن المبيع لحين الو 
ن أبهذا الشرط لكن على فرض  اً ليه المشتري عالمإالمبيع المنقول ولكن يجب ان يكون من تصرف 

 ةمكانية العلم وكان حسن النيإليه المشتري لم يكن يعلم بهذا الشرط ولم تتوافر لديه إمن تصرف 
ومطالبته  ةفي مواجهة البائع الأصلي ولا يحق للاخير العوده علي (ح.م.س.م)بقاعدة  سكفيحق له التم

ثبات انه كان يعلم بوجود مثل هذا الشرط إثبات سوء نيته أي إلا في حالة استطاع إباعادة المنقول 
فقط التكاليف لا تسقط  (ح.م.س.م)،ويستنتج من ذلك ان قاعدة  3فهنا يحق له استعادة المنقول

مثل الشرط المانع من التصرف فوجود مثل  ةيضاً  القيود العينيأنما تسقط إ ةالتبعي ةوالحقوق العيني
من وضع الشرط في مواجهته إلى شخص ثالث وكان حسن  يءهذا الشرط ومع ذلك تصرف بالش

  4.في مواجهة من تقرر المنع لمصلحته (ح.م.س.م)النيه فيحق له الاحتجاج بقاعدة 

                                                           
مرجع  :وسعد، نبيل 397.ص1995بدون طبعه. .الوجيز في الحقوق العينيه الأصليه أحكامها ومصادرها :رسلان، نبيله 1

 .550.صسابق
 إلى الملكية نقل يكون  أن يشترط أن للبائع جاز ،الثمن مؤجل البيع كان "إذامن القانون المدني المصري 430/1نص الماده 2

  .المبيع" تسليم تم ولو كله الثمن استيفاء على موقوفا المشتري 
 ىال الملكية نقل تعليق يشترط ان مقسطا او مؤجلا الثمن كان اذا للبائع يجوز1- من قانون المدني الأردني 487/1والماده

 " .المبيع تسليم تم ولو الثمن جميع يؤدي حتى المشتري 
إلى  إذا كان البيع مؤجل الثمن جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكيةمن مشروع قانون مدني الفلسطيني "1/ 451والماده

 .المشتري موقوفاً على استيفاء الثمن كله ولو تسلم المبيع"
 .221.صمرجع سابق :الدين، عكاز، حامد دناصوري، عز 3
 305.صمرجع سابق عبد الحليم عبد المجيد: الباري، رضاعبد  4
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ثر المسقط نص القانون المدني المصري عليها في المواد الأعلى  ةوهناك العديد من التطبيقات التشريعي
ردني في المواد ونص القانون المدني الأ ،1145و 1144/2و 5/ 1143/2و 1133/1و 1118/2
 1 .1442/2و 1440و1444/1و 1427/1

 
 

                                                           
 فى بحقه يتمسك أن النية حسن كان إذا للمرتهن خاص يكون  " ويوجه1118/2نصوص القانون المدني المصري على التوالي  1

 يتمسك بالحق أن النية حسن حائز لكل أخرى  جهة من يجوز كما المرهون  الشيء فى التصرف يملك لا الراهن كان ولو الرهن
 الرهن " لتاريخ لاحقا ذلك كان ولو المرهون  الشيء على كسبه الذي

 " نية بحسن المنقول حاز من على الامتياز بحق يحتج لا " 1/ 1133
 بقي ولم منه علم غير أو على المؤجر معارضة من الرغم على المؤجرة العين من بالامتياز المثقلة الأموال نقلت وإذا " 1143/5

 بهكس الذي بالحق ذلك يضر أن دون  نقلت التى الأموال قائما على الامتياز بقي ،الممتازة الحقوق  لضمان كافية أمول العين فى
 مؤجرال أوقع إذا نقلها يوم من سنوات ثلاث لمدة الغير بحق أضر ولو قائما الامتياز ، ويبقىالأموال هذه على النية الحسن غير

 على مزاد فى أو عام فى سوق  النية حسن مشتري  إلى الأموال هذه بيعت إذا ذلك ومع .القانوني الميعاد فى استحقاقيا عليها حجزا
 هذا المشترى"  إلى الثمن يرد أن المؤجر على وجب ،مثلها فى يتجر ممن أو
 عنده إدخالها وقتيعلم  كان الفندق صاحب يثبت لم إذا للنزيل مملوكة غير كانت ولو الأمتعة على الامتياز "ويقع 1144/2و

 مادام فندقه من الأمتعة نقل يعارض فى أن ولصاحب الفندق .ضائعة أو مسروقة الأمتعة تلك تكون  ألا بشرط عليها الغير بحق
 ق بالحقو  إخلال دون  عليها قائما يبقى الامتياز حق فإن ،علمه دون  او رغم معارضته الأمتعة نقلت فإذا .كاملا حقه يستوف لم

 نية" بحسنالغير  كسبها
 بيعالم مادام قائما الامتياز ويبقىالمبيع  الشيء على امتياز له يكون  وملحقاته الثمن من المنقول لبائع يستحق ما " 1145و 

 ".التجارية بالمواد الخاصة الأحكام مراعاة مع ،نية الغير بحسن كسبها التى بالحقوق  إخلال دون  وهذا .بذاتيته محتفظا
 النية" حسن كان إذا المنقول حائز حقوق  على الامتياز يؤثر " لا1427/1المدني الأردني نصوص مواد القانون 

 بالحقوق  لاخلا وذلك دون  بذاتيته محتفظا المنقول دام ما الامتياز هذا ويبقى وملحقاته بالثمن عليه امتياز المنقول لبائع "1444/1
 المتقدمة الحقوق  تيازالام هذا ويلي-2 .التجارية بالمواد الخاصة الاحكام مراعاة ومع الغير من النية حسن كان من اكتسبها التي

 ."الفندق في او المؤجرة العين في وضع المنقول عند علمهما ثبت وإذا الفندق وصاحب المؤجر حق في ويسري  منقول على والواقعة
 أموال نالعي يبق في ولم علمه بغير أو رغبته بغير المؤجرة العين من نقلت إذا بالامتياز المثقلة الاموال تتبع حق "للمؤجر 1440

 لأموالا على الامتياز قائماً  ويبقى الأموال هذه على الغير من النية حسني بحقوق  اخلال دون  وذلك الممتازة الحقوق  لضمان كافية
 يختار  من يوماً  خلال ثلاثين في حجزاً  عليها المؤجر اوقع إذا نقلها يوم من سنوات ثلاث لمدة الغير بحق أضر ولو نقلت التي
 على وجب مثلها في ممن يتجر أو علني مزاد في أو عام سوق  في النية حسن مشتر الى الاموال هذه بيعت إذا ذلك ومع ،النقل

 .الثمن الى المشتري  يرد ان المؤجر
 ه"عند ادخالها وقت يعلم كان الفندق صاحب ان يثبت لم للنزيل إذا مملوكة غير كانت ولو الامتعة على الامتياز ويقع“ 1442/2

 ممادا فندقه من الامتعة نقل في يعارض ان الفندق ولصاحب ،ضائعة او مسروقة الامتعة تلك تكون  لا ان بشرط عليها الغير بحق
 اخلال دون  عليها قائما يبقى الامتياز حق فان ،علمه دون  او معارضته رغم الامتعة نقلت فاذا كاملا، حقه يستوف لم

 ".الاموال هذه على نية بحسن الغير كسبها التي بالحقوق 
ما و لمبالغ المستحقة لصاحب النزل في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة " ا1294نصوص مواد مشروع قانون مدني الفلسطيني 

انت تياز على الأمتعة ولو كيقع الام 2.صرف لحسابه، يكون لها امتياز على الأمتعة التي أحضرها النزيل في النزل أو ملحقاته
ة غير مملوكة للنزيل إذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألا تكون هذه الأمتع

 .مسروقة أو ضائعة"
أن  كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء، جاز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه، أصبحإذا "1276مادة 

احد، و يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاً له، ويرد الباقي إلى الراهن، هذا إذا كان المستحق له والدين المرهون من جنس 
 ملكه بقيمته لاستيفاء حقه"وإلا جاز له أن يطلب بيع الدين المرهون أو ت

م المبيع يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على الشيء المبيع، ويبقى الامتياز قائما ما دا مادة "ما1296
يكون هذا -2 .محتفظاً بذاتيته، وذلك دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية

نزل إذا الامتياز تالياً في المرتبة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز الواقعة على منقول، إلا أنه يسري في حق المؤجر وصاحب ال
 ".أثبت البائع أنهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤجرة أو النزل
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 :ةفي المنقول سند الملكي ةعلى قاعدة الحياز  الثالث: الاستثناءالفرع  

وهذا الاستثناء هو حالة كان  ورد عليها القانون استثناءً أبل  ةً لم تكن مطلق (ح.م.س.م)ن قاعدة إ
يجاد مثل هذا إن رغبة المشرع في أو  (ح.م.س.م)فلا تطبق عليه قاعدة  اً و ضائعأ اً المنقول مسروق

فحمى مصلحة المالك  ومصلحة الحائز الاستثناء هو محاولة التوفيق بين مصلحة المالك الاصلي
وحمى  ،و الضائع من الحائزألمنقول المسروق اعطائه الحق في رفع دعوى استرداد إ الأصلي في 

ولقد نصت التي يحق فيها للمالك الأصلي الرجوع عليه  ةبتحديد المد ةمصلحة الحائز حسن الني
   1.من القانون المدني المصري  977 ةردني والمادمن القانون المدني الأ 1190 ةالماد

والضياع  ةإلى تعريف السرق ةسيتم التطرق في البداي ةثار آعمال الاستثناء و إ وقبل التطرق إلى شروط 
لغة"  ةوعرف المعجم الوسيط السرق ،والمغصوبلمعرفة المقصود بالمال المسروق والضائع والغصب 

ردني ولقد عرف قانون العقوبات الأ2مثله خفيه "أخذ مال معين المقدار غير مملوك للأخذ من حرز 
السرقه"اخذ مال الغير المنقول دون رضاه"  399 ةبالماد 19603لسنة  16المطبق في فلسطين رقم 

  ."مملوكاً لغيره فهو سارق  كل من اختلس منقولاً  " 311 ةبالماد 5ولقد عرفه قانون العقوبات المصري 4
والضياع  ةالقانون الأردني لم يقصر الاستثناء على السرق يضاً وذلك لأنأوسيتم تعريف الغصب 

ب   ،ضاف حالة الغصبأمثلما فعل المشرع المصري بل  ويعرف المعجم الوسيط الغصب لغه"غ ص 
                                                           

 أو سوق  فى نية بحسن اشتراه  قد حيازته فى الضائع أو المسروق  الشيء يوجد من كان مدني مصري" فإذا 977نص الماده  1
 دفعه " الذي له الثمن يجعل أن الشيء هذا يسترد ممن يطلب أن له فإن ،مثله فى يتجر ممن اشتراه  أو على مزاد

 إذا ملهلحا السند أو المنقول لمالك يجوز السابقة المادة أحكام من استثناء "-1من القانون المدني الأردني  1190والماده 
 غصبه او سرقته او فقده تاريخ من سنوات ثلاث خلال نية بحسن حازه ممن يسترده ان او غصب منه سرق  او فقده قد كان

 قد حيازته في المغصوب او الضائع او المسروق  الشيء يوجد من كان فاذا-2 .المغصوب المنقول احكام الرد على وتسري 
 يعجل ان الشيء هذا يسترد ممن يطلب ان له فان مثله في يتجر ممن او اشتراه  علني مزاد في او سوق  في نية بحسن اشتراه 

 ".دفعه الذي الثمن له
ترده جوز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا فقده أو سرق منه، أن يس"ي من مشروع قانون مدني الفلسطيتي 1100ونص الماده

فإذا كان من يوجد الشيء المسروق أو  .سنوات من وقت الضياع أو السرقةممن يكون حائزا له بحسن نية وذلك خلال ثلاث 
د الضائع في حيازته قد اشتراه بحسن نية في سوق أو مزاد علني أو اشتراه ممن يتجر في مثله، فان له أن يطلب ممن يستر 

 هذا الشيء أن يعجل له الثمن الذي دفعه"
 .428. ص2004الدوليه..مكتبة الشروق 4.ط1مجلدالمعجم الوسيط. :مجمع اللغه العربيه  2
تاريخ  1487والمنشور في الجريدة الرسمية رقم  1960لسنة  16المطبق في فلسطين رقم  قانون العقوبات الأردني 3

1/1/1960. 
 مملوكاً منه" كل من اخذ مالًا منقولاً  322السرقه بنص الماده  2003ولقد عرف مشروع قانون العقوبات الفلسطيني لسنة   4

 للغير دون رضاه وبنية تملكه فهو سارق".
 .1937لسنة  58رقم  قانون العقوبات المصري  5
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 ة،وعرفت مجلة الأحكام العدلي1اخذه قهراً ويقال غصبه ماله ،وغصب منه ماله "غ صْباً -الشيء
ويقصد به"اخذ مال احد وضبطه بدون اذنه ويقال للأخذ غاصب والمال  881 ةالغصب بالماد

للغير  على مال مملوك   ةحد بالسيطر أالمضبوط مغصوب ولصاحبه مغصوب منه " ويقصد به قيام 
ساليب العنف والقوه والتهديد ولا يحق للغاصب ولا لمن تلقى منه الحق حتى لو كان حسن أباستخدام 

خذ المال فيه جهاراً أبأن الأول يتم  ةويتميز الغصب عن السرق 2(ح.م.س.م)عدة أن يتمسك بقا ةالني
 3.ستتارعلى وجه الا ةأما السرقه فيقوم السارق بأخذ المال خفي ةباستخدام القو 

يقصد بها فقدان المنقول من يد صاحبه واما يكون سبب  ةمادي هما الضياع فيعرف على انه واقعأ
كالحروب والزلازل  ةالقاهر  ةرادي كالقو إرادته كأهماله أو تقصيره وأما يكون سبب الفقدان غير إالفقدان ب
بل يترتب عليه بتسليمه لصاحبه  يء،والأصل انه لا يوجد التزام قانوني على من وجد الش 4والبراكين

ب عليه خطأ والتي تقوم بتسليمه لصاحبها وعدم قيامه بذلك يترت ةالتزام بتسليمه للجهات المختص
  5.النيه شأنه شأن السارق  يءويعتبر س

 والمسروق:شروط استرداد المنقول الضائع  :ولا  أ
حيازته لسبب صحيح فإنه يتملك المنقول في في  اً ومستند ةالأصل في حالة كان الحائز حسن الني

 977حددت مواد  ضائعاً، ولقدو أ اً لا في حالة كان المنقول مسروقإ (ح.م.س.م)الحال وفق قاعدة 
 القانون المدني الأردني شروط اعمال هذا الأستثناء: من 1190من القانون المصري و

تثناء فإذا سرق وهذا شرط جوهري لأعمال هذا الأس اً عأو ضائ اً ن يكون المنقول مسروقأ :الشرط الأول
يعاقب عليها أم معفى  ةوسواء من قام بالسرق أم مجهولاً  اً المنقول أو ضاع سواء كان السارق معلوم

ولكنه حصل خلاف من الذي يحق له  نه يحق لمالك المنقول استرداده من الحائز ،إمن العقاب ف
يده عليه البعض  اً المالك الأصلي للمنقول أم من كان واضعلمطالبته بالمنقول  على الحائز  ةالعود

                                                           
 .653ص المعجم الوسيط مرجع سابق. :مجمع اللغه العربيه 1
 بعدها.وما  148.صمرجع سابق ابراهيم عبد الله: سكر، فرج 2
 .9. ص2010الأسلاميه.غزه..الجامعه الفقه الأسلاميأحكام الغصب وصوره المعاصره في  عبد الله رباح: ورش، جمعه  3
مرجع  احمد: وعابدين، محمد 117صمرجع سابق. احمد: والأحمد، سليمان 138.مرجع سابق :دباغ، الحسين 4

 .148ص .مرجع سابق ابراهيم عبد الله: سكر، فرج 319صسابق.
 .287ص .الحيازه واحكامها مرجع سابق :غانم، ياسين 5
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ى الحائز سوى المالك الحقيقي الضائع عل أولمسروق اقال انه لا يحق رفع دعوى استرداد المنقول 
أما الرأي الثاني كان توجهه انه يحق لمن استثناء والاستثناء لا يتوسع فيه  ةللمنقول لأن هذه القاعد

والاتجاه الأول هو اتجاه المشرع الأردني  1كان المنقول تحت يده رفع دعوى استرداد على الحائز ،
 .والمصري 

 ق  أي ان الحائز الذي تلقى المنقول من المتصرف فيه لا يعلم بأنه مسرو  ةحسن الني :الشرط الثاني
 ةمدمعينه وتحديد هذه ال ة  ففي هذه الحاله يحق لمالك المنقول الرجوع عليه لكن خلال مد و ضائع  أ

ئز التي يحق للمالك الرجوع فيها على الحا ةن المدأما بين مصلحة الطرفين حيث  ةكنوع من الموازن
  .ي وقتأسنوات ولم يترك الحق له بالرجوع في  ثلاثقانون بحددها ال

أي يعلم بأن المنقول الذي قام بشرائه مسروق أو ضائع فهنا يحق للمالك  ةالني يءحائز سالذا كان إ
سنه وتملكه عن طريق التقادم الطويل  ةخمس عشر الرجوع عليه في أي وقت ما لم تكن مرت مده 

 ةا بما انه لا يحق للمالك رفع دعوى استرداد المنقول فيحق له العودففي حالة تحقق هذا الفرض وهن
 2.صلاً أعلى السارق أو من عثر عليه ومطالبته بالتعويض ما لم تكن دعوى التعويض قد سقطت 

ويجب على المالك حتى يقوم باسترداد المال المسروق أو الضائع أولًا ان يقوم برفع دعوى ويثبت 
ثباتها بكافة طرق إيجوز  ةحدوثهما وكلاهما وقائع مادي والضياع، وتاريخمن خلالها واقعة السرقه 

 ،أو الضياع ةسنوات التي يحق له فيها رفع الدعوى تكون من تاريخ السرق ثلاثن مدة الأثبات و الإ
حتى لو لم يكن يعلم المالك بسرقة منقوله أو ضياعه ومدة ة وليس من تاريخ حيازة الحائز حسن الني

 3.و انقطاعأسنوات مدة سقوط لا يرد عليها وقف ثلاث ال
المنقول دون أن يعوض الحائز  فإذا اثبتت واقعة الضياع وصدر الحكم لصالحه فيحق له استرداد

حائز سوى الرجوع على من المام أولا يكون -لا ما استثناه القانون بنص خاصا–عن هذا الاسترداد 
 4 اً.تلقى منه الحق ومطالبته بالتعويض هذا الفرض في حالة كان المنقول موجود

                                                           
 وما بعدها وهذا أيضاً هو اتجاه مشروع القانون المدني الفلسطيني.  1159.صمرجع سابق الرزاق أحمد: عبدالسنهوري،  1
مرجع  ابراهيم عبد الله: وسكر، فرج 139.مرجع سابق :ودباغ، الحسين 355صمرجع سابق. عبد الفتاح: الشهاوي، قدري  2

 .434ص .مرجع سابق :انالسعود، رمضوابو  156.صسابق
 وما بعدها.  158.صمرجع سابق ابراهيم عبد الله: وسكر، فرجوما بعدها  158.صمرجع سابق حسين: محمدقاسم،  3
 .160ص .مرجع سابق ابراهيم عبد الله: سكر، فرج 4
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ذا ادى التغيير إولكن قام الحائز بالتعديل عليه فيحق للمالك استرداده و  اً وفي حالة كان المنقول موجود
ذا كان المنقول من المنقولات التي تستهلك إما أ فيقوم بتعويض الحائز عنها يءالشإلى زيادة قيمة 

فلا يحق له الرجوع على  اً المنقولبالاستعمال وجاء المالك وطالب بالمنقول وكان الحائز مستهلك
 لاإعلى الحائز  ةبعدم جواز العود اً كان صريح ةبقية المنقول وذلك لأن نص الماد ةالحائز حسن الني

على السارق أو على من عثر  ةمام مالك المنقول سوى العودأذا كان المنقول عيناً وهنا لا يكون إ
 1 .ومطالبته بالتعويض يءعلى الش

ودعوى مام القاضي المدني  أين دعوى استرداد رفعها على الحائز توفي حالة قيام المالك برفع دعو 
وهنا يطالب  ةفالقاضي الجزائي أما يحكم بالادانجريمة سرقه رفعها المالك أمام القاضي الجزائي 

فهنا يرد القاضي المدني دعوى  ةلمالكه واما يحكم بالبراء يءالقاضي المدني الحائز باعادة الش
للمال المنقول  اً ثبات انه كان مالكإذا استطاع إ ةالأدله ففي هذه الحال ةما يحكم بعدم كفايإالاسترداد و 
لم يقم المالك برفع دعوى خلال  واذا  2لمدني فيحكم له بملكية المنقولأمام القاضي ا ةوقت السرق

أو الضياع فلا يحق له مطالبة الحائز بالمال المنقول  ةثبات واقعة السرقإسنوات او لم يستطع  ثلاث
 3 (ح.م.س.م)ذا طالبه يحتج بمواجهته بقاعدة إو 

 :ةسند الملكيفي المنقول ة ثار الاستثناء على قاعدة الحياز آ :ثانيا   

ستثناء وتوافر شروطه يحق للمالك نه بتحقق الاأ (ح.م.س.م)ستثناء على قاعدة الأثر الأساسي للا
استرداد المنقول من الحائز ولا يكون أمام الحائز سوى الرجوع على من تلقى منه المنقول ومطالبته 

أو شخص تلقى منه السارق وقام بالتصرف بالمنقول  ،بالتعويض بغض النظر كان هو السارق 
 4.للحائز

                                                           
 . 391.صالحيازه واحكامها مرجع سابق :غانم، ياسين 1
 .385.صالحيازه واحكامها مرجع سابق :غانم، ياسين 2
 .1166.صمرجع سابق الرزاق أحمد: السنهوري، عبد 3
 .163.صمرجع سابق ابراهيم عبد الله: سكر، فرج 4
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عطى للحائز في حالات أ 1ردني أ مدني 1190/2ومدني مصري  977/2القانون بنصوص المواد 
الحق في مطالبة المالك بثمن المنقول الذي دفعه والحالات التي حددتها نصوص المواد هي  ةمعين

ففي هذه  ،أو ممن يتجر بمثله أو شرائه بمزاد علني ة  عام ما من سوق  ا ،حالة شراء الحائز المنقول
عطاه القانون أ ذا لم يقم المالك باعطائه ثمن المنقول إبالثمن الذي دفعه و  ةالحالات يحق له المطالب

 المنقول.حق حبس 
 و وفق اجراءاتأولا يشترط في المزاد العلني الذي قام الحائز بشراء المنقول منه ان يكون قضائياً 

مثاله أه من مكان يبيع ئبشراء المنقول ممن يتجر بمثله أي شرا علانيته، ويقصدالقانون بل تكفي 
رض الواقع فيما يتعلق بالمتجر الذي قام أليس بما يعتقد الحائز بل بما هو موجود على  ةوأن العبر 

 2 .بالشراء منه
و ممن يتجر بمثله ألة شرائه من سوق أو مزاد علني ذا قام المالك بدفع ثمن المنقول للحائز في حاإو 

، لكن 3ومطالبته بالثمن الذي دفعه  يءو على من عثر على الشأعلى السارق  ةفيقوم المالك بالعود
فهل يحق  ةغير معروف وكان التاجر الذي تلقى منه الحائز حسن الني المشكله في حالة كان السارق 

 ؟  ةيللمالك الرجوع على التاجر حسن الن
وفق نظرية الحلول لأنه في  ةيجوز الرجوع بالثمن على التاجر حسن الني :انقسموا لرأيين الرأي الأول

من سوق أو مزاد علني أو ممن يتجر  هالذي لم يشتر –حالة قيام المالك باسترداد المنقول من الحائز 
الباً ثمن المنقول وفي يحق للحائز الرجوع على من اشتراه ومطالبته بالتعويض الذي هو غ -بمثله

                                                           
 بحسن اشتراه  قد حيازته فى الضائع أو المسروق  الشيء يوجد من كان فإذا " من القانون المدني المصري  977/2نص ماده  1

 الذي له الثمن يجعل أن الشيء هذا يسترد ممن يطلب أن له فإن ،مثله فى يتجر ممن اشتراه  أو على مزاد أو سوق  فى نية
 دفعه"
 قد حيازته في المغصوب او الضائع او المسروق  الشيء يوجد من كان فاذا من القانون المدني الاردني " 1190/2الماده
 يعجل ان الشيء هذا يسترد ممن يطلب ان له فان مثله في يتجر ممن او اشتراه  علني مزاد في او سوق  في نية بحسن اشتراه 

 فإذا كان من يوجد الشيء المسروق أو الضائع فيمن مشروع قانون مدني الفلسطيني " 1100/2الذي دفعه والماده الثمن له
ء حيازته قد اشتراه بحسن نية في سوق أو مزاد علني أو اشتراه ممن يتجر في مثله، فان له أن يطلب ممن يسترد هذا الشي

 ".أن يعجل له الثمن الذي دفعه
وما بعدها  165.صمرجع سابق ابراهيم عبد الله: وسكر، فرج 394.صالحيازه واحكامها مرجع سابق :م، ياسينانغ 2

 .236.صمرجع سابق: الدين، عكاز، حامد ودناصوري، عز
 .360.صمرجع سابق عبد الفتاح: الشهاوي، قدري  3
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يعتبر المالك عندما دفع الثمن للحائز وكأنه حل محله في الرجوع على البائع ،هذه  ةهذه النظري
والمالك والبائع وانه  ،النظريه فشلت وذلك لأختلاف طبيعة كل علاقه ما بين الطرفين البائع والحائز

ينص  :الرأي الثاني .بالتزامهم بدفع الثمنلا يوجد تضامن وتكافل ما بين البائع والحائز حسن النيه 
ثراء بلا سبب وذلك لأنه بدفع المالك الثمن وفق نظرية الإ ةبجواز الرجوع على التاجر حسن الني

عفى البائع من دعوى الضمان التي سيرفعها عليه الحائز فيما لو تم استرداد المنقول أ للحائز يكون قد 
، سبب وهو البيع الصادر منه للحائز الحالي البائع له ءثراإيضاً فشلت وذلك لأن أ ةوهذه النظريمنه 

ذا ثبت إلا إ ةعلى التاجر حسن الني بالرجوع-الثمندافع –فقهاً وقضاءً بعدم جواز المالك  ةالخلاص
  1.النيه يءويتحول لس ةوقوع خطأ منه وبوقوع الخطأ منه تنزع عنه صفة حسن الني

ستثناء تحت مسمى حجية حيازة المنقول حيث يراد هذا الإإفقد تم  2البينات الفلسطينيوبالرجوع لقانون 
ن يعود على الحائز أضاع أو سرق منه منقول أبأنه يحق لمن 3 113/2 ةتمت معالجته بالماد

ن يكون الحائز أ ةو الضياع ولم تشترط نص المادأ ةسنوات من تاريخ السرق ثلاثويطالبه خلال 
النيه فلا  يءأو س ةحتى يسترده المالك منه بل يفهم انه سواء كان الحائز حسن الني  ةحسن الني

سنوات وهذا النص كانت  ثلاثلا خلال إعليهم  ةيجوز لمالك المنقول المسروق أو الضائع العود
  ة.ضافة عبارة الحائز حسن النيإغير موفقه والأفضل ان يتم تعديلها ب ةصياغت

و ممن يبيع أبشرائه من سوق عامه  ةعن حالة قيام الحائز حسن الني تحدث4 114ة ونص الماد
 ةوهذا النص استثناء على نص المادذا دفع ثمنه إلا إعادته لمالكه إ مثاله وهنا لا يجبر الحائز على أ

نص  أخفقوقد  بثمنه، ةدون ان تعطيه حق المطالب ةوجبت على الحائز حسن النيه اعادتأالتي  113
قيمة الثمن الواجب على المالك دفعه بأنه الثمن الأقل وفي هذا اعتداء على حق الحائز  بتحديد ةالماد

 دفعه.دفع له قيمة الثمن الذي فضل النص على أن ي  فكان الأ

                                                           
 .168.صمرجع سابق الله:ابراهيم عبد  سكر، فرجو 304.صالحيازه واحكامها مرجع سابق :غانم، ياسين 1
 م.5/9/2001م المنشور بتاريخ  2001لسنة  4رقم  قانون البينات في المواد المدنية والتجارية 2
من قانون البينات الفلسطيني " يجوز لمن أضاع أو سرق منه مال منقول أن يدعي استحقاقه بوجه من يحوزه  113/2الماده  3

 " .سرقته، وللحائز أن يرجع على الشخص الذي تلقاه منه خلال ثلاث سنوات تبدأ من يوم ضياعه أو
من قانون البينات الفلسطيني " إذا كان حائز المنقول بحسن نية قد اشتراه في سوق عامة أو من بائع يبيع أمثاله  114الماده   4

هذا القانون إلا مقابل الثمن  ن( م113فلا يجبر على إعادته لمستحقه خلال الأجل المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة )
 " .الذي دفعه، أو قيمته وقت الاستحقاق أيهما أقل
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 ة:القانوني ةالحياز  الثاني: آثارالمطلب 

لمكسب الا انه لا يكسب ملكية العين بالتقادم إمن الزمن  ةمعين ةفتر  ةقد يحوز الحائز العين بحسن ني
نفقها أ لسبب ما ،ونظرا  لحسن نيته قام القانون باعطائه الحق في تملك الثمار واسترداد النفقات التي

ثار ضمن نه لا يسأل عن هذا الهلاك كل هذه الآإعلى العين وفي حالة هلكت العين التي يحوزها ف
ائز في الفرع الأول حق الح تناولها في هذا المطلب ، لذلك تناولحددها القانون سيتم ت ةشروط معين

ثالث وفي الفرع ال ،ؤولية الحائز عن الهلاك أو التلفسوفي الفرع الثاني عن م ،تافي استرداد النفق
 .حالة تملك الحائز للثمار خلال مدة حيازته  تتناول

  :الحائز للنفقات الأول: استردادالفرع 

لا مجال للحديث  ح.م.س.م( فهنا)و وفق قاعدة أالشيء بالتقادم الطويل أو القصير ذا انتقلت ملكية إ
انه سيتم التطرق إلى المصروفات  له، إلا اً صبح ملكأ يالحائز لأن الش أنفقهاعن المصروفات التي 

ولقد نصت  ،نفاق عليهالم تنتقل للحائز الذي قام بالإ يءالحائز في حالة أن ملكية الش أنفقهاالتي 
عن حق الحائز 1من القانون المدني الأردني  3911 ةمن القانون المدني المصري والماد 980 ةالماد

 .أنفقهافي استرداد المصروفات التي 
الذي يحوزه وكل نوع يعامل بطريقه  يءنواع للمصروفات التي ينفقها الحائز على الشأهنالك عدة 

المصروفات  :الأول للحائز، النوعفقات ملزم المالك بردها خر أي ليست كل النمختلفه عن النوع الآ
                                                           

 من أنفقه ما جميع الحائز إلى يؤدى أن ملكه إليه يرد الذي المالك على-1من القانون المدني المصري " 980الماده  1
 المصروفات كانت فإذا-3 924 ،925 المادتين أحكام شأنها فى فيسرى  النافعة المصروفات أما-2 .الضروريةالمصروفات 

 إلى الشيء يعيد أن على منشآت من استحدثه ما ينزع أن له يجوز ذلك ومع ،منها بشيء يطالب أن للحائز فليس كمالية
 الإزالة" مستحقة قيمتها دفع مقابل يستبقيها أن المالك أختار إذا إلا الأولى حالته

 نم انفقه ما جميع الحائز الى يؤدي ان ملكه اليه يرد الذي المالك على- ”1الأردنيمن القانون المدني  1193والماده 
 المادتين |أحكام شأنها في فتسري  النافعة المصروفات أما2- .الهلاك من لحفظ العين اللازمة الضرورية النفقات
 النفقات بهذه قامها ما ينتزع ان للحائز ويجوز الكمالية، النفقات برد المالك يلتزم ولا-3،  .القانون  هذا من 1141،1143

 ".الازالة مستحقة قيمتها لقاء يستبقيها ان وللمالك لاولى،ا حالته الى الشيء يعيد ان على
قه من على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفمن مشروع قانون المدني الفلسطيني "  1103والماده 

إذا كانت -3 .ما المصروفات النافعة فيسري في شأنها الأحكام الخاصة بها في هذا القانون أ-2 .المصروفات الضرورية
المصروفات كمالية فليس للحائز أن يطالب بشيء منها، ومع ذلك يجوز له أن ينزع ما استحدثه من منشآت على أن يعيد 

 ".ع قيمتها مستحقة الإزالةالشيء إلى حالته الأولى، إلا إذا اختار المالك أن يستبقيها مقابل دف
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الذي يحوزه من الهلاك ولذلك  يءوهي مصروفات ينفقها الحائز بغرض الحفاظ على الش ةالضروري
يجب على المالك القيام بدفعها سواء كان الحائز حسن النيه أم سيئها لأن هذه المصروفات سينفقها 

 لحفاظ عليها من الهلاك ومثال ذلك مصروفات ترميم الجدران خوفاً لو بقيت تحت يده ل يءمالك الش
  1.من الأنهيار
يضعها الحائز وهذه المصروفات من مسماها غرضها تكميلي  ةالمصروفات الكمالي :النوع الثاني

لها فلا يلزم المالك بدفعها للحائز حتى  ةضروري ةلتحسين وتزيين العين وبما ان العين ليست بحاج
ويكون هنالك خيار للحائز أن يقوم بأزالتها على نفقته بشرط اعادة العين للحالة  ةلو كان حسن الني

ها ويدفع قيمتها للحائز مستحقة ءضافتها ومن الممكن ان يطلب المالك ابقاإالتي كانت عليها قبل 
ذا لم يقم بدفعه فيحق للحائز حجز إير فيقوم بدفع الثمن للحائز و المالك الخيار الأخ اختار وإذا القلع،

 2.لحين استيفاء الثمن يءالش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
مرجع  :السعود، رمضانوابو  185.صمرجع سابق علي: وعمران، محمد 304.مرجع سابق الدين: الأهواني، حسام 1

والمذكرات الأيضاحيه لمشروع قانون المدني  313صسابق. : مرجعالمجيدعبد الحليم عبد  وعبد الباري، رضا 453.صسابق
 1196الفلسطيني ص

مرجع  :وابو السعود، رمضان 149.صمرجع سابق :علي سليمان وعمايره، سليمان 385صمرجع سابق. :نبيلهرسلان،  2
والمذكرات الأيضاحيه لمشروع قانون المدني الفلسطيني  186.صمرجع سابق علي: عمران، محمدو 453.صسابق

 .1197ص
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نتفاع جل الاأمن يء هي المصروفات التي ينفقها الحائز على الش ةالمصروفات النافع :النوع الثالث
 925و924حكام المواد أن هذه المصروفات يطبق عليها أو  ،منه ومثال ذلك ادخال كهرباء للمنزل

 وهي ذات المواد1من القانون المدني الأردني  1143و 1141والمواد  ،القانون المدني المصري  من
 الإلتصاق.التي عالجت 

 924 ةفنصت الماد ةالني يءوس ةففي حالة المصروفات النافعه يتم التمييز بين الحائز حسن الني
وهو يعلم بذلك  هرض غير أاث منشأت في باحدشخص على حالة قيام  من القانون المدني المصري 

واعادة الشئ ة محدثها كان للمالك الخيار بأن يطلب ازالتها على نفق ةالني يءذا كان المحدث سإفهنا 
من اليوم الذي  ةضرر وذلك خلال سن ازالتهإ ىوله طلب التعويض اذا ترتب علإلى ما كان عليه 

                                                           
 أنها أرض يعلم على منشآت عنده من شخص أقام إذا " 924من القانون المدني المصري م 925و 924نص الماده   1

 له كان التعويضإن مع أقامها من نفقة على المنشآت إزالة يطلب ان لهذا كان الأرض، صاحب رضاء دون  لغيره مملوكة
 مستحقة قيمتها دفع مقابل المنشآت استبقاء يطلب أن أو المنشآت بإقامة فيه يعلم الذي اليوم من سنة ميعاد فى وذلك ،وجه

 إن نزعها يطلب أن المنشآت أقام لمن ويجوز-2 .المنشآت هذه الأرض بسبب ثمن فى زاد ما يساوى  مبلغ دفع أو ،الإزالة
  ." السابقة الفقرة لأحكام طبقا المنشآت يستبقى الأرض أن صاحب ختارأ إذا إلا ،ضررابالأرض  يلحق لا ذلك كان

 لصاحب يكون  فلا ،إقامتها فى لحقا له أن نية بحسن يعتقد السابقة المادة فى إليها المشار المنشآت أقام من كان إذا " 925م
لأرض ا ثمن فى زاد ما يساوى  مبلغا يدفع أن أو العمل وأجرة المواد قيمة يدفع أن بين يخير وإنما ،الإزالة يطلب الأرض أن

 الجسامة من حدا بلغت قد المنشآت كانت إذا أنه إلا-2 .نزعها المنشآت صاحب يطلب لم ما هذا ،المنشآت هذه بسبب
 "تعويض عادل نظير المنشآت أقام الأرض لمن تملك يطلب أن له كان ،عنها مستحق هو ما يؤدى الأرض أن صاحب يرهق

 من بمواد اخرى  منشآت او غراسا او بناء شخص أحدث إذا" 1141من القانون المدني الأردني م  1143و1141الماده 
 ان للمحدث كان الارض قيمة من أكثر قائمة المحدثات كانت قيمة فان شرعي سبب بزعم لغيره مملوكة ارض على عنده

 ".قائمة بقيمتها يتملكها ان الارض لصاحب المحدثات كان قيمة عن تقل لا الارض قيمة كانت وإذا مثلها بثمن يمتلك
استردادها  يطلب ان المواد لمالك فليس ،أحد ارض على لغيره مملوكة بمواد اخرى  منشآت او غراسا شخص أحدث إذا" 1143م

 ذمته في باق هو عما يزيد لا بما الارض صاحب على يرجع ان له ان كما المحدث، على بالتعويض يرجع ان له وانما
 ".المحدثات تلك قيمة للمحدث من

أو منشآت ذا أحدث شخص بناءً أو غراساً إ-1( "1048من مشروع قانون مدني الفلسطيني مادة ) 1049و 1048الماده 
أخرى بمواد من عنده على أرض يعلم أنها لغيره دون رضاء صاحبها كان لصاحب الأرض أن يطلب إزالتها على نفقة من 

ع مبلغ أحدثها مع التعويض إن كان له وجه، فإذا كانت الإزالة مضرة بالأرض فله أن يتملكها بقيمتها مستحقة الإزالة، أو دف
جوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها إن كان ذلك لا يلحق ي--2 .ب هذه المنشآتيساوي ما زاد في قيمة الأرض بسب

 .بالأرض ضرراً، إلا إذا اختار صاحب الأرض أن يستبقي المنشآت طبقا لأحكام الفقرة السابقة"
ي إقامتها، فلا ذا كان من أقام المنشآت المشار إليها في المادة السابقة يعتقد بحسن نية أن له الحق فإ-1( "1049مادة )

ا زاد يكون لصاحب الأرض أن يطلب الإزالة، وإنما يخير بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل، أو أن يدفع مبلغاً يساوي م
نشآت قد بلغت حداً من إذا كانت الم-2 .في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت، هذا ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها

يؤدي ما هو مستحق عنها، كان له أن يطلب تمليك الأرض لمن أقام المنشآت نظير الجسامة يرهق صاحب الأرض أن 
 تعويض عادل"
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و قيمة ما أزالتها ويدفع له قيمتها مستحقة القلع إمنه عدم  ما ان يطلبإو  تآقامة المنشإعلم فيه ب
الخيار في طلب نزع المحدثات  لكن هذا  ةويكون للمحدث سيء الني في العين ةحدثته من زيادأ

على ذات  1ةمن مجلة الأحكام العدلي 906 ةالماد تونص ،رضالخيار يشترط فيه موافقة صاحب الأ
  ة.الني سيءهذا الحكم يطبق على الحائز ،و  الحكم

رض أمن القانون المدني المصري تحدثت عن قيام شخص بعمل محدثات في  925 ةما نص المادأ
هنا يكون لصاحب الأرض الخيار بين أن يدفع قامتها إأي يعتقد انه يحق له  ةوهو حسن الني هغير 

به تلك يساوي فرق زيادة الثمن التي تسب اً بلغت مآن يدفع لمحدث المنشأجرة العمال أو أقيمة المواد و 
حدثها طالما لم يطلب صاحب المحدثات نزعها أو انه قد يرى ان ما يدفعه سوف أت التي آالمنش

رض مقابل تملك الأالمحدث ن مكبر من قيمة العين فيحق له الطلب أقيمة ما يدفعه  لأنيرهقه 
 ةعطى الخيار للمحدث حسن النيأ  ةمن مجلة الأحكام العدلي 906 ةد،وان نص الماتعويض عادل 

 القانون  و ،كبر من قيمة الأرضأوذلك في حالة ان قيمة المحدثات  بتملك الأرض مقابل دفع قيمتها
كبر من قيمة الأرض أ ةنص انه في حالة كانت قيمة المحدثات قائم 1141 ةردني بالمادالمدني الأ

ثات كان درض لا تقل عن قيمة المحأبثمن مثلها لكن في حالة ان قيمة ن يتملكها أكان للمحدث 
  ة.الأحكام تطبق على الحائز حسن الني هوهذ رض ان يتملك المحدثات بقيمتها قائمه لصاحب الأ

 ةومعاملة الحائز حسن الني ةالمحدث سيء الني ةمعامل ةبالملخص تمت معاملة الحائز سيء الني
  ة.معاملة المحدث حسن الني

قد انتقلت من الحائز  يءحالة أن حيازة الش 2من القانون المدني المصري  981 ةولقد عالجت الماد
للخلف الرجوع على المالك ومطالبته  فيحق-السلف–إلى خلفه وقام الخلف بدفع مصروفات للحائز 

                                                           
كان المغصوب ارضاً وكان الغاصب انشا عليها بناء او غرس فيها اشجاراً  إذامن مجلة الاحكام العدليه"  906نص الماده  1

يؤمر الغاصب بقلعها وان كان القلع مضراً بالارض فللمغصوب منه ان يعطي قيمته مستحق القلع ويضبط الارض ولكن لو 
ئذ لصاحب البناء او الاشجار كانت قيمة الاشجار او البناء ازيد من قيمة الارض وكان قد انشا او غرس بزعم سبب شرعي حين

على العرصة الموروثة له من والده بناء بمصرف ازيد من قيمة العرصة  أحدان يعطي قيمة الارض ويتملكها. مثلًا لو انشا 
 .ثم ظهر لها مستحق فالباني يعطي قيمة العرصة ويضبطها"

 سلفه إلى أدى أنه واثبت سابق حائز أو مالك من شخص الحيازة تلقى من القانون المدني المصري " إذا 981نص الماده   2
 .المستر" يطالبهما أن له فإن من مصروفات أنفق ما
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روفات وذلك حسبما تم ايضاحه في السابق حسب نوع المص-السلف–بالمصروفات التي دفعها للحائز 
  .عادتها أم لاإ هل يجب على المالك 

نما إو  جازت عدم دفع مبلغ المصروفات كاملاً أف على المالك حيث يساهمت في التخف1 982 ةالمادو 
لذلك وقبول أو رفض القاضي  ةمع تقديم الضمانات الكافي اطلب من القاضي تقسيطهفي الله الحق 

 قدمها.في تقدير وضع المالك والضمانات التي  ةيندرج تحت سلطته التقديري

 التلف:مسؤولية الحائز عن الهلاك أو  :الفرع الثاني

يصبح الحائز  (ح.م.س.م)أو وفق قاعدة ،وفق التقادم المكسب  يذا اكتملت حيازة الحائز وتملك الشإ
تمل حيازته ولم لم تك يءله ولا مجال للحديث عن مسؤوليته عن الهلاك أما في حالة ان الش اً مالك

 983 ةفهنا سيتم التطرق إلى مسؤولية الحائز عن هلاكه ونصت الماد يءيتم كسب ملكيته وهلك الش
بيد  يءعلى حالة هلاك الش2من القانون المدني الأردني  1195 ةمن القانون المدني المصري والماد

عن  نه لا يكون مسؤولاً إسواء بتقصير منه أم لا ف يءذا هلك الشإ ةففي هذه الحال ةحائزه حسن الني
وهي حالة أن هلاك  ةلكنه يتم مطالبته بالتعويض  في حالة واحد تعويض عنه الهلاكه ولا عن 

التي حصل عليها مثال  ةللحائز فهنا يتم مطالبة الحائز بالتعويض بمقدار المنفع ةرتب منفع يءالش

                                                           
 بالمصروفات للوفاء مناسبا يراه  ما يقرر أن المالك طلب على بناء للقاضى من القانون المدني المصري" يجوز 982الماده  1

 لمالكول اللازمة الضمانات بشرط تقديم دورية أقساط على الوفاء يكون  بأن يقضى أن وله السابقتين المادتين فى المنصوصعليها
واعيد م لغاية القانونى بالسعر فوائدها منها مخصوما هذه الأقساط قيمة يوازى  مبلغا عجل هو إذا الالتزام هذا من يتحلل أن

 " استحقاقها
 فلا ،حقه من يحسبه لما وفقا بالشيء وانتفع النية حسن الحائز كان إذا-1من القانون المدني المصري " 983نص الماده  2

 يصيب عما مسئولا الحائز يكون  ولا-2 .الانتفاع هذا تعويض بسبب أى عن إليه الشيء برد ملزم هو من قبل مسئولا يكون 
 .التلف" أو الهلاك هذا على ترتبت فائدة من إليه عاد ما بقدر إلا تلف أو هلاك ن الشيء

 لتزمي فلا حقه من ذلك ان معتقدًا بالشيء النية حسن الحائز انتفع إذا-1 المدني الأردني"من القانون  1195نص الماده 
 من هعلي عاد ما بقدر الا تلف او هلاك من الشيء اصاب عما مسؤولا الحائز يكون  ولا-2 الانتفاع هذا بمقابل استحقه لمن

 التلف" او هذا الهلاك على ترتبت تأمينات او تعويضات
فقاً و إذا كان الحائز حسن النية وانتفع بالشيء -1 " 1105مادة من مشروع القانون المدني الفلسطيني  1102ونص الماده 

 لا يكون -2 .لما يحسبه من حقه، فلا يكون مسئولا قبل من هو ملزم برد الشيء إليه عن أي تعويض بسبب هذا الانتفاع
ك لف إلا بقدر ما عاد عليه من تعويضات أو تأمينات ترتبت على هذا الهلاالحائز مسؤولًا عما يصيب الشيء من هلاك أو ت

 ".أو التلف
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عطاء هذا المبلغ لمالك إ ع مبلغ التعويض للحائز فيجب مؤمن عليه وهلك وتم دف يءذلك حيازة ش
 1 يء.الش

نها تتحدث إ من القانون المدني المصري  983 ةخر من الفقه فسر نص المادآن هنالك اتجاه ألا إ
أما في حالة الهلاك بسببه فأنه يسأل حسب  ،جنبي الذي لا يد للحائز بهأفقط عن الهلاك بسبب 

نه أيعتقد  نيةبحسن  يءالرأي جانب الصواب وذلك لأن الحائز بحيازته للش لا ان هذاإ ةالقواعد العام
ما دام يعتقد بملكيته  أخطأمالكه فلا يسأل عن هلاك الشيء حتى لو كان بسببه لأنه لا يعتبر قد 

 2.للشيء
عن  3من القانون المدني الأردني 1196 ةمن القانون المدني المصري والماد 984ادة ونصت الم

فهنا وبسبب سوء نيته يسأل عن هلاك الشيء الذي يحوزه  ةبيد حائزه سيء الني يءك الشحالة هلا
ن الشيء كان أثبات إله به ولا ينفي مسؤوليته سوى  علاقةجنبي لا أحتى لو كان بسببه أو بسبب 

 المالك.تحت يد  اً سيهلك حتى لو كان موجود
عن تلف الشيء يكون مقدار قيمته عند التلف ن مقدار التعويض الذي سيدفعه الحائز للمالك كبديل او 

ذا كانت قيمته عند مطالبة المالك به قد زادت عن قيمته وقت الهلاك فيجب دفع قيمته إلا إأو الهلاك 
أن يطلب وما فاته من كسب ولا يوجد ما يمنع  ةوذلك تعويض عما لحقه من خسار  ةوقت المطالب

  4.الجزء التالف منهللتعويض عن  ةضافالمالك الشيء التالف بالإ
 
 

                                                           
 بعدها.وما  187.صمرجع سابق علي: وعمران، محمد 455.صمرجع سابق :السعود، رمضانابو   1
 .389ص .مرجع سابق :رسلان، نبيله  2
ذلك  كان ولو تلفه أو الشيء هلاك عن مسئولا يكون  فإنه النية سيئ الحائز كان من القانون المدني المصري "إذا 984الماده  3

 من يستحقه" يد فى باقيا كان ولو يتلف أو يهلك كان الشيء أن أثبت إذا إلا ،مفاجئ حادث عن ناشئا
 ذلك عوق ولو تلفه او الشيء هلاك عن مسؤولا يكون  فانه النية سيء الحائز كان إذامن القانون المدني الأردني " 1196الماده 

 فيه" له يد لا بسبب
ه، ولو كان الحائز سيئ النية فانه يكون مسؤولًا عن هلاك الشيء أو تلف إذامن مشروع قانون المدني الفلسطيني"  1107الماده 

 ".كان ذلك ناشئا عن سبب لا يد له فيه، إلا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك أو يتلف ولو كان باقيا في يد من يستحقه
 .456ص مرجع سابق. :السعود، رمضانوابو  307.صمرجع سابق الدين: حسامالأهواني،  4
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 تملك الحائز للثمار :الفرع الثالث

الثمار التي على العين  طفذا تملك الشخص العقار سواء بالتقادم الطويل أو القصير وقام بقإالأصل 
فانه  (ح.م.س.م)ذا تملك المنقول بالتقادم الطويل أو وفق قاعدة إصل العين ،و أفأنه يتملكها مع 

من القانون المدني المصري والمواد  979و 978يضاً ولكن نصوص المواد أيتملك الثمار 
 طفالذي قام بق ةجاءت لمعالجة حالة الحائز حسن الني 1من القانون المدني الأردني 1192و1191

ومثال ذلك قيام شخص  ةسباب كسب الملكيأثمار العين الذي فشل في كسب ملكيتها بأي سبب من 
ثمار العين طوال تلك  طفوات بغرض كسبها بالتقادم القصير وقام بقسنخمس بحيازة العين مدة 

 2 .لمعالجة مثل هذه الحالات ةفجاءت نصوص المواد السابق ةً لا أن حيازته كانت معيبإالفتره 
فالثمار هي ما تنتجها العين بشكل دوري ومستمر دون انتقاص  ،وهنالك فرق ما بين الثمار والمنتجات

بشكل غير دوري  يءالمنتجات فهي على عكس الثمار "هو ما يخرج من الشأما شيء صل الأمن 
 3وتنتقص منه" يوأن المنتجات تمس أصل الش ،وقات متقطعه غير منتظمهأوفي 

 
 

                                                           
 النية حسن دام ما ثمار من يقبضه ما الحائز يكسب-1" 978من القانون المدني المصري م 979و 978نصوص المواد  1

 يكون “ 979" مفيوما يوما مقبوضة فتعتبر المدنية الثمار أما فصلها يوم من مقبوضة تعتبر المستحدثة أو الطبيعية والثمار-2
 أن يجوز أنه قبضها غير فى قصر والتي يقبضها الثمار جميع عن النية سيئ يصبح أن وقت من مسئولا النية سيئ الحائز
 الثمار" هذه إنتاج فى أنفقه ما يسترد

 ةمد والمنافع الثمار من قبضه ما النية حسن الحائز يملك " 1191 من القانون المدني الأردني المادة م 1192و1191المواد
 ".حيازته

 سيء يصبح ان وقت من ضهاقب في قصر والتي يقبضها التي الثمار جميع عن مسؤولا النية سيء الحائز يكون -1" 1192م 
 ".الثمار هذه انتاج في أنفقه ما يسترد ان له ويجوز-2 النية
 .الحائز ما يقبضه من ثمار ما دام حسن النيةكسب ي-1" 1101من مشروع قانون المدني الفلسطيني م  1102و1101المواد 

 .الثمار الطبيعية أو المستحدثة تعد مقبوضة من يوم فصلها، أما الثمار المدنية فتعد مقبوضة يوماً فيوماً"-2
، "يكون الحائز سيئ النية مسئولا من وقت أن يصبح سيئ النية عن جميع الثمار التي يقبضها أو التي قصر في قبضها 1102م

 ر أنه يجوز له أن يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار".غي
 .363ص .مرجع سابق عبد الفتاح: الشهاوي، قدري  2
 .368ص .مرجع سابق عبد الفتاح: الشهاوي، قدري  3
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 الثمار:نواع أ  :ولا  أ 

 :ينواع وهأالثمار تكون على ثلاثة 
وهي الثمار التي تنبت من الأرض بدون جهد بشري ومثال ذلك الحشائش  ةالثمار الطبيعي :النوع الأول

ثمار  :، النوع الثاني1وهذه الثمار يتملكها الحائز بفصلها عن الأرض حتى لو لم ينقلها من مكانها
ا بشكل فهنسان كالفواكه فهذه الثمار يتم قطهذا النوع من الثمار ينتج بفعل الإ ةومستحدث ةصناعي

ويتملكها الحائز بقطفها ولا يشترط حتى يتملكها الحائز ان يستهلكها أو ينقلها من مكان دوري ومنتظم 
  2.خرلآ
وهو المبلغ الذي يدفعه الغير بشكل دوري ومتجدد لمستثمر الشيء أو  ةالثمار المدني :النوع الثالث 

ائز حسن النيه فأنه فإذا كان الح ةجرة المساكن الزراعيأمالكه لقاء انتفاعه بهذا الشيء ومثال ذلك 
و انقطعت حيازته أ ةذا أصبح سيء النيإما أ ،بيوم حتى لو لم يقبضها فعلاً  اً يوم ةيتملك الثمار المدني

ذا كان الحائز استوفى مقدماً إو  ،و انقطاع حيازتهأنه يستحق المبلغ السابق على سوء نيته السبب ما ف
هذا المبلغ ما زاد من عادة إ فيجب بسبب سوء نيته يتجاوز المبلغ الذي يجب أن يحصل عليه  اً مبلغ

 3.للمالك
ويعتقد بدون  ةالحائز حسن النييكون لا يعيدها للمالك يجب أن أو  ،ثمارالويشترط حتى يتملك الحائز 

اليه بموجب العين قد انتقلت من مالكها  اوأن ملكية هذ ،ثمارها طفدنى شك انه يتملك العين التي قأ
يجب أن  ةفحتى يكون الحائز حسن الني اً ذا كان السند معيبإو  ،-العيوبمن  اً تصرف قانوني خالي

مفترض  ةيجب توافره في كل مره يقطف فيها الحائز الثمار وحسن الني ةحسن النيو يجهل عيوبه 
 4.ثباتهإوعلى من يدعي خلاف ذلك عبء 

                                                           
 علي سليمان: وعمايره، سليمان 323.صمرجع سابق احمد: وعابدين، محمد 285.صمرجع سابق أحمد: الرحمن، فايزعبد  1

 .1194والمذكرات الأيضاحيه لمشروع القانون المدني الفلسطيني ص 147.صمرجع سابق
علي  وعمايره، سليمان 369.صمرجع سابق عبد الفتاح: والشهاوي، قدري  449.صمرجع سابق :السعود، رمضانأبو  2

 .1194والمذكرات الإيضاحيه لمشروع القانون المدني الفلسطيني ص 147.صمرجع سابق سليمان:
علي  وعمايره، سليمان 370.صمرجع سابق عبد الفتاح: والشهاوي، قدري  449.صمرجع سابق :السعود، رمضانأبو  3

 .1194والمذكرات الأيضاحيه لمشروع القانون المدني الفلسطيني ص 147.صمرجع سابق سليمان:
مرجع  عبد الفتاح: والشهاوي، قدري  381صمرجع سابق. كامل: ومرسي، محمد 201.مرجع سابق علي: عمران، محمد 4

 367.صسابق
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ذا إف ةلحائز سيء النيذا كان اإوهي حالة  ةويجب على الحائز رد الثمار للمالك في حالات معين
لا ان إ1ثبت المالك سوء نيته فيجب على الحائز رد الثمار التي قبضها والتي قصر في قبضها أ

لا انه يتملك الثمار وذلك في حالة انه تملك إ ةهنالك حالات على الرغم من أن الحائز سيء الني
 الرجعي للتقادم حتى لو لم يحزها مدةالعين بالتقادم الطويل فأنه يتملك الثمار ايضاً استناداً  للأثر 

سنه وحالة تملك الثمار بالتقادم الطويل حتى لو لم يتملك العين ذاتها وفي حالة أن  خمس عشر
تملك  ةدعوى الاسترداد التي يحق لمالك الثمار رفعها قد سقطت بالتقادم فهنا يحق للحائز سيء الني

 2.الثمار
ا يعلم بأن حيازته عندم ةويصبح سيء الني ةصبح سيء النيأم ث ةكان حسن الني ذاإ ة:الثاني ةالحال

علام الحائز إ في حالة حيازة الشيء بالأكراه وحالة  ةويعتبر سيء الني هتشكل اعتداء على حق غير 
من القانون المدني المصري   966/2  ةفي صحيفة الدعوى  وهذا ما نصت عليه الماد ةبعيوب الحياز 

فالثمار التي قبضها قبل أن يصبح  وبناء على ذلك  3ردنيالمدني الأمن القانون  1177 ةوالماد
فيجب  ةصبح سيء النيأأما التي قبضها أو قصر في قبضها بعد أن  ،له ةتكون مملوك ةسيء الني

حالة قيام المالك بمباشرة دعوى في مواجهة الحائز  ة:الثالث ةعادتها للمالك أو تعويضه عنها، الحالإ 
برفع الدعوى على الحائز بغض النظر دعوى صاحب الحق قيام فخلال مدة التقادم  ةحسن الني

وفي  4ةإلى حائز سيء الني ةاسترداد العين مع الثمار أم الثمار لوحدها ينقلب هنا من حائز حسن الني

                                                           
 .203.مرجع سابق علي: عمران، محمد 1
 وما بعدها  370.صمرجع سابق عبد الفتاح: الشهاوي، قدري  2
 عالما فيه يصبح الذي الوقت من إلا الحائز لدى النية حسن صفة تزول لا-1من القانون المدني المصري "966/1الماده   3

 سيئ ويعد ،الدعوى  صحيفة فى حيازته بعيوب الحائز إعلان وقت من النية حسن ويزول-2 .الغير حق على اعتداء حيازته
 غيره" من اغتصب بالاكراه الحيازة من النية

 ان عالما فيه يصبح الذي الوقت من إلا الحائز لدى النية حسن صفة تزول لا-1من القانون المدني الأردني " 1177الماده  
 يعدو -3 .الدعوى  صحيفة في حيازته بعيوب الحائز اعلان وقت من النية حسن يزول كما-2 الغير حق على اعتداء حيازته

 ".غيره من الحيازة بالاكراه  اغتصب من النية سيء
يه عالماً أن فحسن النية لدى الحائز إلا من الوقت الذي يصبح  يزول-1من مشروع قانون المدني الفلسطيني" 1089الماده  

ئ النية يزول حسن النية من وقت إعلان الحائز بعيوب حيازته في لائحة الدعوى، ويعد سي-2 .الغير حيازته اعتداءً على حق
 ".من اغتصب بالإكراه الحيازة من غيره

 372.صمرجع سابق عبد الفتاح: الشهاوي، قدري  4
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حالة صدور حكم لصالح المالك فيجب على الحائز رد كافة الثمار من تاريخ رفع الدعوى وليس من 
 1.صدور الحكم تاريخ

 :ماهية الثمار التي يجب على الحائز ردها للمالك :ا  ثاني

 ةذا كانت الثمار غير موجودإو  طفها،ولم تستهلك فيرد الحائز الثمار التي ق ةفإذا كانت الثمار موجود 
عادتها إ ها إلى وقت طلب طفها ما لم تكن قيمتها قد ارتفعت من وقت قطففيرد للمالك قيمتها وقت ق

فيدفع الحائز ها طفكان هنالك ثمار قصر في ق اذإفيدفع الحائز فوائد قيمة الثمار بالسعر القانوني و 
عد نفقها على الثمار فله أن يدفع قيمة الثمار بأه بالنفقات التي بللمالك قيمتها ويحق للحائز المطال
 2.أن يخصم المصروفات التي دفعها

بالثمار فقد يرفع دعوى  ةيحق للمالك رفعها للمطالب ى فهنالك عدة دعاو  ةذا كان الحائز سيء النيإو 
لا يكون قد كسبها بالتقادم الطويل وهذه الدعوى أاستحقاق يطلب فيها الحائز العين مع ثمارها بشرط 

سنه من خروجها من يده  ةخمس عشر يكون للمالك الحق في رفعها في أي وقت حتى لو بعد مضي 
ز العين قد تصرف بها فهنا يحق للمالك أن يرفع دعوى على الحائز ويطالبه ، وفي حالة أن حائ

وهي دعوى استرداد  ةوقد يرفع المالك دعوى شخصيبالثمار ما لم يكن قد كسبها بالتقادم الطويل 
ذا كان الحائز إلحائز وذلك في حالة قيامه بتسليم العين له ظناً منه انه مالكها فاغير المستحق على 

العين  ثنينفانه يعيد الا ةذا كان سيء النيإنه يعيد العين للمالك ولا يعيد الثمار أما إيه فحسن الن
أم سيء  ةبرفع الدعوى وصدر الحكم لصالحه فان الحائز سواء كان حسن الني مذا قاإلا إ معاً  والثمار

 3 . عادة الثمار من تاريخ رفع الدعوى إنه يلتزم باف ةالني
 
 
 

                                                           
  491ص مرجع سابق. كامل: مرسي، محمد 1
 .373.صمرجع سابق عبد الفتاح: والشهاوي، قدري وما بعدها  362صمرجع سابق. الدين: الأهوني، حسام 2
 .374.صمرجع سابق عبد الفتاح: الشهاوي، قدري  3
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 الخاتمه:

وع دراسه مقارنه لما لهذا الموض ةالدراسه موضوع التقادم المكسب في التشريعات الفلسطينيتناولت 
حكامه في مجلة أتعود بالنفع على المجتمع والحائز والمالك وهذا الموضوع تم دراسة  أهميةمن 

في و  ثارهآوتم دراسة شروطه و  ،والقانون المدني المصري  ،ردنيوالقانون المدني الأ ةحكام العدليالأ
  لآتية:نهاية الدراسه توصل الباحث للنتائج والتوصيات ا

 النتائج:

ني المصري ومشروع القانون المدني الفلسطيني اخذا بالتقادم المكسب كسبب من القانون المد-1
من والقانون المدني الأردني اخذا بفكرة مرور الز  ةأما مجلة الأحكام العدلي ة،أسباب كسب الملكي

 .المانع من سماع الدعوى 
لمدني المصري ومشروع القانون المدني الفلسطيني التقادم المكسب تحت باب أسباب انظم القانون -2

 ثارآالمدني الأردني نظم مرور الزمن المانع من سماع الدعوى تحت باب أما القانون  ةكسب الملكي
  .نظمته تحت باب الدعوى لأنه يتعلق بسماعها من عدمه ةأما مجلة الأحكام العدلي الحيازه

 يطبق التقادم المكسب أو مرور الزمن المانع من سماع الدعوى على الأراضي التي تمت لا-3
 تسجيل.تسويتها وعلى المنقولات التي تحتاج إلى 

لا  ةأما الحقوق الشخصي ةوالتبعي ةصليالا ةحقوق العينيالحقوق التي يجوز كسبها بالتقادم هي ال-4
 بالتقادم.يجوز كسبها 

خر بحصة الوارث الآ ةحد الورثأاع الدعوى في حالة تصرف لا يسري مرور الزمن المانع من سم-5
 .ثبات خلاف ذلكإلأنه يعتبر كأنه تصرف نيابه عنه طالما لم يستطع 

على ضرورة توافر  تنص المدني الفلسطينيومشروع القانون والأردني القانون المدني المصري -6
 الظهور.شرط واحد لكسب ملكية حق الأرتفاق بالتقادم وهو شرط 

ويكون التمسك  ةن يتمسك به صاحب المصلحأبالتقادم لا يحصل بقوة القانون بل يجب  التمسك-7
ي يقتصر ردنما القانون المدني الأأو دفع أما عن طريق دعوى أ ،به في القانون المدني المصري 

التقادم المكسب ثبات مرور الزمن التمسك به على دفع دعوى المدعي ولا يحق للحائز رفع دعوى لإ
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ولا  ةأمام المحكم ةأو مرور الزمن المانع من سماع الدعوى يجب أن يتمسك به صاحب المصلح
 .ثارته من تلقاء نفسها لأن التمسك به ليس من النظام العامإ ةحكمميحق لل

وز تملكه المدني المصري ومشروع القانون المدني الفلسطيني نصا على أن الوقف لا يجالقانون -8
ا لا يسري عليه ةموال الأوقاف الخيريأأما القانون المدني الأردني نص على أن  ،بالتقادم المكسب

 ون مرور الزمن المانع من سماع الدعوى أما الوقف الذري يسري عليه مرور الزمن ومدته ست وثلاث
نصت على أن الوقف يسري عليه مرور الزمن المانع من سماع  ةأما مجلة الأحكام العدلي ةً سن

 .لأخرى  ةتختلف من حال ةلا أن المدإالدعوى 
للوقف على خلاف  ةالسابق ةالتقادم للسريان من جديد مع حساب المد بزوال سبب الوقف تعود مدة-9

 .ةالسابق ةولا تحسب المد ،نقطاعزوال سبب الانقطاع الذي تبدأ مدة التقادم من جديد بعد الا
سك به قبل الدخول في أساس الدعوى بعدم القبول ويجب التمالدفع بالتقادم يندرج ضمن الدفع -10

 .الفلسطينيقضاء وذلك حسب ال
 ثر التقادم في القانون المدني المصري ومشروع القانون المدني الفلسطيني هو كسب ملكيةأ-11

  .يهو عدم سماع دعوى المدع ةومجلة الأحكام العدلي ،ثره في القانون المدني الأردنيأأما  ،العين
الفلسطيني ومشروع القانون المدني  ،ردني والمصري كانت صياغة نصوص القانون المدني الأ-12
سباب وبوضع معيار عام لهذه الأ ،بعدم حصر أسباب وقف التقادم ةً يتعلق بوقف التقادم موفق فيما

 بحقه. ةد عذر يمنع صاحب الحق المطالبهو وجو 
ا على غراره ةنما يوجد فيها قاعدإ ةفي المنقول سند الملكي ةعلى قاعدة الحياز  ةلم تنص المجل-13

تسليم لى المشتري بالقبض أي بإتنتقل الملكيه من البائع  ةوهي نظرية فساد العقد حيث في هذه النظري
 للمشتري.الشيء 

ذا إ لا، أمام أعن هلاك الشيء سواء حصل بتقصير منه فلا يسأل  ةالنيذا كان الحائز حسن إ-14
 أجنبي.و بسبب أفانه يسأل عن الهلاك سواء كان بسببه  ةكان سيء الني

ذا كان حسن النيه ويعتقد انه إم يكسب ملكية العين بالتقادم يتملك الحائز الثمار في حال ل-15
ر نه يلتزم برد الثماإف ةصبح سيء النيأو أ ةسيء النيذا كان إما أ ،يتملكها بموجب تصرف قانوني

  .لصاحبها
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 التوصيات:

لاستخدامها  المدني وذلكمن مشروع القانون  1093 ةع الفلسطيني بتعديل نص المادأوصي المشر -1
يؤدي إلى  ممادون توضيح ما يندرج تحت نطاق هذه الأموال  ةللدول ةموال المملوكمصطلح الأ

المملوكه للدوله أو  ة"لا يجوز تملك الأموال الخاص نص الماده كالتاليليصبح  لبس،حدوث 
ئات أو للهي ةللمؤسسات العام ةالتابع ةقتصاديوكذلك أموال الوحدات الا ةالعام ةالأشخاص الأعتباري

 ا"إليهموشركات القطاع العام غير التابعه  ةالعام
ضافة إوذلك ب روع القانون المدنيمن مش 1092 ةع الفلسطيني بتعديل نص المادأوصي المشر -2

 ةي"السبب الصحيح سند ناقل للملك كالتالي ةليصبح نص الماد ةللملكي عبارة أن يكون السند ناقلاً 
أن  بيصدر من شخص لا يكون مالكاً للشيء أو صاحباً للحق الذي يراد كسبه بمرور الزمن ويج

  "يكون مسجلًا طبقاً للقانون 
حالة  ضافةإب من مشروع القانون المدني 1100 ةالمشرع الفلسطيني بتعديل نص الماد أوصي-3

لسد الطريق حول أن تكون قاعدة  ح.م.س.م(، وذلكالغصب على الأستثناءات على قاعدة )
"يجوز لمالك كالتالي )ح.م.س.م( هي سبب لكسب ملكية المال المغصوب وليصبح نص الماده 

ن إذا فقده أو سرق منه أو غصب منه أن يسترده ممن يكون حائزاً له بحسو السند لحامله أالمنقول 
 وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقه" ةني
 الحائز عبارةضافة إمن قانون البينات و  113/2 ةالمشرع الفلسطيني بتعديل نص الماد أوصي-4

على نص الماده لتصبح "يجوز لمن ضاع أو سرق منه مال منقول ان يدعي استحقاقه  ةحسن الني
 إلىخلال ثلاث سنوات تبدأ من يوم ضياعه أو سرقته وللحائز أن يرجع  ةبوجه من يحوزه بحسن ني
 الشخص الذي تلقاه منه "

قل أما يهمن قانون البينات بشطب عبارة ا 114المشرع الفلسطيني بتعديل نص الماده  أوصي-5
"إذا  وذلك لما فيها ظلم للحائز فيجب تعديلها بأن يدفع المالك للحائز قيمة الثمن الذي دفعه لتصبح

ته عادإ أو من بائع يبيع أمثاله فلا يجبر على  ةقد اشتراه في سوق عام ةكان حائز المنقول بحسن ني
الثمن  لا مقابلإمن هذا القانون  113 ةمن الماد ةالثاني ةلمستحقيه خلال الأجل المشار إليه في الفقر 

 الذي دفعه"
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الوارد  965/1 ةردني ليصبح كنص المادمن القانون المدني الأ 1167 ةوصي بتعديل نص المادأ-6
قرن المعيار الشخصي بالمعيار الموضوعي  ةفي القانون المدني المصري وذلك لأن نص هذه الماد

 وسوئها. ةفي معرفة حسن الني
 ومشروع القانون المدني الفلسطيني ردني والمصري نصوص القانون المدني الأوصي بتعديل أ-7

 وليس التصرف ةالمادي ةمن السبب الصحيح لأن ما ينقل الملكيه الواقع ةباستثناء الوقائع المادي
  ة.للملكي قلاً ان يكون نأساسي للسبب الصحيح هو ضافة الشرط الأإالقانوني وضرورة 

وذلك دم المكسب مصطلح نمط بدل من مصطلح وسيلة في تعريف التقا أوصي المشرع باستخدام-8
بالشر لأن الوسيلة تدل على الغاية والهدف، وأن الهدف في التقادم المكسب قد يكون متصفاً بالخير أو 

بة واستخدام مصطلح وسيله  على إطلاقه وكأنه بمثا ومثال  على الشر نية الحائز الاعتداء والغصب،
  السيء من هذا المصطلحقبول  للجانب 
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Abstract 

This study seeks to investigate acquisitive prescription as an effect of 

ownership. Acquisitive prescription is considered as a means that can be used 

by the holder of rights in rem who has possessed this right for a specific 

period to stick to his right of ownership.  

The purpose of acquisitive prescription or the passage of time from not 

hearing the case is to achieve benefits not only on the part of the holder but 

also on the part of the owner and society. This helps avoid having disputes 

and chaos through the compatibility between the legal status and the actual 

one.   

Journal of Justice Judgments and the Jordanian Civil Law took into 

consideration the passage of time in order to hear the case. This passage of 

time prohibits hearing the case and does not give the possessor of rights in 

rem, as rights are not dropped by the passage of time. However, the means 

given by law to the possessor of rights in rem is dropped by the passage of 

time. The Egyptian law considers acquisitive prescription and as a result, it 

gives the possessor of rights in rem the right of ownership.  

The Egyptian and Jordanian civil laws stipulate two types of Statute 

limitation: the long-time one and the short-time one. Journal of Justice 
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Judgments stipulate three periods: 36 years, 15 years and 10 years. These 

periods could be stopped for a reason or another.  

In the first chapter, this study sought to highlight the essence of acquisitive 

prescription in its definition and legal one. Following this, it attempted to 

illustrate its types and rights that cab be gained by acquisitive prescription. 

After this it clarified, the difference between it and the statute of limitations 

and it highlighted the stipulations of acquisitive prescription and its effects 

taking into consideration the laws enforced on Palestine.  In the second 

chapter, the researcher studied the effects of acquisitive prescription from 

the perspectives of barring it and sticking to it.  

The researcher employed the analytical descriptive methodology through 

describing the legal texts.  

The study also involved an analysis of Journal of Justice Judgments texts, 

the Jordanian laws enforced in Palestine, the Palestinian laws, the Jordanian 

civil law and the Egyptian civil law.  

The study reached a number of findings and recommendations among of 

which is that acquisitive prescription is not enforced in Palestine and that the 

idea of statute of limitations is only enforced.  

 

 


